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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٢٤البند 

        التدابير والمقترحات: إصلاح الأمم المتحدة
  التدابير والمقترحات: إصلاح الأمم المتحدة    

  
  مذكرة من الأمين العام    

م المتحـدة الـسامية     يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير مفوضة الأم ـ            
لحقــوق الإنــسان عــن تعزيــز الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان عمــلا بقــرار  

ويــستند التقريــر إلى مقترحــات قدمتــها مجموعــة متنوعــة مــن       . )١(٦٦/٢٥٤الجمعيــة العامــة  
هيئــات المعاهــدات، والــدول، وكيانــات الأمــم المتحــدة، والمجتمــع المــدني،        (الجهــات المعنيــة  

 عمليـــة استـــشارة أُجريـــت بـــين  ٢٠في ســـياق نحـــو ) ســـسات حقـــوق الإنـــسان الوطنيـــة ومؤ
  .٢٠١٢ وعام ٢٠٠٩ عام

 
  

 .يصدر دون تحرير رسمي  )١(  
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  تقرير المفوضية السامية بشأن تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    
  جدول المحتويات    

  ٦            )TBC(مقدمة بقلم الأمين العام 
  ٧                  تمهيد

  ١٣  م اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان                رؤية مستقبلية بشأن نظا            :   ١القسم   
  ١٨          معلومات عامة وحقائق وأرقام: ٢القسم 
  ١٨    لمحة عامة على نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  .٢,١
  ٢٠   حقائق وأرقام بشأن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  .٢,٢
  ٢٥  نسان   التحديات التي تواجه نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإ                           .٢,٣

  ٢٥        عدم الامتثال للالتزام بتقديم التقارير  . أ
  ٣١  تراكمات في فحص تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية                              . ب
  ٣١        وثائق اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  . ج
  ٣٢              ضعف القدرات  . د
  ٣٤                التنسيق  . هـ
  ٣٤                الموارد  . و

  ٣٨     لتعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسانالمبادرات السابقة  .٢,٤
  ٣٨    العملية الحالية لتعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  .٢,٥

  
  ٤٢        الإنجازات التي تحققت حتى تاريخه: ٣القسم 
  ٤٢  الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان                                   .  ٣,١

  ٤٢      ء وإجراءات التنسيقالوقت المخصص للحوار البنا. أ
  ٤٣              دور الرؤساء. ب
  ٤٣        تقليل استخدام الترجمة الشفوية والوثائق. ج
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  ٤٤  الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان                                        .  ٣,٢
  ٤٥         التنسيق بين أساليب عمل الأمانة العامة. أ

 ٤٥          يــة لحقــوق الإنــسان باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن تخطــيط وبرمجــة توصــيات اللجــان التعاهد. ب
  للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الساميةالمفوضية 

  ٤٦  زيادة التوعية وتسليط الضوء على نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان                                    .   ج
  ٤٧              التعاون التقني . د
  ٤٨        لإنسانعملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق ا. هـ

  ٤٨        الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل الدول . ٣,٣
  

  ٥٠  ٢٠٠٩اقتراحات وتوصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن العملية التشاورية منذ نوفمبر                                           :  ٤القسم   
  ٥٠            التقويم الشامل للتقارير. ٤,١
  ٦٦      الإجراءات المبسطة والمنسقة لإصدار التقارير. ٤,٢

  ٦٦      )SRP (“إجراءات إصدار التقارير المبسطة”. ٤,٢,١
  ٧١    تقديم الوثائق الأساسية الموحدة والتحديثات المنتظمة. ٤,٢,٢
  ٧٤         التقيد الصارم بحدود الصفحات . ٤,٢,٣
  ٧٨  المنهجية المتناسقة لإجراء الحوار البناء بين الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان                                            . ٤,٢,٤
  ٨١      د من ترجمة ملخصات محاضر الجلساتالح. ٤,٢,٥
  ٨٤  الملاحظات الختامية المركزة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات                            . ٤,٢,٦
  ٨٧  إضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على المشاركة مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين                                      .  ٤,٢,٧
ــوق الإ      . ٤,٢,٨    ٩١      نــسان ومؤســسات حقــوق  النمــوذج المتوافــق للتفاعــل بــين اللجــان التعاهديــة لحق

  الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني 
  ٩٥  تعزيز إجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات والزيارات القطرية                           .   ٤,٣

  ٩٥  الفريق العامل المشترك للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بشأن الشكاوى                                   . ٤,٣,١
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ــق بتطب  . ٤,٣,٢ ــا يتعلـ ــدة فيمـ ــات الجيـ ــة الممارسـ ــل  مراجعـ ــاليب العمـ ــراءات وأسـ ــد إجـ ــق قواعـ              ٩٧        يـ
  واعتماد مبادئ توجيهية مشتركة

    ٩٩        علــى أســاس الــشكاوى    اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان   إنــشاء قاعــدة بيانــات فقــه   . ٤,٣,٣
  الفردية بما في ذلك المعلومات الخاصة بمتابعتهم 

  ١٠١            التسويات الودية . ٤,٣,٤
  ١٠٢      تعزيز قدرة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب. ٤,٣,٥
  ١٠٣   تعزيز استقلالية وخبرة أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان                                 ٤,٤

ــة لحقــوق        .٤,٤,١ ــة أعــضاء اللجــان التعاهدي ــشأن اســتقلالية وحيادي ــة ب ــادئ التوجيهي  ١٠٤      المب
  الإنسان في مماسرة وظائفهم

 ١٠٥      سات والإجـراءات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بترشـيح الخـبراء للـهيئات                مقترحات للـسيا    .٤,٤,٢
  المنشأة بموجب معاهدات 

ــز     ٤,٤,٣ ــروني مركـ ــع إلكتـ ــم العمـــل المطلـــوب وموقـ ــوافر وحجـ   ١٠٩         دليـــل التوقعـــات ومـــدى التـ
  . لانتخابات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

 ١١٠      طــراف لتقــديم مرشــحيهم المحــتملين لعــضوية  فــتح الفــضاء العــام لجميــع الــدول الأ   .٤,٤,٤
  .اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  ١١٢        تعزيز القدرة على تنفيذ المعاهدات   .٤,٥
  ١١٢     اللجان التعاهدية لحقوق الإنسانإجراءات متابعة  .٤,٥,١
  ١١٤  التوصيات العامة          /عملية تشاور منسقة لإعداد التعليقات العامة                     .٤,٥,٢
  ١١٦    أنشطة بناء القدرات المتعلقة بإصدار التقارير  .٤,٥,٣
  ١٢٠    آلية وطنية دائمة لإصدار التقارير والتنسيق  .٤,٥,٤
  ١٢٥  تعزيز ظهور اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها                                . ٤,٦

ــان    . ٤,٦,١ ــور اللجـ ــز ظهـ ــديو لتعزيـ ــؤتمرات عـــبر الفيـ ــد المـ ــبكة الإنترنـــت وعقـ      ١٢٥        البـــث عـــبر شـ
  التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها على المستوى القطري

    إجراءات أخرى لتعزيز ظهور نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها                                             .  ٤,٦,٢
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  الخلاصة
  ١٣٣            المضي قدما: الاستنتاجات
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  مسودة العناصر الخاصة بالمقدمة    
  

   العامبقلم الأمين    
  

  تتم إضافتها فور تحريرها من قِبل مكتب الأمين العام  
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  تمهيد    
  

ــتي      ــن ولاي ــسنة الأولى م ــدأت في ســبتمبر   (خــلال ال ــتي ب ، كــان لي شــرف  )٢٠٠٨ال
الالتقاء بعدد كبير مـن ممثلـي الـدول وبجميـع اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان التابعـة للأمـم                       

عـن شـعورها بالإحبـاط في التعامـل بـشكل مناسـب مـع              وأعربـت العديـد مـن الـدول         . المتحدة
وبالإضـافة إلى إصـدار التقـارير       . الالتزامات العديدة لإصدار التقارير التي كانوا قـد التزمـوا بهـا           

بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان الدوليــة فــإن هــذه الالتزامــات تــشمل علــى ســبيل المثــال     
ــة الاســتعراض ا    ــارير بموجــب آلي ــشامل  التزامــات إصــدار التق ــدوري ال ــد مــن  ) UPR(ل والعدي

وأعربـت تقريبـا جميـع اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان عـن                . اتفاقيات منظمة العمل الدولية   
استيائهم الشديد إزاء عدد من المعوقات التي تحد من قدرتها على أداء مهمتها بـشكل صـحيح،     

ير الـدول الأطـراف   بما في ذلك عدم وجود وقت للاجتماع لاسـتعراض عـدد متزايـد مـن تقـار               
والشكاوى الفردية وما ينجم عن ذلك من تراكم يحول دون النظر فيها، وعدم ترجمـة الوثـائق                
في الوقت المناسب وعدم كفاية عدد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان                

  . لدعم عمل هذه اللجان
د واحدا مـن أعظـم الإنجـازات    إن إنشاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتطورها يُع    

واللجـان  . التي تحققت في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان         
التعاهديــة لحقــوق الإنــسان هــي راعيــة القواعــد القانونيــة الــتي وضــعتها معاهــدات حقــوق           

 معاهدات حقـوق الإنـسان   واستنادا إلى التزاماتها القانونية المنصوص عليها بموجب    . )١(الإنسان
ــة لحقــوق        ــة إلى اللجــان التعاهدي ــارير دوري ــدم تق ــدول الأطــراف تق ــإن ال ــسية، ف ــة الرئي الدولي
الإنسان التي تقوم بمراجعة التشريعات والسياسات وتقديم المشورة للدول بـشأن أفـضل الـسبل               

رير بحيـث تكـون     وقد تم تصميم عملية تقديم التقـا      . لتحقيق الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان    
وأنشأت الـدول نظـام اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان وهـي المـستفيد                 . مستمرة وديناميكية 

__________ 
 Christof Heyns and Frans Vijoen, The Impact of the United Nations Human: طـالع علـى سـبيل المثـال      )١(  

Rights Treaties on the Domestic Level, (Kluwer Law International, The Hague, 2002), p. 648 .  وهنـاك
 دراسـة حـول   ?What Happenedعدد قليل من الدراسات الأكثر تحديدًا التي تتناول معاهـدات أحاديـة، مثـل    

؛ Save the Children, 2009 استونيا ونيبال وبيرو وأوغندا والـيمن، و : أثر اتفاقية حقوق الطفل في خمس دول
مركـز إينوشـينتي للأبحـاث التـابع لليونيـسيف،      (قـوق الطفـل     تقرير دراسة عـن تـأثير اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لح            

وبالنــسبة لتــأثير إجــراءات اتــصالات الأفــراد الخاصــة بالهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات، طــالع    ). ٢٠٠٤
Committee on International Human Rights Law and Practice of the International Law Association. 

لنتــائج الــتي توصــلت إليهــا اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان الخاصــة بــالأمم المتحــدة    تقريــر نهــائي حــول ا 
 From Judgment to Justice: Implementing International and Regional Human Rightsأو ) ٢٠٠٤(

Decisions)  ٢٠١١ مؤسسات المجتمع المفتوح، -مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح.( 
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ــة    . الأساســي مــن عمــل هــذا النظــام   وهــذه الــدول تتحمــل مــسؤولية تنفيــذ الأحكــام الجوهري
لمعاهدات حقوق الإنسان والتأكد من أن النظـام لديـه تـأثير إيجـابي علـى تمتـع الأفـراد بـالحقوق           

  . على المستوى الوطني
ولتحقيق أهدافها يجب أن تنطوي عملية إصدار التقارير على مشاركة واسـعة النطـاق                

ويُعـد انتظـام   . على المستوى الوطني بدءا من إعداد التقـارير والمتابعـة وحـتى صـدور التوصـيات       
 إعـداد   عملية إصـدار التقـارير والمناقـشات والحـوارات الوطنيـة الـتي ينبغـي أن تـصاحب عمليـة                   

والأهـم  . التقارير ومتابعتها أمرا بالغ الأهمية لضمان الحماية الفعالـة لحقـوق الإنـسان وتعزيزهـا               
ــال الكامــل لالتزامــات إصــدار التقــارير تــسهيل المتابعــة المــستمرة        مــن ذلــك، مــن شــأن الامتث

لمنـشأة  وكثيرا ما تـشكل التوصـيات والتعليقـات العامـة للـهيئات ا            . والتركيز على عملية التنفيذ   
بموجب المعاهدات إنذارا مبكرا وتوفر الأدوات التوجيهية لعملية التنفيـذ منـبرا للـدعوة بالنـسبة               
لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني وتساهم بشكل كبير على نحو يجعلها أساسـا              

واختـصاص اللجـان    . موضوعيا قويا للاسـتعراض الـدوري الـشامل وعمـل الإجـراءات الخاصـة             
تعاهدية لحقوق الإنسان لتلقي وبحث الـشكاوى الفرديـة يـوفر إطـارا لتقـديم الحمايـة المباشـرة                   ال

  . للأفراد والمجموعات، فضلا عن تطوير فقه فعال لحقوق الإنسان
وفي إطار أداء وظائفها الهامة بطريقة مستقلة، فـإن اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان                   

. يـز بـصورة متـساوية علـى جميـع أوجـه حقـوق الإنـسان               تضمن إتاحة نهج غـير انتقـائي والترك       
والطبيعة المعيارية والمتخصصة لنظام اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان تمثـل الـدرع الـواقي لهـا                 

ــة لحقــوق الإنــسان ووثاقــة صــلتها     . مــن تهــم التــسييس  وتُعتــبر دقــة توصــيات اللجــان التعاهدي
 يـتعين الحفـاظ عليهـا وتعزيزهـا بحيـث يمكـن             بالموضوع وجودتها من السمات الهامة للغاية الـتي       

ــة لتــشجيع إدخــال التحــسينات علــى       اســتخدامها بــشكل فعــال مــن قِبــل جميــع الجهــات المعني
  . الصعيد الوطني

مـن الـدول الأطـراف فقـط تقـدم التقـارير         في المائـة     ١٦وحاليا، بالرغم من ذلك، فإن        
 هذا، تواجه أربع من هيئات مـن أصـل          ؛ وحتى مع معدل الامتثال المنخفض     )٢(في الوقت المحدد  

تــسع هيئــات منــشأة بموجــب معاهــدات ممــن لــديها إجــراءات تقــديم تقــارير تراكمــات كــبيرة    
والعديد منـها تقـدم طلبـات بـشكل منـتظم للجمعيـة             . ومتزايدة من التقارير التي تنتظر الدراسة     

كم الـشكاوى الفرديـة     علـى سـبيل المثـال، فيمـا يتعلـق بتنـاول تـرا             . العامة لمدد جلسات إضافية   
ــائق إضــافية          ــسان ترجمــة ووث ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــة، ســوف تطلــب اللجن ــتي تنتظــر المراجع ال

__________ 
 .٢٠١١  و٢٠١٠ذا الرقم إلى حساب التقارير الواردة خلال عامي يستند ه  )٢(  
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وموظفين إضافيين في الدورة السابعة والـستين للجمعيـة العامـة لتمكينـها مـن التعامـل مـع نحـو                      
  .)٣( شكوى١٤٠

لى تفـاني الخـبراء،     ويرجع سبب استمرار بقاء نظام اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان إ             
الذين هم من المتطوعين بلا أجر، ودعم المـوظفين في المفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق                    

ــدول لالتزامــات تقــديم التقــارير     ــال ال ــسان وعــدم امتث ــه   . الإن ــشهد في ــك، في وقــت ت ومــع ذل
م يمكنـه   شكاوى حقـوق الإنـسان تزايـدا في جميـع أنحـاء العـالم، فإنـه مـن غـير المقبـول أن النظـا                        

إن إضـعاف نظـام اللجـان التعاهديـة لحقـوق      . العمل فقـط بـسبب وجـود حـالات عـدم امتثـال          
الإنسان سيؤدي إلى تأثير ضار واسع النطاق فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين منـه، لكنـه يـؤثر                 
أيضا على آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ككل، بما في ذلك الاسـتعراض الـدوري الـشامل                 

  . لس حقوق الإنسان فضلا عن الحركة العالمية لحقوق الإنسانلمج
، دعــوت جميــع الأطــراف المعنيــة للــشروع في الــتفكير في ســبل  ٢٠٠٩في أواخــر عــام   

وقد فعلت ذلك، اسـتنادا إلى التفـويض الممنـوح          . تعزيز نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان     
ترشـيد آليـة الأمـم المتحـدة في مجـال           ”دف   به ـ ٤٨/١٤١لي من قِبـل قـرار الجمعيـة العامـة رقـم             

  . “حقوق الإنسان وتهيأتها وتعزيزها وتبسيطها بغية تحسين كفاءتها وفاعليتها
لقد كان الهدف النـهائي مـن هـذه العمليـة هـو تقيـيم التحـديات وتحـسين أثـر اللجـان                         

 المـستوى   التعاهدية لحقوق الإنسان على الـدول الأطـراف والأفـراد أو مجموعـات الأفـراد علـى                
وكـان النـهج الرئيـسي لهـذه        . الوطني من خلال تعزيز عملها مع الاحترام الكامل لاسـتقلاليتها         

  . العملية التشاور مع جميع الأطراف الفاعلة في النظام
وقد سعت العملية التـشاورية لرفـع مـستوى الـوعي بـين جميـع الأطـراف المعنيـة بـشأن             

غة مقترحــات محــددة بــشأن كيفيــة التــصدي لهــذه   التحــديات الــتي تواجــه النظــام وتحفيــز صــيا  
وفي هذا الـسياق، حاولـت تـسليط الـضوء علـى أهميـة النظـر إلى اللجـان التعاهديـة                     . التحديات

لحقــوق الإنــسان باعتبارهــا نظامــا، بمــا في ذلــك نظــرة اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان إلى    
دريجيـة والمواءمـة بـين أسـاليب        وسعت العملية إلى إحـداث تحـسينات ت       . نفسها على هذا النحو   

عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان والمفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في                   
والأكثر أهمية، هـدفت العمليـة إلى تحديـد مـا يمكـن أن يـشكل المـوارد اللازمـة                    . دعمها لعملها 

 مواجهـة التحـديات     وفي ظـل  . لدعم عمل اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان علـى نحـو كـافٍ              
ومــع ذلــك، لا يــسعني . الماليــة الحاليــة، ســعت العمليــة أيــضا إلى تحديــد فــرص تــوفير التكــاليف 

__________ 
تكــاليف الترجمــة وغيرهــا مــن ( ملايــين دولار أمريكــي في خــدمات المــؤتمرات ٧,٥مــع تكلفــة تقديريــة تبلــغ   )٣(  

 .في تكاليف الموظفين ١ ٢٠٠ ٠٠٠ و) تكاليف التوثيق ذات الصلة الأخرى
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المغالاة في التشديد على حقيقة أنه على الرغم من أن المـدخرات قـد تكـون أمـرا ممكنـا، إلا أن                      
 حـدود  ما تم إيضاحه على نحو جـازم مـن خـلال العمليـة هـو أن اسـتيعاب ولايـات جديـدة في           

  .الموارد المتاحة الحالية غير قابل للاستمرار
وقــد اســتفادت عمليــة تعزيــز اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان مــن حــوالي عــشرين     

جولة من المشاورات التي جرت في مختلف أنحاء العالم بين مختلف الجهات الفاعلة، بمـا في ذلـك       
اف ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنيـة      خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطر      

والحقيقـة المتمثلـة في أنـه قـد جـرى تنظـيم معظـم هـذه                 . والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة    
المشاورات من قِبـل شـركاء خـارجيين تعكـس طبيعـة تعـدد الجهـات المعنيـة باللجـان التعاهديـة                

ــسان  ــوق الإن ــة ك    . لحق ــشفافية والديناميكي ــة بال ــسم العملي ــذه    ولكــي تت ــائج ه ــشر نت ــا، تم ن لي
المشاورات وجميع المذكرات المكتوبة المقدمة من قِبل الدول وأعضاء اللجـان التعاهديـة لحقـوق               

  . الإنسان والمجتمع المدني للجمهور على صفحة مخصصة على الموقع الإلكتروني لمكتبي
لــك وقــد ســاهمت هــذه اللجــان بنفــسها بــالكثير مــن الأفكــار خــلال العمليــة، بمــا في ذ  

وقـد تم   ). ١١نـوفمبر   /تـشرين الثـاني   (المساهمة في الوثيقة الختامية الشاملة لاجتماع دبلن الثـاني          
التوقيــع علــى هــذه الوثيقــة مــن قِبــل جميــع رؤســاء اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان بــصفتهم 

وتم التـصديق علـى الاتجــاه العـام لهـذه الوثيقــة مـن قِبـل خمــس هيئـات منـشأة بموجــب         . الفرديـة 
لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنيـة بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة واللجنـة المعنيـة           (معاهدات  

، وكـذلك العديـد     )بالعمال المهاجرين ولجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالاختفاء القـسري         
وفي هــذا الــصدد أود أن أعــرب عــن تقــديري  . مــن خــبراء اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان 

اء الذين يعملون كمتطوعين بلا مقابـل لإنجـاز المهـام الـشاقة الـتي تتطلـب التزامـات                   لتفاني الخبر 
  .لمرحلة ما بين الدورات

 في نيويـــورك ٢٠١٢بريـــل أ/نيـــسان ٣  و٢وقـــد أفـــضى التـــشاور مـــع الـــدول في       
 وفي سـيون يـومي      ٢٠١٢فبرايـر   /شـباط  ٨  و ٧والاجتماعات السابقة للدول في جنيف يومي       

.  إلى ازدياد المشاركة وثـراء المناقـشات وتبـادل العديـد مـن الآراء          ٢٠١١و  ماي/آيار ١٣  و ١٢
أما بالنسبة للجهات الفاعلة في المجتمع المـدني، فـإن مـشاركتهم في عمليـة المـشاورات عكـست          

  . على نحو متساوٍ تعاونهم الراسخ طويل الأمد مع جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
جـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان جميـع الجهـات المعنيـة، مـع                وأشركت عملية تعزيـز الل      

التركيز على القضايا وتحفيز المناقشات الثرية والإبداعية والجادة حول القـضايا الحرجـة المتعلقـة               
ــأثيره ومــستقبله     ــه وت ــة لحقــوق الإنــسان ومتطلبات وتهــدف . بــسير عمــل نظــام اللجــان التعاهدي

والـدروس  .  نظام اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان         “إصلاح” بدلا من    “تعزيز”العملية إلى   



A/66/860  
 

12-39144 11 
 

المستفادة من مبادرات الإصلاح السابقة دفعتني إلى أن تستند هذه العملية إلى أساس يتمثـل في                 
وتكــشفت العمليــة عــن روح مــن الالتــزام  . أنــه لا ينبغــي تغــيير الثوابــت القانونيــة للمعاهــدات 

  .موليةوالشفافية والمشاركة والسلامة الفنية والش
. وبرزت مجموعة كبيرة من المـواد والأفكـار، لا يمكـن إدراجهـا جميعـا في هـذا التقريـر                     

 )٤(وجميــع المــساهمات، بمــا في ذلــك الــنص الكامــل لجميــع المــساهمات، متاحــة في المجــال العــام    
) الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان      (وأدعو الجهتين الرئيسيتين لصناعة القرار      

وبنـاء عليـه، فـإن الهـدف مـن       .  الاستفادة من هذه الموارد الهائلة لمواصلة جهود تعزيز النظام         إلى
هــذا التقريــر هــو تحديــد أوجــه التــآزر والــصلات ومجــالات التــدعيم المتبــادل وإمكانــات إيجــاد    

وفي إطار تحديـد المقترحـات الـتي        . قواسم مشتركة والتي بدأت تظهر من خلال عملية التشاور        
يجب أن تنطوي المقترحـات علـى احتـرام         : قرر إدراجها في تقريري، طبقت المعايير التالية      من الم 

المعاهدات ولا تستلزم إجراء تعديلات عليها؛ ويجب دراستها من قِبل مختلـف الأطـراف المعنيـة              
خلال عملية المشاورات وتنطوي على إمكانية إنشاء أكبر عدد ممكـن مـن الاتفاقيـات؛ ويجـب                 

افقة مع وقابلة للتنفيذ جنبـا إلى جنـب مـع المقترحـات الأخـرى بغيـة تقـديم رؤيـة                     أن تكون متو  
متناسقة لمستقبل نظام اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان؛ والأهـم مـن ذلـك، يجـب أن يـساهم               
  . كل مقترح في تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ودعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  : ة التي تم إدراجها في هذا التقرير تتضمنوالمقترحات الرئيسي  
وضع تقويم شامل لتقديم التقارير يعمل على ضمان التقيـد الـصارم بمعاهـدات حقـوق                  -  

  الإنسان والمساواة في المعاملة بين جميع الدول الأطراف؛ 
  تعزيز استقلالية وحيادية الأعضاء وتعزيز العملية الانتخابية؛   -  
ام لبنـاء القـدرات بالنـسبة للـدول الأعـضاء فيمـا يتعلـق بمهـام                 وضع نهج مـنظم ومـستد       -  

  تقديم التقارير؛
  ضمان استمرارية اتساق فقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في الشكاوى الفردية؛  -  
زيــادة التنــسيق بــين اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان بــشأن عملــها علــى الــشكاوى   -  

  ة مشتركة فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية؛الفردية واعتمادها مبادئ توجيهي

__________ 
: ة للأمــــــم المتحــــــدة لحقــــــوق الإنــــــسان علــــــى العنـــــــوان     الموقــــــع الإلكتــــــروني للفوضــــــية الــــــسامي      )٤(  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/index.htm 
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زيادة ظهور نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليه، مـن خـلال                -  
  البث الشبكي للاجتماعات العامة واستخدام التكنولوجيات الجديدة الأخرى؛ 

بالتزاماتهـا  إجراء مبسط ومركز لتقديم التقارير لمـساعدة الـدول الأطـراف علـى الوفـاء                  -  
المتعلقة بتقديم التقارير مـع تـوفير في التكلفـة بالنـسبة لهـم وللأمـم المتحـدة مـع المحافظـة                      

  على جودة العملية؛
ــرى     -   ــل الأخـ ــاليب العمـ ــة بـــين أسـ ــسم  (المواءمـ ــر القـ ــن  ) ٥انظـ ــد ممكـ ــصى حـ إلى أقـ

  يتعارض مع الخصوصيات المعيارية للمعاهدات؛ لا بما
  .الحد من طول الوثائق  -  

بالإضــافة إلى المهــام الــتي سيــضطلع بهــا مكــتبي، فــإن كــل جــزء مــن التقريــر يتنــاول     و  
ــدول        ــسان وال ــوق الإن ــة لحق ــدا اللجــان التعاهدي ــة، تحدي ــة إلى الجهــات المعني التوصــيات المقدم
الأطــراف ومؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة وكيانــات الأمــم المتحــدة، حيثمــا كــان ذلــك   

ت قابلــة للتنفيــذ بــشكل مــستقل، ولكــن إذا أخــذت معــا   وكــل توصــية مــن التوصــيا . مناســبا
  .، فإنها سوف تعزز بعضها بعضا، وبالتالي سيكون لها تأثير أكبر بكثير"كحزمة واحدة"

 بتـــاريخ ٦٦/٢٥٤إنـــني أرحـــب بالفرصـــة الـــتي أتاحهـــا قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم     
ــر  ٢٣ ــتي ســيت    ٢٠١٢فبراي ــرارات ال ــشاور للتوصــل إلى الق ــة الت ــشأن عملي ــا داخــل   ب م اتخاذه

، وأنـا دائمـا   ٢٠٠٩ومنذ انطلاق هـذه العمليـة في عـام          . الجمعية العامة لا سيما بشأن التمويل     
. أرى أن هناك حاجة لاتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية في مجـالات المـسؤولية لكـل منـها                  

الجهـات المعنيـة    وإنني على ثقة بأن هذه العملية المشتركة بين الحكومات سوف تتبنى نهج تعدد              
واحترام صلاحيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بشأن أساليب العمل الخاصـة             

أنـا علـى   . بها وقواعد الإجراءات وضمان استقلالها على النحو المحدد في المعاهدات ذات الصلة       
. الأطـراف المعنيـة  ثقة بأن هذا التقرير يوفر أساسا متينا لاتخاذ قـرارات مـستنيرة مـن قبـل جميـع          

 “مجموعـة ”ونحتاج الآن إلى التزام الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان لإنجـاح     
  . التوصيات المقترحة هذه

وإنني أعول على جميع الأطـراف الفاعلـة في المنظومـة للحـصول علـى دعمهـم الكامـل                     
  . لحقوق  الإنسان يتسم بالفاعليةفي تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق نظام لجان تعاهدية
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  رؤية مستقبلية بشأن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان: ١القسم     
  

نظام هيئات منشأة بموجب المعاهدات يتسم بالفاعليـة والاسـتدامة ويـساهم في إيجـاد                  
نقاش وطني وحـوار دولي مـن خـلال اسـتعراض مـستقل متوقـع ودوري وغـير مـسيس             

يادة الخبراء لتنفيـذ التزامـات المعاهـدات الملزمـة قانونـا مـن قِبـل الـدول                  وغير تمييزي بق  
ــة         ــراءات الخاصـ ــدا، الإجـ ــرى، وتحديـ ــسان الأخـ ــوق الإنـ ــات حقـ ــع آليـ ــق مـ ومتوافـ

  .والاستعراض الدوري الشامل وتعزيز حماية حقوق الإنسان للجميع
    

ا تـصور وجـود نظـام       لقد بدا بالنسبة لكثير من الجهات المعنية أنه مـن المـستحيل تقريب ـ              
. لجان تعاهدية كامل الفاعلية عندما تم إطلاق عملية تعزيـز اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان          

وتم قبول الكثير من القيود على أنها حتمية والمحاولات الـسابقة الـتي اسـتهدفت إجـراء إصـلاح                    
 الـدول  ومع ذلك استمرت النقاشات في ضوء التزام جـاد مـن   . جذري قد جمعت بعض الدعم    

وخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع مـساهمات مفيـدة مـن المؤسـسات                  
الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وشـركاء الأمـم المتحـدة والأكـاديميين ونـشأت مجموعـة                 

وهذا يعطـي لمحـة عمـا يمكـن أن يـصبح عليـه حـال نظـام اللجـان التعاهديـة                      . كبيرة من الأفكار  
  . وق الإنسانلحق

والرؤية التي حددتها في المعاهدات ذاتها ليست سوى تفعيل مبادئ العالمية وعدم تجزئـة                
وهــذا . حقــوق الإنــسان، فــضلا عــن مــسؤولية الــدول الأساســية لــضمان تنفيــذ هــذه المبــادئ   
كمــا . يتطلــب أن تقــوم الــدول بالمــصادقة علــى المعاهــدات، ولكــن الأهــم مــن ذلــك تنفيــذها    

نظام هيئات منشأة بموجب المعاهدات يتسم بالقوة يقـوم بـصفة منتظمـة بـإجراء        يتطلب وجود   
استعراضات مستقلة دورية وغير مسيسة وغير تمييزيـة بقيـادة الخـبراء والـتي تخـص جميـع الـدول             
الأطراف، دون انتقائية أو ازدواجية المعايير، وذلك تماشـيا مـع التزاماتهـا الملزمـة قانونـا لتحقيـق                   

 للجميــع وتعزيــز حمايــة الأفــراد والمجموعــات الــتي تــدعي حــدوث انتــهاكات    حقــوق الإنــسان
وفي المستقبل، إنـني علـى يقـين أن مثـل هـذا النظـام سـتكون لـه آثـار مـضاعفة كـثيرة                        . لحقوقها

وأرى أنـه يعمـل علـى تعزيـز        . ستصل إلى مـا هـو أبعـد مـن اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان                 
وتتمثـل هـذه الرؤيـة في وضـع حـد      . وليـة لحقـوق الإنـسان   مشاركة الدول مع كامـل الآليـة الد       

  . للحلول المخصصة وإدخال نظام مستدام
وعلى الصعيد  الوطني، أرى أن ثمة عملية تجري والتي تعني لكثير من الدول الأطـراف                  

حدوث تحسن كبير في الطريقة التي يتعاملون بها مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان وكيفيـة                
وسيتم تشجيع كل دولة طرف، التي تكـون علـى علـم بجميـع التزاماتهـا بـشأن              .  منها الاستفادة
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تقديم التقارير بموجـب المعاهـدات، لتنظـيم إعـدادها لتلـك التقـارير مـن خـلال إنـشاء أو تعزيـز            
آلية وطنية دائمة لتقديم التقـارير والتنـسيق علـى المـستوى الـوطني، وسـوف تكـون قـادرة علـى               

على نحو منطقي، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالمـشاورات الوطنيـة الحيويـة الـتي                    تسريع وتيرة عملها    
من شأنها تفعيل عملية تقديم التقارير وإحياؤها وإعطاؤهـا جوهرهـا الحقيقـي مـن خـلال تـوفير         

  . الفرصة للتقييم الذاتي ومراجعة السياسات ووضع نظام مستدام للحوار الوطني البناء
 هـذه الآليـات الوطنيـة، بغـض النظـر عـن محدوديتـها،               ومع حجم العمل الـواقعي، فـإن        

وسـوف تحـدد هـذه الآليـات قريبـا          . سوف تشهد تحسنا في قدرتها وذاكرتهـا المؤسـسية تـدريجيا          
أوجه الترابط المشتركة بين المعاهدات، ومع المزيـد مـن اكتـساب الخـبرة، سـوف تـشهد بمـرور                    

.  تـساعد في عمليـة إعـداد تقريـر آخـر           الوقت أن المعلومات التي يتم جمعها لتقرير واحد سوف        
ونظرا لأنه من المؤكد أنه في التقرير المقبل سوف يكونون بحاجة إلى تحليل على محمل الجـد مـا           
يتم إحرازه من تقـدم والتحـديات الـتي يواجهونهـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الـسابقة، فـإن             

فيـد مراقبـة التنفيـذ الفعلـي خـلال          هذه الآليات الوطنية سوف تجد علـى نحـو متزايـد أنـه مـن الم               
ومن خلال الاستفادة من آليـة التقـارير المبـسطة الـتي يمكـن إتاحتـها في ظـل                   . الفترات المتداخلة 

الإجراءات الجديدة المقترحة في هذا التقرير، سـوف يجـدون إعـداد التقـارير الدوريـة المـستقبلية                  
ومــع تمتــع التقــارير الواجــب . عــدادهأكثــر تركيــزا علــى نحــو متزايــد وبالتــالي أقــل وطــأة عنــد إ 

تقديمها في معظم السنوات بـأكبر علاقـة ارتبـاط ممكنـة بـين بعـضها الـبعض، فـإن إعـداد تقريـر                        
وهذا مـن شـأنه أن    . واحد سوف يساعد في إعداد التقرير الآخر الواجب تقديمه في نفس العام           

 إلى مـا يُفتـرض      “بيروقراطيـة الممارسـة ال  ” أو   “عبء تقديم التقـارير   ”يمثل نقلة نوعية هامة من      
فرصة للنقاش الوطني وأداة لاستعراض السياسات بـشكل        : أن تكون عليه عملية تقديم التقارير     

ويمكـن للـدول    . منتظم ومناسبة للاستفادة من الممارسات الجيدة والمشورة على الصعيد الدولي         
ــتقني مــن الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالتز     ــدعم والتعــاون ال اماتهــا بتقــديم التقــارير  أن تطلــب ال

  .كانت تحتاج لذلك ما ذاإ
وما أن يتم وضعها أو تعزيزها، فسوف تنتهج آليات التقـارير والتنـسيق الوطنيـة نهجـا                   
ومـع مـرور الوقـت، فـإن الـدول الأطـراف سـوف تـشهد فائـدة تمتـع هـذه الآليـات                        . خاصا بها 

ير المخصـصة والدائمـة، بمـا في ذلـك          بالثقة للاستجابة لمجموعة كاملة من التزامات تقـديم التقـار         
تلك الالتزامـات المنـصوص عليهـا في إجـراء المراجعـة الدوريـة الـشاملة لمجلـس حقـوق الإنـسان                      

وهــذا ســوف . والطلبــات المنبثقــة عــن الإجــراءات الخاصــة بــالمجلس وكــذلك الهيئــات الإقليميــة
ستمدة مــن التقيــد  يــساعد الــدول علــى تعزيــز اتــساق المعلومــات الــتي تقــدمها والفائــدة الم ــ       

  . بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
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ونظرا لأن المواعيـد النهائيـة والإجـراءات معروفـة علنـا في وقـت مبكـر جـدا، فـسوف                       
يكون المساهمون الآخرون في عمليات تقديم التقـارير قـادرين علـى تنظـيم اسـتعداداتهم بـشكل                  

طـاره بــإجراءات اللجـان التعاهديــة   وقــد أثبـت المجتمــع المـدني، عنــد إخ  . أفـضل في وقــت سـابق  
لحقوق الإنسان وإعطائه الفرصـة للمـشاركة عـبر المـؤتمرات عـبر الفيـديو والبـث الـشبكي، أنـه                     
شريك مهم ليس فقـط للـهيئات المنـشأة بموجـب المعاهـدات ولكـن أيـضا للـدول، حـتى عنـدما              

  .يكون دوره هو تقييم سياسات وتشريعات الدول بشكل جدي
 وثمّ عنصر ديناميكي آخر سـيتم تـشجيعه والـذي سـيتناول عـضوية               وفي الوقت نفسه،    

وفي كـل دولـة     . اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، والتي تُعتبر أعظم أصـل مـن الأصـول لـديها              
طرف سوف يكون الأفراد المهتمون بالمساهمة في إثراء معرفة وخبرة اللجـان التعاهديـة لحقـوق           

ــسهم    ــديم أنفـ ــادرين علـــى تقـ ــسان، قـ ــر في   الإنـ ــصة للنظـ ــة المختـ ــسلطة الوطنيـ كمرشـــحين للـ
وهناك عملية وطنية تتسم بالـشفافية للاختيـار علـى أسـاس الجـدارة مقترنـة بإتاحـة                  . ترشيحهم

فضاء عـام مفتـوح لجميـع الـدول الأطـراف لتقـديم مرشـحيهم المحـتملين وفقـا للمعـايير الخاصـة                       
لبيـة المرشـحين لهـذه المعـايير وأن      باستقلالية وحيادية الأعضاء ومن شـأن هـذه العمليـة ضـمان ت            

  . يكونوا على أعلى مستوى
وسوف يجتمع هؤلاء الأعضاء على نحو منـتظم لحـضور جلـسات اللجـان الخاصـة بهـم          

وأرى أن  . والعمل بالكفاءة المثلى والتركيز على القضايا الرئيـسية والمحوريـة لكـل دولـة طـرف               
ارير الدول الأطراف الـتي تجـري مراجعتـها         عملهم يقوم على معلومات دقيقة ومحدثة ترد في تق        

سوف تمضي اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان قـدما في فحـصها        . بعد فترة قصيرة من تقديمها    
لتنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات ذات الصلة، لذا علـى مـدى خمـس سـنوات سـيكون قـد تم           

  .فحص جميع الدول الأطراف
ــة لحقــوق الإنــس     ــتم   إن نظــام اللجــان التعاهدي ــة أكــبر والــذي ي ان الــذي يتــسم بفاعلي

إنشاؤه من خلال هذه العملية التشاورية سوف يقـدم العـون لـضحايا الانتـهاكات مـن الأفـراد              
لم يعد هناك مجـال بعـد الآن        . على نحو يتسم بالفاعلية والكفاءة من خلال إجراءات الشكاوى        
طويلة، فسوف تعمـل اللجـان      للتغاضي عن الحرمان من العدالة بسبب حالات التأخير لفترات          

التعاهدية لحقـوق الإنـسان علـى تـسليم النتـائج الـتي توصـلوا إليهـا لمقـدمي الـشكاوى والـدول                       
وسوف تكون هذه النتـائج مترابطـة منطقيـا وسـوف تأخـذ بعـين          . الأطراف على وجه السرعة   

م وسـيلة  الاعتبار ارتباط جميع حقوق الإنسان مع اقتراح توصـيات محـددة للـدول الـتي لـن تقـد                
انتصاف فردية فحسب وإنما أيضا ستحسن حماية حقوق الإنسان على المستوى الـوطني، كمـا               
سيتم نشر أحكام القضاء الخاصة بها على نطاق واسع وبالتالي سيكون من السهل اسـتخدامها               

  .لوضع معايير وطنية
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لمعاملـة أو   وأرى أن يتم تخويل اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره مـن ضـروب ا                
للقيام بزيارات ميدانية وقائيـة لمراكـز الاحتجـاز    ) SPT(العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       

ومكافحة الظروف التي تؤدي إلى التعذيب بشكل فعال، علـى أن يقـوم الخـبراء بزيـارة الـدول                    
اهرة الأطــراف في كــثير مــن الأحيــان حــسبما يكــون مفيــدا حــتى يــتم القــضاء علــى هــذه الظ ــ   

  .البغيضة على نحو فعال
ومع توفر الموارد المناسبة ومع تحديد المطالب في وقت مبكر جدا، أرى أن يـتم تخويـل         

إدارة إدارة المؤتمرات بالأمم المتحدة بشكل تام لتـسليم جميـع الوثـائق والخـدمات عاليـة الجـودة                 
اليف، بما في ذلك الحـد مـن   إن تنفيذ عدد من تدابير خفض التك . المتوقعة منها في الوقت المحدد    

الهدر في الوثائق وتبسيط متطلبات تقديم التقارير من شأنه أن يضمن أن كل سـنت يـتم إنفاقـه           
علــى الوثــائق ســوف يُــستخدم لمعالجــة المعلومــات القيمــة للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدات    

  . وجمهورها
ي لجلـسات اللجـان     إنني أرى كل هذه العوامل وهي تتجمع، بما في ذلك البث الـشبك              

التعاهدية لحقوق الإنسان وغيرها من الأدوات التكنولوجية المتطورة الأخرى والتي تمكن نظـام             
اللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان مـــن تجـــاوز قاعـــات الأمـــم المتحـــدة والـــوزارات المحـــددة 

وق الإنـسان   ومنظمات المجتمع المدني المكرسـة القليلـة الـتي تتـابع أعمـال اللجـان التعاهديـة لحق ـ                 
وبعــض الجامعــات المهتمــة إلى آفــاق أوســع بحيــث يــصبح عمــل اللجــان التعاهديــة متاحــا أكثــر  

وعلى الصعيد الوطني، فإنني أرى هـذا علـى أنـه           . لعامة الناس في كل دولة من الدول الأطراف       
استثمار قـيم لـيس فقـط في تعبئـة العمـل لمواجهـة التحـديات الراهنـة في مجـال حقـوق الإنـسان                         

وعلــى . ن أيـضا في دعـم التوعيـة بحقـوق الإنـسان علـى نطـاق أوسـع علـى المـدى الطويـل           ولك ـ
الصعيد الدولي، أرى هذا النظام الفعال للهيئات المنشأة بموجب معاهـدات علـى أنـه بمثابـة أداة             
دقيقــة لتقيــيم التقــدم الملمــوس الــذي يــتم إحــرازه، وتحديــد الجوانــب الــتي تحتــاج إلى مزيــد مــن  

ومـن  .  الدعم المطلوب لمساعدة البلدان على تحسين سجل حقوق الإنسان لـديها  التقدم وتقديم 
خلال توفير معلومات عن الاتجاهات السلبية لحقوق الإنسان والتطورات الـتي يمكـن أن تـؤدي      
إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يمكن أن يساهم نظام لجان تعاهدية يعمل بـشكل فعـال      

  . والوقاية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانفي توفير الإنذار المبكر 
ــإن كــل هــذه المقترحــات تــشير إلى اتجــاه واحــد       ــة، ف جعــل نظــام اللجــان  : وفي النهاي

التعاهدية لحقوق الإنسان أكثر فاعلية في مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها المتعلقـة              
، مـن خـلال مجموعـة متـصلة مـن           بحقوق الإنـسان بـإخلاص لـصالح أصـحاب الحقـوق الفعلـيين            

  .تقارير المعاهدات والتنفيذ على النحو المنشود أصلا في المعاهدات
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  رؤية مستقبلية بشأن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    
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تــشكل اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان إطــارا فريــدا للحــوار والنقــاش حــول      
ــييرات في ال ــ ــة     التغ ــة الاجتماعي ــتي تكــون ضــرورية لتحــسين العدال ــانون ال سياسة والق
وتعمل هذه اللجان علـى توجيـه ومـساعدة الـدول علـى تحقيـق تلـك                 . والتنمية العادلة 

ويمكــن، مــن خــلال تحليلــها . الأهــداف مــن خــلال تــوفير حمايــة أكــبر لحقــوق الإنــسان 
وأنشأت الدول . ار مبكرةالفعال والشامل لأوضاع البلاد، أن تكون بمثابة أدوات إنذ

وهـي تُعتـبر    . هذه اللجان لضمان عـدم بقـاء حقـوق الأفـراد كمُثـل والتزامـات جوفـاء                
حلقة الربط التي لا يمكن الاستغناء عنها بين المعايير العالميـة والأفـراد الـذين تم تـصميم                  

    .هذه المعايير لتمكينهم وحمايتهم
 مون، الأمين العام للأمم المتحدة ‐  بان كي

 ٢٠١٢ إبريل ٢
    

  معلومات عامة وحقائق وأرقام: ٢القسم     
  لمحة عامة على نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان   - ٢,١  

  
ــسية       ــسان الدوليــة الرئي ــدات حقــوق الإن ــات قانونيــة للــدول    )٥(إن معاه  تــضع التزام

ا علـى   وعنـدما يوافـق بلـد م ـ      . الأطراف لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان علـى المـستوى الـوطني              
ــة     ــد بإحــدى المعاهــدات مــن خــلال التــصديق أو الانــضمام أو الخلاف ــد  )٦(التقي ــإن هــذا البل ، ف

وبالتـالي فـإن كـل معاهـدة        . يتحمل التزاما قانونيا لتنفيذ الحقوق التي تنص عليها هذه الاتفاقيـة          
اقبـة،  من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية تنشئ هيئة دوليـة مـن الخـبراء المـستقلين لمر                

في حالــة لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  (مــن خــلال وســائل مختلفــة، تنفيــذ أحكامهــا  
وتتكـون  ). والثقافية، يتم إنشاء هيئة المعاهدة من خلال قـرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي              

__________ 
العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية؛ العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة                         )٥(  

لعنـصري؛ اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال            والثقافية؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز ا           
التمييز ضد المرأة؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو                  
المهينة، اتفاقية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم؛ اتفاقيـة                 

 .ذوي الإعاقة؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريحقوق الأشخاص 

ومــن الآن فــصاعدًا ســوف يغطــي مــصطلح التــصديق الأشــكال الثلاثــة لموافقــة الدولــة الطــرف علــى الالتــزام    )٦(  
 .بإحدى المعاهدات
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 مـن خـبراء مـستقلين مـشهود لهـم بالكفـاءة في مجـال حقـوق الإنـسان والـذين يـتم                        )٧(كل لجنـة  
  . م وانتخابهم من قِبل الدول الأطرافترشيحه
، لا ســيما مــن )OHCHR(مكتــب المفــوض الــسامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان     

، هـو الكيـان التـابع للأمـم المتحـدة المـسؤول             )HRTD(خلال إدارة معاهدات حقـوق الإنـسان        
ان عــن دعــم اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان الــتي تراقــب تنفيــذ معاهــدات حقــوق الإنــس     

وتقدم إدارة إدارة المؤتمرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف خدمات المـؤتمرات             . الدولية
  .للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وكذلك لعملاء آخرين

وتؤدي اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان عـددا مـن المهـام الـتي تهـدف إلى اسـتعراض                      
وجميـع اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان،          . لأطـراف كيفية تنفيذ المعاهدات من قِبـل الـدول ا        

ــة القاســية أو         ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــذيب وغــيره م ــع التع ــة لمن ــة الفرعي باســتثناء  اللجن
في معظـم  (، مخولـة بتلقـي ودراسـة التقـارير المقدمـة بـشكل دوري           )SPT(اللاإنسانية أو المهينـة     

ل الأطـراف والـتي تـبين بالتفـصيل كيفيـة           مـن قِبـل الـدو     ) الحالات كـل أربـع أو خمـس سـنوات         
ويجـوز لكـل اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان            . تطبيق هذه الـدول لأحكـام المعاهـدات محليـا         

اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  ( باســتثناء لجنــة واحــدة 
شكاوى أو البلاغات المقدمـة مـن قِبـل    تلقي ودراسة ال)) SPT(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      

الأفراد الذين يدعون أن حقـوقهم قـد انتـهكت مـن قِبـل إحـدى الـدول الأطـراف، شـريطة أن                       
وتخـتص سـت هيئـات مـن هـذه الهيئـات بـإجراء              . )٨(تكون هذه الدولة قد قبلـت بهـذا الإجـراء         

 وغـيره مـن ضـروب    أو زيارات، بما في ذلك اللجنة الفرعية لمنـع التعـذيب       /استعلامات قطرية و  
هنـاك هيئتـان لم تـدخلا بعـد حيـز           ) (SPT(المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة            

  ).التنفيذ
  

__________ 
؛ لجنـة القـضاء علـى التمييـز       )CESCR(لجنة حقوق الإنسان؛ لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة              )٧(  

؛ لجنــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن )CEDAW(؛ لجنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة )CERD(العنــصري 
؛ اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعـذيب وغـيره مـن       )CAT(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  

؛ اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغـيره        )SPT(اللاإنسانية أو المهينة    ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو       
؛ لجنـة   )CRC(؛ لجنـة حقـوق الطفـل        )SPT(من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                

ــراد أســرهم       ــاجرين وأف ــال المه ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة    )CMW(حماي ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ؛ لجن
)CRPD( ؛ اللجنة المعنية بالاختفاء القسري)CED.( 

ــصادية             )٨(   ــوق الاقت ــة الحق ــل ولجن ــوق الطف ــة حق ــاجرين ولجن ــال المه ــة بالعم ــة المعني ــدى اللجن ســوف يكــون ل
والاجتماعية والثقافيـة تفـويض للنظـر في الـشكاوى فقـط عنـدما يـدخل الإجـراء الاختيـاري ذو الـصلة حيـز                         

 .التنفيذ
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  حقائق وأرقام بشأن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  - ٢,٢  
  

، تضاعف حجم نظـام اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان مـع إنـشاء                 ٢٠٠٤منذ عام     
اللجنــة المعنيــة بالعمــال المهــاجرين واللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص (ربــع الجديــدة اللجــان الأ

ذوي الإعاقة واللجنة الفرعية لمنع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                     
ــة   ــسانية أو المهين ــسري  ) SPT(اللاإن ــاء الق ــة بالاختف ــة المعني ــدة   ) واللجن ــة إجــراءات جدي وثلاث

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة واللجنــة الدوليــة الخاصــة   (لفرديــة للــشكاوى ا
، كانـت   ٢٠٠٠وحـتى عـام     ). بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقـوق الطفـل        

عنـدما  . هناك ثلاث هيئات منشأة بموجب معاهدات فقط مختصة بالتعامل مع شكاوى الأفـراد            
 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة         ٧٧ لاتفاقية حقوق الطفل والمـادة       يدخل البروتوكول الاختياري  

والبروتوكــول الاختيــاري للعهــد ) ICMRW(حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم  
حيـــز التنفيـــذ، ) OP-ICESCR(الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 

باسـتثناء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعـذيب          (نـسان   ستكون لدى جميع اللجان التعاهديـة لحقـوق الإ        
إمكانيـة تلقـي    )) SPT(وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                 

ويمكـن أن   .  وهو مـا يمثـل خطـوة هامـة نحـو تحـسين حمايـة حقـوق الإنـسان                   -شكاوى الأفراد   
  . لحقوق الإنسانيستمر هذا الاتجاه إذا تم اعتماد صكوك دولية جديدة

  
    إجراءات الشكاوى الفردية

ــة أو      : ٢٠٠٠ ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــسان، لجن ــة حقــوق الإن لجن
  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لجنة القضاء على التمييز العنصري 

ن ولجنـة   لجنـة حقـوق الإنـسا     (من أصل اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان التـسع            : ٢٠١٢
مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                      
ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة واللجنـة المعنيـة                     

ل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بالاختفـاء القـسري واللجنـة المعنيـة بالعمـا            
الـتي لـديها   ) المهاجرين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنـة حقـوق الطفـل           

هذا الإجراء، فإن الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ بعد بالنسبة لثلاث هيئـات منـشأة بموجـب                 
الجنة المعنية بالعمال المهاجرين لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة              (المعاهدات  

  ).لجنة حقوق الطفلو
    

وكانـــت هنـــاك زيـــادات في عـــضوية لجنـــة حقـــوق الطفـــل واللجنـــة المعنيـــة بالعمـــال    
المهاجرين واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الفرعية لمنـع التعـذيب وغـيره               
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ــادة        ــا أدى إلى زي ــة مم ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــدد م الع
ــسان في عــام     ــة لحقــوق الإن ــل ( خــبيرا ١٧٢ إلى ٢٠١٢الإجمــالي لخــبراء اللجــان التعاهدي مقاب

 أسـبوعا في عـام      ٥١(وزادت مدة الجلسات بشدة     ). ٢٠١٠ في بداية    ١٢٥  و ٢٠٠٠في   ٩٧
، وهنـــاك عـــدد مـــن )٢٠١٢ أســـبوعا في عـــام ٧٤  و٢٠١٠ أســـبوعا في عـــام ٧٢  و٢٠٠٠

مـن مـدد الجلـسات في مرحـل الإحالـة المختلفـة إلى الجمعيـة        الطلبات للحصول على قدر أكـبر     
  . العامة

، زادت الـدول    )UPR(علاوة على ذلك، وكأثر إيجابي للاسـتعراض الـدوري الـشامل              
ــة    واســتقطبت معاهــدات حقــوق  . مــن مــصادقاتها بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان الدولي
ــسية الــست ســارية المفعــول في عــام     ــة الرئي ــسان الدولي وفي عــام .  تــصديقا٩٢٧، ٢٠٠٠الإن

وإذا . )٩( تـصديقا  ١ ٥٨٦ حيـث بلـغ       في المائـة   ٥٠، زاد هذا الإجمالي بنسبة أكثـر مـن          ٢٠١٢
ــة ذات       ــا الاختياري ــسية وبروتوكولاته ــة الرئي ــسان الدولي ــع معاهــدات حقــوق الإن أحــصينا جمي

 يومـا /أيـار  ٨ اعتبـارا مـن   ١ ٩٥٣( تـصديق  ٢ ٠٠٠الصلة، فإن عدد التصديقات يقتـرب مـن     
ولم يقابل هذه الزيادة في التصديقات زيادة مناسبة في عدد التقارير المقدمة مـن قِبـل                ). ٢٠١٢

ــدول الأطــراف   ــسبيا في     -ال ــا ن ــة تعكــس تراجع ــة في التقــارير المقدم ــادة الطفيف  حيــث إن الزي
 ٩٢٧عنـدما كـان هنـاك        (٢٠٠٠ تقرير في عام     ١٠٢: الإبلاغ عن الامتثال خلال هذه الفترة     

 في  ١٣٦ ، و ) للدول الأطـراف   ١ ٣٢٥ (٢٠٠٨ في   ١١٧ ، و )قات الدول الأطرف  من تصدي 
  .)١٠() للدول الأطراف ١ ٥٠٨ (٢٠١١

    
  الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان/التصديق على

   تصديقا٩٢٧=  معاهدات دولية لحقوق الإنسان ٦: ٢٠٠٠
ــسان و  ٩: ٢٠١٢ ــة لحقــوق الإن ــة  بروتوكــولات ٣ معاهــدات دولي البروتوكــول (اختياري

لجنــة  - الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك الأطفــال في المنازعــات المــسلحة
البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك الأطفـال في                 /حقوق الطفـل  

لجنة حقوق الطفـل الـتي تتمتـع بـإجراء لتقـديم التقـارير والبروتوكـول                 - المنازعات المسلحة 
الاختيــاري لاتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو   

__________ 
اثنـان  (عاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسع والبروتوكولات الاختياريـة الثلاثـة       هذا الرقم يشمل م     )٩(  

للجنة حقوق الطفل التي لديها التزامات لتقديم التقارير؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب             
 ).ينطوي على إجراء زياراتوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي 

الــتي ) ٢(والبروتوكــولات الاختياريــة ) ٩(عــدد الــدول الأطــراف المــشار إليــه هنــا يــشمل فقــط المعاهــدات     )١٠(  
 .تنطوي على إجراء محدد لتقديم التقارير
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بمـا يعـادل   ( تـصديقا  ١ ٥٨٦) = اللاإنـسانية أو المهينـة الـذي ينطـوي علـى إجـراء زيـارات       
  ٢٠٠٠ منذ في المائة ٥٩زيادة قدرها 

   تصديقا٢ ١٢٣التصديق الشامل سيعادل : ٢٠٢٠
    )لإنسان وثلاثة بروتوكولات اختيارية معاهدات دولية لحقوق ا٩(
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 علــى النحــو ٢٠١٢حالــة التــصديق علــى الــصكوك الدوليــة لحقــوق الإنــسان في مــايو       
  :التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  
      

، سـتكون اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان قـد             ٢٠١٢و   ٢٠١١اية عامي   بحلول نه   
وفي .  شــكوى فرديــة٢٥٠ وأكثــر مــن - تقريــرا مــن تقــارير الــدول الأطــراف ٢٤٦راجعــت 

 تقريرا من تقارير الـدول الأطـراف قيـد انتظـار الدراسـة              ٢٥٠الوقت نفسه، سيكون أكثر من      
، كــان ٢٠٠٠وفي عــام . ر المراجعــة شــكوى فرديــة قيــد انتظــا٥٠٠وســوف تكــون أكثــر مــن 

  . شكوى فردية قيد انتظار الفحص٢١٤ تقرير من تقارير الدول الأطراف و٢٠٠هناك 
      

  التقارير المقدمة من قِبل الدول الأطراف
   تقرير١٠٢: ٢٠٠٠
   تقريرا١٣٦: ٢٠١١

  عدد الملاحظات الختامية التي تم اعتمادها
   ملاحظة ختامية٦٨: ٢٠٠٠
  ظة ختامية ملاح١١٨: ٢٠١١
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ــا             ــرا وفق ــة طــرف تقري ــدمت كــل دول ــة، إذا ق ــصديقات الحالي ــستويات الت في ظــل م
ــة      ــة لحقـــوق الإنـــسان مراجعـ ــان التعاهديـ ــذٍ علـــى اللجـ ــددة، فـــسيتعين عندئـ ــة المحـ للدوريـ

   تقريرا من تقارير الدول الأطراف سنويا٣٢٠متوسطه  ما
ــة لحقــوق الإنــسان         باعتمــاد مــا متوســطه  عــلاوة علــى ذلــك، تقــوم اللجــان التعاهدي

  قرارا سنويا بشأن الشكاوى الفردية ١٢٠
  

  تقارير الدول الأطراف قيد انتظار الفحص
  ٢٠٠حوالي : ٢٠٠٠
  )٢٠١٢ مارس ٢١بتاريخ  (٢٨١: ٢٠١٢

وبالنــسبة للجنــة المعنيــة ( أعــوام ٤مــن عــامين إلى : ٢٠١٢متوســط وقــت الانتظــار في عــام 
  )بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سبعة أعوام

  
  الشكاوى الفردية قيد انتظار الفحص

٢١٤: ٢٠٠٠  
  )٢٠١٢فبراير /شباط ١بتاريخ  (٤٧٨: ٢٠١٢

  : متوسط الوقت بين التسجيل والقرار النهائي بشأن المسألة
  three and a half years: لجنة حقوق الإنسان

 أو لجنــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية   
  سنتان ونصف: المهينة

  عامان: اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
        عام ونصف: لجنة القضاء على التمييز العنصري
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  التحديات التي تواجه نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  - ٢,٣  

  عدم الامتثال لالتزامات تقديم التقارير  -  أ  
  

إن تقديم التقارير الدورية يُعد التزاما قانونيا رئيـسيا ونفـاذ الأفـراد في الوقـت المناسـب                    
يُعتــبر مطلبــا جوهريــا مــن أجــل تحقيــق الحمايــة الفعالــة للأفــراد أو    إلى حمايــة نظــام المعاهــدات  

  . مجموعات أصحاب الحقوق الفردية
ــدولي    (والمعاهــدات الــست الأقــدم     ــز العنــصري والعهــد ال ــة القــضاء علــى التميي اتفاقي

للحقوق المدنية والسياسية والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة                 
قيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية          واتفا
لـديها  ) المهينة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل                  أو
ويـشهد عـدد التـصديقات علـى     .  دولة من الـدول الأطـراف في كـل منـها          ١٥٠لا يقل عن     ما

 في التــصديق علــى في المائــة٥٩تزايــدا ســريعا، حيــث بلغــت نــسبة الزيــادة  المعاهــدات الجديــدة 
وفي . المعاهدات خلال العقد الماضي، وهو ما يُعـد أمـرا إيجابيـا لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان         

الوقت ذاته، تواجه الدول التي أصبحت طرفا في معاهدات متعددة تحديا جراء زيـادة التزاماتهـا                
  .ر وتنفيذ هذه الالتزاماتالخاصة بتقديم التقاري
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  تقديم التقارير بموجب المعاهدات    
تحــدد تــسع معاهــدات دوليــة لحقــوق الإنــسان وبروتوكــولان اختياريــان التــزام تقــديم     

والــوتيرة الدوريــة لإجــراءات هــذه التقــارير تــرد في الجــدول الــوارد . التقــارير للــدول الأطــراف
  .أدناه

  
 

 المعاهدة

ــدئي   ــر المبـــــــ التقريـــــــ
عقــــــــب (مطلــــــــوب 
 في غضون) التصديق

ــب ــة الواجـــ التقـــــارير الدوريـــ
 تقديمها بعد ذلك كل

ــز     ــع أشــكال التميي ــة للقــضاء علــى جمي ــة الدولي الاتفاقي
 العنصري

)١١(عامان ١عام 
 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة       
 والثقافية

)١٢( أعوام٥ عامان
 

)١٣( أعوام٤ ١عام  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 

  أعوام٤ ١عام  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة              
 أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  أعوام٤ ١عام 

  أعوام٥ عامان اتفاقية حقوق الطفل

ع العمال المهـاجرين    الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي    
 وأفراد أسرهم

  أعوام5 ١عام 

ــة حقــــوق الطفــــل   ــاري -اتفاقيــ ــول الاختيــ  البروتوكــ
ــاء      ــال، بغ ــع الأطف ــل الخــاص ببي ــوق الطف ــة حق لاتفاقي

 الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

 أعــوام أو مــع التقريــر التــالي٥ عامان
 للجنة حقوق الطفل

ــة حقــــوق الطفــــل   ــاري  البر-اتفاقيــ ــول الاختيــ وتوكــ
لاتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بـــشأن اشـــتراك الأطفـــال في  

 المنازعات المسلحة

 أعــوام أو مــع التقريــر التــالي٥ عامان
 للجنة حقوق الطفل

  أعوام٤ عامان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

علــى النحــو المطلــوب مــن قِبــل عامان الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري
لخاصــــة بالاختفــــاءالاتفاقيــــة ا

 )4(29المادة (القسري 
    
  

__________ 
 أشـكال   مع وجود دورية لمدة عامين على النحو المحدد في المعاهدة، فإن الاتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى جميـع                     )١١(  

 ).أي في الواقع دورية من أربع سنوات(التمييز العنصري تتيح دمج تقريرين في تقرير واحد 

 مــن العهــد دوريــة تقــارير، لكنــها تمــنح المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي حريــة التــصرف ١٧لا تحــدد المــادة   )١٢(  
 .لوضع برنامج تقديم التقارير الخاص بها

. نــة حقــوق الإنــسان حريــة التــصرف لتحديــد موعــد تقــديم التقــارير الدوريــة مــن العهــد لج٤٠تعطــي المــادة   )١٣(  
 .وبشكل عام، تُطلب هذه التقارير كل أربع سنوات
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متوسط وتيرة التقارير بموجب الاتفاقيات الدولية التسع لحقوق الإنـسان يتـراوح مـا بـين أربـع                  
ــنوات  ــسع     . وخمـــس سـ ــية التـ ــدات الأساسـ ــع المعاهـ ــى جميـ ــدول علـ ــدى الـ ــدقت إحـ وإذا صـ

تقديم خلال فتـرة زمنيـة مـن        والبروتوكولين الاختياريين ذوي إجراء تقديم التقارير، فمن المحتم         
.  تقريــرا للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدات، أي تقريــرين كــل ســنة ٢٠ ســنوات حــوالي ١٠

ــة        ــة الطــرف واللجن ــة يتبعهــا اجتمــاع بــين الدول ــة وطني ــارير عملي ــة تقــديم التق وتتــضمن عملي
رك وسـوف تـشا   . خـلال حـوار بنـاء     ) أو نيويـورك  (التعاهدية لحقوق الإنسان المعنية في جنيـف        

الدولــة الــتي تكــون طرفــا في جميــع المعاهــدات وتقــدم جميــع تقاريرهــا في الوقــت المحــدد في مــا     
  .متوسطه حواران سنويا

وفي الواقع، في حـين يـتم تقـديم بعـض التقـارير الأوليـة في الوقـت المحـدد، علـى النحـو                          
 تـنص المعاهـدات     المنصوص عليه في المعاهدات أو وفقا للوتيرة المحـددة مـن قِبـل اللجـان الـتي لا                 

المنــشأة بموجبــها علــى هــذا، فإنــه يــتعين علــى جميــع اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان تعــديل  
المواعيد النهائية التي حددتها بسبب سرعة تقديم التقارير الدورية، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن         

لإنــسان تتقيــد عــددا قلــيلا جــدا مــن الــدول الأطــراف في المعاهــدات الدوليــة الرئيــسية لحقــوق ا
وكما يتبين من الجدول الوارد أدنـاه، تم        . )١٤(تقيدا صارما بالوتيرة المحددة بموجب كل معاهدة      

 بما يتفـق بدقـة      ٢٠١١  و ٢٠١٠ فقط من التقارير الواجب تقديمها في عامي         في المائة ١٦تقديم  
. هدية لحقـوق الإنـسان    مع المواعيد النهائية المحددة في المعاهدات أو المحددة من قِبل اللجان التعا           

وعندما يتم احتسابها مع فتـرة سمـاح مـن عـام واحـد مـن تـاريخ الموعـد النـهائي المحـدد، لم يـتم                          
  .تقديم سوى ثلث واحد فقط من التقارير

  
٢٠١٠  

  

  اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان

التقــــــــارير الـــــــــتي تم
اســـــــتلامها في عـــــــام

٢٠١٠  

ــة في  ــارير المقدمـــ التقـــ
ــدد في   ــت المحـــــ الوقـــــ

٢٠١٠  

النسبة المئويـة للتقـارير     
المقدمــــــة في الوقــــــت 

  المحدد

ــن     ــيره مـ ــذيب وغـ ــضة التعـ ــة مناهـ اتفاقيـ
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســـية أو    

   ١٣  ٢  ١٦ *اللاإنسانية أو المهينة
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة     

   ٢٠  ٢  ١٠ والسياسية
اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز        

   ١١  ٣  ٢٨ لمرأةضد ا
__________ 

يتم تحديد الموعد المحدد للدولة الطرف لتقديم التقرير حسب الوتيرة المحددة في المعاهدة ذات الصلة أو قواعـد                    )١٤(  
 .يق عليها من قِبل الدولةإجراء اللجنة المعنية وفقًا لتاريخ التصد
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  اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان

التقــــــــارير الـــــــــتي تم
اســـــــتلامها في عـــــــام

٢٠١٠  

ــة في  ــارير المقدمـــ التقـــ
ــدد في   ــت المحـــــ الوقـــــ

٢٠١٠  

النسبة المئويـة للتقـارير     
المقدمــــــة في الوقــــــت 

  المحدد

   ١١  ٢  ١٨ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
اتفاقيــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة 

   ٢٩  ٥  ١٧ والثقافية
   %٠  ٠  ٤ اتفاقية العمال المهاجرين
   ١٠  ٢  ٢٠ اتفاقية حقوق الطفل

 البروتوكــــول -اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل 
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخـاص      

يــع الأطفــال، بغــاء الأطفــال واســتغلال  بب
   ١٣  ١  ٨ الأطفال في المواد الإباحية
 البروتوكــــول -اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل 

الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل بـشأن        
   ١٨  ٢  ١١ اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
   ٣٣  ٣  ٩ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

   ١٦  ٢٢  ١٤١  الإجمالي
ــد  *   ــة القاســية أو        لق ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــذيب وغــيره م ــة مناهــضة التع ــارير اتفاقي  قبلــت تق

اللاإنــسانية أو المهينــة المقدمــة في الوقــت المحــدد الإجــراء الاختيــاري الجديــد الخــاص بتحديــد قائمــة   
  .)LOIPR(القضايا قبل تقديم التقارير 

    
٢٠١١  

  

  اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان

الـــــــــتي تم التقــــــــارير
اســـــــتلامها في عـــــــام

٢٠١١  

ــة في  ــارير المقدمـــ التقـــ
ــدد في   ــت المحـــــ الوقـــــ

٢٠١١  

النسبة المئويـة للتقـارير     
المقدمــــــة في الوقــــــت 

  المحدد

ــن     ــيره مـ ــذيب وغـ ــضة التعـ ــة مناهـ اتفاقيـ
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســـية أو    

   ٣١  ٤  ١٣  *اللاإنسانية أو المهينة
دنيــة  العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الم   

   ١٥  ٢  ١٣  والسياسية
اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز        

   ١٥  ٤  ٢٧  ضد المرأة
   ٧  ١  ١٥  اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

اتفاقيــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة 
   ١٣  ٢  ١٥  والثقافية

   صفر  ٠  ٥  اتفاقية العمال المهاجرين
 %١٤  ٢  ١٤  اتفاقية حقوق الطفل 
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  اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان

الـــــــــتي تم التقــــــــارير
اســـــــتلامها في عـــــــام

٢٠١١  

ــة في  ــارير المقدمـــ التقـــ
ــدد في   ــت المحـــــ الوقـــــ

٢٠١١  

النسبة المئويـة للتقـارير     
المقدمــــــة في الوقــــــت 

  المحدد

ــل   ــوق الطفـ ــة حقـ ــول -اتفاقيـ  البروتوكـ
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخـاص      
ببيــع الأطفــال، بغــاء الأطفــال واســتغلال  

   صفر  ٠  ٨  الأطفال في المواد الإباحية
ــل   ــوق الطفـ ــة حقـ ــول -اتفاقيـ  البروتوكـ

الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل بـشأن        
   ١٠  ١  ١٠  اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
   ٣٥  ٦  ١٧  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  ١٦  ٢٢  ١٣٧  الإجمالي  
  

ــة القاســية أو           *   ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــذيب وغــيره م ــة مناهــضة التع ــارير اتفاقي ــد قبلــت تق لق
اللاإنــسانية أو المهينــة المقدمــة في الوقــت المحــدد الإجــراء الاختيــاري الجديــد الخــاص بتحديــد قائمــة   

  .)LOIPR( تقديم التقارير القضايا قبل
    

مــع اســتمرار مثــل هــذا المــستوى المرتفــع مــن حــالات عــدم الامتثــال لالتزامــات تقــديم   
التقارير، وضعت اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان جـدولا زمنيـا مخصـصا اسـتنادا إلى تقـديم                     

د بالتزاماتهـا  ونتيجة لذلك، سوف تخضع الدولـة الـتي تتقي ـ    . التقارير من قِبل الدول وقت تلقيها     
بشأن تقديم التقارير للمراجعة من قِبـل الهيئـة المختـصة علـى نحـو أكثـر تكـرارا مـن الدولـة الـتي               

  .  وبالتالي فإن عدم الامتثال يحدث معاملة تفضيلية بين الدول. تتقيد بالتزاماتها بدرجة أقل
جتماعيـة  وبموجب بعض المعاهدات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا           

والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية              
 مـن الـدول      في المائـة   ٢٠أو المهينة والعهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية، لم تقـم حـوالي                  

العمـال المهـاجرين    الأطراف أبدا بتقديم تقرير أولي؛ وبالنسبة للمعاهدات الأخرى مثـل اتفاقيـة             
واتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة والبروتـوكلين الاختيـاريين الخاصـين باتفاقيـة حقـوق                

وبعبــارة . ، تكــون النــسبة أعلــى مــن ذلــك)اللــذين يوجــد بهمــا شــرط لتقــديم التقــارير (الطفــل 
سه، وفي الوقـت نف ـ   . أخرى، لم تؤد أي نسبة كبيرة في التصديقات أبدا إلى تقرير أو استعراض            

 اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال             -نجحت المعاهدات الأكثر تصديقا     
 في تلقــي تقريبــا جميــع التقــارير الأوليــة الواجــب تقــديمها مــن قِبــل الــدول  -التمييــز ضــد المــرأة 

  . على التوالي١٨٧ و١٩٣الأطراف فيه التي تبلغ 
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   الأطرافالتقارير الفعلية المقدمة من قِبل الدول    
 تقريـرا مـن تقـارير الـدول الأطـراف           ٦٢٦، كـان هنـاك      ٢٠١٢أبريـل   /نيسانوبحلول    

ــديمها    ــتم تق ــدها ولم ي ــتي حــل موع ــات     . ال ــشاء هيئ ــصديقات و إن ــادة الت وإذا اســتمر اتجــاه زي
  .معاهدات جديدة، فسوف يزداد هذا الرقم

  
      تقديم التقارير

 )وعدد الدول الأطراف (المعاهدات

التقــــــــــــارير 
وليــــــــــــــة الأ

 المتأخرة

النــــسبة المئويــــة  
ــة   ــارير الأولي للتق

 المتأخرة

ــارير  التقــــــــــ
ــة  الدوريــــــــــ

 المتأخرة

النــسبة المئويــة 
للتقـــــــــــــارير 
ــة  الدوريـــــــــــ

 المتأخرة

إجمالي عدد  
التقـــــــــارير 
 المتأخرة

النـــــسبة المئويـــــة   
لإجمــــــالي عــــــدد 
 التقارير المتأخرة

 مناهضة التعـذيب وغـيره مـن        اتفاقية
عقوبـة القاسـية    ضروب المعاملـة أو ال    

  ٤٥ ٦٨  ٢٦ ٣٩   ١٩ ٢٩ )150(أو اللاإنسانية أو المهينة 

 الحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية اتفاقيـــة
)167 ( ١٦ ٢٦  ٣٥ ٥٨  ٥٠ ٨٤  

 بالاختفـاء القـسري     الاتفاقية الخاصة 
)32( ٠ ٠  ٠  صفر ٠ 

بالقــــضاء علــــى الخاصــــة  الاتفاقيــــة
  ٢١ ٤٠  ١٦ ٣٠  ٥ ١٠ ) 187(التمييز ضد المرأة 

 بالقــــضاء علــــى الاتفاقيــــة الخاصــــة
  ٥٠ ٨٧  ٤٢ ٧٤  ٧ ١٣ ) 175(التمييز العنصري 

 الحقـــــــوق الاقتـــــــصادية  اتفاقيـــــــة
  ٤٨ ٧٦   ٢٦ ٤١  ٢٢ ٣٥  ) 160(والاجتماعية والثقافية 

 بالعمـال المهـاجرين     الاتفاقية الخاصة 
)45 ( ٤٧ ٢١  ١٨ ٨  ٦٤ ٢٩  

  ٣٣ ٦٤   ٣٢ ٦١  ١ ٢ ) 193(فل  حقوق الطاتفاقية

 البروتوكـول   - حقوق الطفـل     اتفاقية
ــة حقــوق الطفــل    ــاري لاتفاقي الاختي
الخاص ببيع الأطفال، بغـاء الأطفـال       
ــواد    ــال في المــــ ــتغلال الأطفــــ واســــ

  ٤٩ ٧٦  ٠  ٤٩ ٧٦ ) 156(الإباحية 

 البروتوكـول   - حقوق الطفـل     اتفاقية
ــة حقــوق الطفــل   ــاري لاتفاقي  الاختي
بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات     

  ٣٦ ٥٢  ٠  ٣٦ ٥٢ ) 147(المسلحة 

ــة  حقــــوق الأشــــخاص ذوي اتفاقيــ
  ٤٦ ٥٠  صفر ٠  ٤٦ ٥٠ ) 112(الإعاقة 

    ٦٢٦    ٣١١    ٣١٥ الإجمالي     
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  تراكمات في فحص تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية  -  ب  
ــإن اللجــان    حــتى في ظــل هــذا المــستوى مــن ع ــ     ــال كمــا هــو مــبين أعــلاه، ف دم الامتث

 تقريــرا مــن ٢٨١تراكمــات تــصل إلى ) ٢,٢انظــر الفقــرة (التعاهديــة لحقــوق الإنــسان تواجــه 
انظـر الفقـرة    ) (٢٠١٢ مـارس    ٢١كمـا في تـاريخ      (تقارير الدول الأطراف التي تنتظر الفحص       

ول الأطـراف الـتي تقـضي       ونتيجة لذلك، وكما هو الحـال في الوقـت الـراهن، فـإن الـد              ). ٢,٢
وقتــا لإعــداد تقاريرهــا تــضطر إلى الانتظــار لإجــراء الحــوار البنــاء لعــدة ســنوات بعــد تقــديمها     

  .للتقارير الخاصة بها
وبالنسبة لتلـك اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان والـتي تنظـر في الـشكاوى الفرديـة،                   

فرديـة الـتي تنتظـر الدراسـة في عـام          بلغ متوسط الشكاوى ال   (فإن العدد المتزايد من الالتماسات      
علـى  . قد أدى أيضا إلى حدوث حالات تأخر كـثيرة في هـذا الإجـراء             )  شكوى ٤٨٠ ٢٠١١

 قــضية معلقــة، فــإن متوســط ٣٣٣ســبيل المثــال، بالنــسبة للجنــة حقــوق الإنــسان، ومــع وجــود 
. التأخر بـين التـسجيل وصـدور القـرار بـشأن إحـدى القـضايا يقـارب ثـلاث سـنوات ونـصف                      

توسط الفارق الزمني بالنسبة للجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة                وم
وهـذا لـه   .  قـضية معلقـة، هـو عامـان ونـصف     ١١٥القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي لديها       

تأثير سلبي على مقدمي الالتماسات الذين يعانون من طول الانتظار للبـت في قـضيتهم، وعلـى               
لأطراف التي غالبا ما تواجه طلب المحكمة لتنفيذ الإجراءات الداخليـة علـى مـدى فتـرة               الدول ا 

وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الــدول لا تتعــاون مــع اللجــان رغــم التــذكير  . طويلــة مــن الــزمن
المتكرر بإرسال ملاحظاتهم بشأن شكاوى الأفراد، وبالتالي حدوث مزيد من التأخير في النظـر              

  .في الشكوى
  

  وثائق اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  -  ج  
كان لتطور النظام انعكاسات أيضا على حجم الوثائق والتي تـضاعف حجمهـا ثـلاث        

، كــان بنــد تكــاليف الوثــائق هــو البنــد   ٢٠١١وفي عــام . مــرات تقريبــا خــلال العقــد الماضــي 
 الجـزء الأكـبر   ويتـألف ). ٥انظـر القـسم   (الأعلى لسير عمل اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان    

ثلثـا  (من وثائق اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من التقارير المقدمة من قِبل الـدول الأطـراف                
؛ والوثـائق الأخـرى هـي تلـك الوثـائق الـصادرة مـن               )إجمالي عدد الصفحات جرت معالجتـهما     

 تحـددها  قِبل اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان، والـتي تلتـزم بـالقيود الـصارمة للـصفحات الـتي               
 حـول الالتـزام الـصارم بقيـود         ٤,٢,٣بالنسبة لهذه المسألة، انظـر أيـضا الفـصل          (الجمعية العامة   

  ). الصفحات
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  )المجهزة للترجمة(زيادة عدد الصفحات المقدمة من قِبل الدول الأطراف     
  

  

      
مجهـزة   (٢٠١١بموجـب معاهـدات في عـام         هيئـات منـشأة      ١٠عدد الـصفحات الـصادرة عـن        

  )للترجمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

  

  

      
  ضعف القدرات  -  د  

لقد أدى زيادة عدد معاهدات حقوق الإنـسان الـتي تنطـوي علـى التـزام بـشأن تقـديم                       
وهنــاك أيــضا التزامــات أخــرى للــدول بــشأن التقــارير في مجموعــة . لتقــاريرالتقــارير إلى زيــادة ا

كبيرة ومتنوعـة مـن مجـالات العمـل الأخـرى التابعـة للأمـم المتحـدة مثـل الاسـتعراض الـدوري                       
والبيئـة ونـزع الـسلاح وحقـوق العمـال والتنميـة            ) MDGs(الشامل والأهداف الإنمائية للألفيـة      
ــتي   ــة، وال ــصحة العام ــستدامة وال ــى      الم ــارير عل ــديم التق ــشأن تق ــا ب ــساع مهامه  بالإضــافة إلى ات
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وهـذا صـحيح بالنـسبة      . المستوى الإقليمي تترك معظم الـدول لتواجـه تحـديا لمواكبـة الأحـداث             
للبلــدان الأقــل نمــوا والبلــدان الناميــة غــير الــساحلية والبلــدان الناميــة الجزريــة الــصغيرة والــدول   

  .  تراعات المسلحةالمتضررة من الكوارث الطبيعية أو ال
ويتطلــب إعــداد التقــارير الوطنيــة المتعلقــة بكــل مجــالات العمــل التابعــة للأمــم المتحــدة    

وفيما يتعلق بمعاهـدات حقـوق الإنـسان، فـسوف     . وإجراءاتها قدرا كبيرا من الموارد والقدرات  
ة لحقـوق   تحتاج كل آلية صياغة إلى فهـم المعاهـدات والطـرق الـتي تتعامـل بهـا اللجـان التعاهدي ـ                   

وسوف تواجه الدول التي تعتمد على آليات مخصـصة لإعـداد           . الإنسان مع التقارير الخاصة بها    
وسوف تتفاقم الفجـوات    . تقاريرها هذا المطلب في كل مرة يشكلون فيها لجنة صياغة جديدة          

بين القدرات عندما تكون هناك فترة زمنية طويلة بين تقديم التقريـر ودراسـته مـن قِبـل إحـدى                    
للجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة تجد الدول عادة أن بعض أو معظم واضـعي                ا

تقاريرها في وقت إجـراء الحـوار بـشأن التقـارير الـتي أعـدوها لم يوعـدوا متـاحين، ممـا يـضعف                        
وفي ضـوء  . الذاكرة المؤسسية وسوف تكـون هنـاك حاجـة إلى بنـاء قـدرة بدائلـهم مـرة أخـرى           

 الدول الأطراف تقدم تقاريرها في وقت متأخر، فقـد يـستغرق الأمـر سـنوات                حقيقة أن غالبية  
. عديدة قبل الشروع في إعداد التقرير التالي وتقديمه لإحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان             

وبدرجة أقل، فإن دوران المسؤولين الذين يتعاملون مع شكاوى الأفراد يؤثر أيـضا علـى قـدرة                 
ظاتهـــا بـــشأن المقبوليـــة والاســـتحقاقات والاســـتجابة لآراء اللجـــان  الـــدول علـــى تقـــديم ملاح
  . التعاهدية لحقوق الإنسان

وفي هـــذا الـــسياق، فـــإن المفوضـــية الـــسامية للأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنـــسان تقـــوم     
وغيرهـا مـن الأطـراف الأخـرى،        (بالاستجابة على نحو منتظم للطلبات المقدمة من الحكومـات          

)  ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنيـة والـسلطة القـضائية والمجتمـع المـدني             بما في ذلك البرلمانات   
لدعم بناء القدرات في مجـال تقـديم التقـارير الخاصـة بالمعاهـدات وفي بعـض الأحيـان إجـراءات                    

ومــع ذلــك، فــإن قــدرة المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان . الــشكاوى الفرديــة
كـثير مـن تلـك اللازمـة لمـساعدة جميـع الـدول المتـأخرة في تقـديم            لتقديم التعاون الفني هي أقل ب     

عندما لا تكون هناك آلية وطنية دائمة لصياغة التقارير يمكنها الحفاظ علـى الـذاكرة               . تقاريرها
والقــدرات المؤســسية، فــإن أنــشطة التعــاون الــتقني لا تميــل إلى بنــاء قــدرات أقــوى تــدريجيا مــع  

أنشطة التعاون التقني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقـوق         إن ترشيد وتعزيز    . مرور الوقت 
الإنــسان الــتي تعمــل علــى دعــم ترشــيد هياكــل التقــارير الوطنيــة تُعــد أمــرا ضــروريا مــن أجــل   
الانتقال من مرحلة التقديم المستمر المخصص للتـدريب نحـو التوصـل إلى حـل دائـم لكـل دولـة                     

  . طرف تطلب المساعدة
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  التنسيق  -  هـ  
 ينطوي أيـضا التوسـع الـسريع لنظـام اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان علـى تحـدٍ                       قد  

فكل من معاهدات حقوق الإنسان التسع الرئيـسية تتمتـع بنطـاق خـاص              . بشأن عملية الترابط  
بها، إلا أن بعضها أو كلها تتشارك في أحكام مماثلة وتغطي قضايا مماثلة من زوايا مختلفة، مثـل                   

تـــشريعات المحليـــة والتطبيـــق المحلـــي للمعاهـــدات والـــسياسات والمؤســـسات  عـــدم التمييـــز؛ وال
. والأجهزة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛ والمساواة بين الجنـسين علـى سـبيل المثـال لا الحـصر                 

ويــتعين علــى الــدول الأطــراف ضــمان اتــساق عمليــة إعــداد التقــارير وتقــديمها بموجــب جميــع   
 مــن خــلال اســتخدام أحــد الأنظمــة الــتي مــن شــأنها إتاحــة   المعاهــدات الــتي تكــون طرفــا فيهــا 

الاتساق والترابط بين القضايا المتإدارة في مختلف التقارير المقدمـة إلى مختلـف اللجـان التعاهديـة                 
ــسان  ــوق الإن ــسان إلى ضــمان       . لحق ــوق الإن ــة لحق ــضا اللجــان التعاهدي ــاج أي ــل، تحت وفي المقاب

تركة مــن أجــل تقــديم المــشورة متــسقة بــشأن تنفيــذ    الاتــساق فيمــا بينــها بــشأن القــضايا المــش  
ــدول  ــة     . المعاهــدات وإرشــاد ال ــشكاوى الفردي ــوب بموجــب إجــراءات ال ــساق مطل وهــذا الات

  .الخاصة بجميع الهيئات المنشأ بموجب معاهدات
  

  الموارد  -  و  
وأخيرا وليس آخرا، وكما أكدت المناقشات التي جرت على مـدى العـامين والنـصف                

ــإ  ــسابقين، ف ــاد حجــم أعمــال اللجــان      ال ــوارد المخصــصة للنظــام لا تواكــب توســع وازدي ن الم
  . التعاهدية لحقوق الإنسان

يتم حاليا تمويل الدعم المقدم من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان          
ــشأة بموجــب معاهــدات مــن خــلال مــصدرين    ــهيئات المن ــة للأمــم المتحــدة   : لل ــة النظامي الموازن

ــون دولار أمريكــي لــسنة   ٢٩,٧( ــساهمات الطوعيــة  ) ٢٠١١-٢٠١٠ ملي  ملايــين ٩,٦(والم
، قـدمت الموازنـة   ٢٠١١-٢٠١٠وبالتـالي، في سـنة      ). ٢٠١١-٢٠١٠دولار أمريكي في سنة     

  .  مليون دولار أمريكي في الموارد٣٩,٣من المبلغ الإجمالي % ٧٦النظامية 
ــة، تم اســتخدام حــوالي      مليــون دولار أمريكــي ١٢,١ ومــن مخصــصات الميزانيــة العادي

لتمويــل ســفر الأعــضاء لحــضور جلــسات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان، بموجــب قــسم     
 مليـون دولار أمريكـي   ١٧,٦مـن موازنـة حقـوق الإنـسان، وذهبـت       " أجهزة تقريـر الـسياسة    "

 لصالح المفوضية السامية للأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، وبـشكل رئيـسي للمـوظفين العـاملين                 
عـــلاوة علـــى ذلـــك، تمـــت إتاحـــة  . علـــى دعـــم أعمـــال اللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان 

ملايــين دولار أمريكــي مــن المــساهمات الطوعيــة، لزيــادة مــستوى الــدعم المقــدم للــهيئات  ٩,٦
  .المنشأة بموجب معاهدات
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 مليـون دولار    ٧٢ ما يقـدر بــ       ٢٠١١-٢٠١٠ خلال عامي    خدمات المؤتمرات وبلغت تكلفة   
  .أمريكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
      

  )أجهزة تقرير السياسة(سفر الخبراء     
ــم         ــهم، إلا أن الأم ــل عمل ــى رواتــب مقاب في حــين أن أعــضاء اللجــان لا يحــصلون عل

ا يــشكل نــسبة وهــذ. المتحــدة تغطــي تكلفــة ســفرهم وإقامتــهم للمــشاركة في دورات اللجــان  
وقـد  "). أجهزة تقرير الـسياسة   ("كبيرة من التكاليف الكلية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات         

 ١٢,١ إلى ٢٠٠١-٢٠٠٠ ملايـــين دولار أمريكـــي لفتـــرة الـــسنتين ٤,٣زادت الميزانيـــة مـــن 
 خـبيرا في عـام      ٧٤، بـسبب الزيـادة مـن        ٢٠١١-٢٠١٠مليون دولار أمريكـي لفتـرة الـسنتين         

-٢٠١٢وهذه الأعداد زادت كذلك لفترة الـسنتين        . ٢٠١١ خبيرا في عام     ١٧٢ إلى   ٢٠٠٠
، بسبب إنشاء لجنـة حـالات الاختفـاء القـسري وتوسـيع عـضوية لجـان أخـرى، بمـا في                      ٢٠١٣

ذلك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                  
ــة حقــوق الأشــخ   ــة ولجن ــةأو المهين ــد تجــاوزت التكــاليف   . اص ذوي الإعاق ــه، ق في الوقــت ذات

  .الفعلية هذه الزيادة في الميزانية المعتمدة إعادة النظر في المخصصات
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  مخصص منقح  *  

    
  ) والمساهمات الطوعية٢البرنامج الفرعي (دعم الموظفين     

، زادت مخصصات الميزانية العاديـة المنـصوص عليهـا بموجـب البرنـامج      ٢٠٠٠منذ عام     
ة بدعم اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان، المدرجـة الآن في إدارة معاهـدات              الخاص ٢الفرعي  

 ملايـين دولار  ٦,١حقوق الإنسان والـتي تتـألف بـشكل أساسـي مـن تكـاليف المـوظفين، مـن               
  . مليون دولار أمريكي لفترة السنتين١٧,٦أمريكي في فترة السنتين إلى 

 )بالألف دولار أمريكي(
٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٦‐
٢٠٠٧ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
١٠١١* 

٢٠١٢‐
٢٠١٣ 

  ٨٦٥ ١  ٧٧٨ ١  ٤٩٧ ١  ٣٦٣ ١  ٣٧٠ ١  ٣٧٢ ١ ٢٢٤ ١ لجنة حقوق الإنسان

ــة     ــصادية والاجتماعيــ ــوق الاقتــ ــة الحقــ لجنــ
  ٩٢٠  ١٥٣ ١  ٨٠٨  ٧٧٥  ٧٤١  ٧٤٨  ٩٧٣ والثقافية

  ٩٤٩ ١  ٨٨٥ ١  ٥٥٥ ١  ٧٠٢ ١  ٦٢٧ ١  ٧٨٧  ١٢٣ ١ لجنة حقوق الطفل

لجنــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب 
 أو المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية       

  ٦٣٥  ٦٦٨  ٥٢٠  ٤٨٢  ٤٦٤  ٣٤٢  ٣٢٤ المهينة

  ٢٠٤ ١  ٣٢٧ ١  ٨١٣  ٧٦٤  ٦٩٩  ٦٦٥  ٦٢٩ لجنة القضاء على التمييز العنصري

  ١١٩  ١١٢  ١١٨  ٥٥  ٥٦  ٥٣  ٥١ اجتماع الرؤساء

لجنـة حمايـة حقـوق جميـع العمـال المهــاجرين      
 وزيـادة في   ٢٠٠٤منـذ عـام     (وأفراد أسرهم   
  ٥٦٥  ٥١١  ١٩٥  ١٨٣  ١٨٠- - ) عضوا١٤إلى  ١٠العضوية من 

اللجنـــة الفرعيـــة لمنـــع التعـــذيب وغـــيره مـــن 
ــية أو    ــة القاســ ــة أو العقوبــ ــروب المعاملــ ضــ

 ٢٠٠٧منــــذ عــــام (اللاإنــــسانية أو المهينــــة 
  ٠٣٧ ٢  ٣٩٨ ١  ٩٧٦ - - - - ) عضوا٢٥ إلى ١٠وزيادة في العضوية من 

المـرأة  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد    
تحظـــى بـــدعم المفوضــــية الـــسامية للأمــــم    (

ــام      ــن ع ــارا م ــسان اعتب ــوق الإن المتحــدة لحق
١٦٩ ٢  ٣٤٤ ٢  ٧٣٧ ١  ٢٣١ ١ - - - )٢٠٠٦  

منـذ  (لجنة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة         
 إلى ١٢ وزيادة في العضوية مـن      ٢٠٠٩عام  
  ٥٨٦ ١  ٨٠٩  ٥٨٤ - - - - ) عضوا١٨

منـذ عـام    (ي  اللجنة المعنيـة بالاختفـاء القـسر      
٧٠٩  ٨٨       )٢٠١١  

  ٧٥٩ ١٣  ٠٧٣ ١٢  ٨٠٣ ٨  ٥٥٥ ٦  ١٣٦ ٥  ٩٦٧ ٣  ٣٢٤ ٤ الإجمالي
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 وظيفـــة مـــن ٢٢صا و متخصـــ٦١ويوجـــد لـــدى إدارة معاهـــدات حقـــوق الإنـــسان    
-P ١٥ وP-5 ٤ وD-1 ١( وظيفة من الفئـة المتخصـصة      ٤٠وظائف الخدمة العامة، بما في ذلك       

 وظيفــة مــن وظــائف الخدمــة العامــة الــتي يــتم تمويلــها مــن قِبــل         ١٦و) P-2 ٥ وP-3 ١٩ و4
 P-3 ١٥ و P-4 ١( وظيفـة مـن الفئـة المتخصـصة          ١٧و) وظائف الميزانية العادية  (العادية   الميزانية

وظائف خارجـة   (وست وظائف خدمة عامة يتم تمويلها من قِبل المساهمات الطوعية           ) P-2 ١و
  . )١٥()عن الميزانية

ــل عــن حجــم العمــل تم إجــراؤه في عــام        ــسبة  ٢٠١٠وأظهــر تحلي ــاك عجــزا بن  أن هن
الوظائف المدرجة ضمن الميزانية والوظائف الخارجـة       (بين عدد موظفي حقوق الإنسان      % ٣٠

المطلوب والعـدد الموجـود الفعلـي الـذي يـدعم دورات اللجـان التعاهديـة لحقـوق                  ) يةعن الميزان 
ويمكــن أن تُعــزى أســباب هــذا العجــز إلى الحقيقــة المتمثلــة في أن اللجــان التعاهديــة    . الإنــسان

لحقوق الإنسان لم تحصل على موارد كاملة وكافية منذ البداية وتمت إعادة تقييم هـذا الموقـف                 
ولتحديــد بوضــوح العــدد المناســب للوظــائف اللازمــة لتقــديم مــستوى .  فقــطفي حــالات قليلــة

كافٍ من الـدعم اليـوم، ينبغـي إجـراء مراجعـة محدثـة لحجـم العمـل الحـالي والمتوقـع فـور اتخـاذ                          
وبــصفة أساســية، يجــب أن تكــون المــوارد المخصــصة للــهيئات   . القــرارات بــشأن هــذا التقريــر 

المهـام المكلفـة بهـا ومـأخوذة مـن الميزانيـة العاديـة للأمـم                المنشأة بموجب معاهـدات متناسـبة مـع         
المتحدة، شريطة أن تكـون وظـائف اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان مـن الأنـشطة الرئيـسية                     

  . المكلف بها
وفي حين أنه ليس هناك مجال للشك في القيود المالية التي تواجه منظومة الأمم المتحـدة                  

 إلا أنـه مـن الـضروري ألا يـتم المـساس بالمبـدأ الأساسـي لمـساءلة                   وفي الواقع الكثير من الـدول،     
ولقـد بلـغ عـدم كفايـة المـوارد بـشكل مـستمر              . الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان     

لمنظومة اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان علـى مـدى سـنوات عديـدة مرحلـة بـات فيهـا مـن                
هـذه المـشكلة يـشكل تهديـدا علـى مـستقبل            الصعب اسـتمرار الوضـع الـراهن؛ وعـدم مواجهـة            

وعندما لا تستطيع إحدى آليات المعاهدات العمل إلا مـن خـلال التعـايش مـع نـسبة                  . المنظومة
  . من عدم الامتثال في عملية تقديم التقارير، فيتعين اتخاذ تدابير جدية% ٨٤
  

__________ 
هذه الأرقام هي مخصصات لفترة معينة من سنتين على النحو المبين في ميزانية البرنامج المقترح لفتـرة الـسنتين                    )١٥(  

القــسم  (٦٠/٦/، المعلومــات التكميليــة؛ أ)٢٤القــسم  (٥٨/٦/؛ أ)٢٢القــسم  (٥٦/٦/التاليـة، أي التقريــر أ 
، المعلومـات  )٢٣القسم  (٦٢/٦/، المعلومات التكميلية؛ أ   )٢٣القسم   (٦٢/٦/، المعلومات التكميلية؛ أ   )٢٣

ــة ــة؛ ؛ أ)٢٣القــسم  (٦٤/٦/؛ أالتكميلي ــة؛ )٢٤القــسم  (٦٦/٦/، المعلومــات التكميلي  ، المعلومــات التكميلي
 .باستثناء موظفي الإدارة المعنية بالصناديق الاستئمانية البشرية ١٦
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  المبادرات السابقة لتعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  -  ٢,٤  
وبعـض المحطـات    .  تعزيز منظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان له تـاريخ طويـل           إن  

ــام      ــهائي لع ــر الن ــشمل التقري ــاريخ ت ــة في هــذا الت ــسيد فيليــب   ١٩٩٧الهام ــستقل، ال  للخــبير الم
ألستون، بشأن تعزيز الفاعلية طويلة الأجـل لمنظومـة معاهـدات حقـوق الإنـسان التابعـة للأمـم                   

جـدول أعمـال   :  بـشأن تعزيـز الأمـم المتحـدة    ٢٠٠٢ الأمين العام في عـام     ،  وتقرير  )١٦(المتحدة
لإجراء المزيد من التغييرات واجتماعان لتبادل الأفكار حول إصلاح اللجـان التعاهديـة لحقـوق          

  . ٢٠٠٦ و٢٠٠٣في عامي ) مالبون الأول والثاني(الإنسان 
ق، الـسيدة لـويس     ، أشارت المفوض الـسامي الـساب      ٢٠٠٥وفي إطار خطة عملها لعام        

وقـد وضـعت ورقـة مفـاهيم بـشأن          . آربور، إلى أنها سوف تضع مقترحـات لإصـلاح المنظومـة          
اقتراح إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات والتي قدمت الأساس الذي تم انطلاقا منه البحـث               

وقدم اقتراح إنشاء هيئة دائمـة موحـدة للمعاهـدات حـلا ابتكاريـا              . )١٧(عن خيارات الإصلاح  
طلعيــا لمواجهــة التحــديات البنيويــة العميقــة الــتي كانــت المنظومــة تواجههــا بالفعــل في ذلــك    وت

فقــد درس هــذا الاقتــراح أوجــه الكفــاءة الــتي تتمتــع بهــا المنظومــة والتــأثير الواقــع علــى . الوقــت
أصــحاب الحقــوق علــى المــستوى القطــري مــن خــلال مواءمــة المنظومــة القديمــة مــع المتطلبــات   

  . ايدةالعصرية المتز
ولم يتم اعتماد اقتراح إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات؛ إلا أنه، مـع ذلـك، حفـز                   

حراكا مستمرا بـين أعـضاء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان في المواءمـة بـين أسـاليب عمـل                       
ــن خــلال الاجتماعــات         ــشكل أساســي م ــسان، وب ــوق الإن ــة لحق وإجــراءات اللجــان التعاهدي

ــا  ــاء الهيئـــات  ) ICMs(ن المـــشتركة بـــين اللجـ ــامي ) CMs(واجتماعـــات رؤسـ  ٢٠٠٦بـــين عـ
  . ٢٠٠٩و
  

  العملية الحالية لتعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  -  ٢,٥  
لقــد ســعت عمليــة تعزيــز اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان الــتي أطلقتــها إلى تعزيــز      

وكــان . ليهــا وتأثيرهــاظهــور منظومــة اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان وســهولة الوصــول إ  
الهدف منها هو إنشاء منظومة فعالة أكثر رشدا وترابطا وتنـسيقا تعمـل علـى تحقيـق الأهـداف                   

وهـذا يـرتبط ارتباطـا مباشـرا بـالأداء الفعـال للمفوضـية الـسامية للأمـم           . التي أنشئت من أجلها   

__________ 
  )١٦(  A/44/668, A/CONF.157//PC/62/Add.11/Rev.1, E/CN.4/1997/74.  
  )١٧(  HRI/MC/2006/2, 22 March 2006. 
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ن التعاهديـة   المتحدة لحقوق الإنسان، والتي توجـه تحـديات تتمثـل في ثقـل حجـم أعمـال اللجـا                  
  .لحقوق الإنسان والموارد البشرية الشحيحة

وقــد اســتفادت عمليــة تعزيــز اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان مــن حــوالي عــشرين     
جولـة مــن المــشاورات الــتي جــرت في مختلــف أنحـاء العــالم بــين مختلــف الجهــات الفاعلــة، بمــا في   

 ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنيـة      خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف      
وتم تجميع نتائج هـذه المـشاورات، وكـذلك مـذكرات           . والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة    

خطية قدمها العديـد مـن الجهـات المعنيـة، في لائحـة مـن المقترحـات الناشـئة والمتنوعـة والـتي تم                  
ق الإنـسان علـى الموقـع       نشرها للجمهور على صـفحة مخصـصة لتعزيـز اللجـان التعاهديـة لحقـو              

  . الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
    

المــشاورت الرئيــسية للجهــات المعنيــة بــشأن تعزيــز اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان  
  ):٢٠١٢ وأبريل ٢٠٠٩عُقدت بين نوفمبر (

لــسنوية وتــضمنت الاجتماعــات الرسميــة الاجتماعــات المــشتركة بــين اللجــان نــصف ا   
  .للهيئات المنشأة بموجب معاهدات واجتماعات رؤساء اللجان السنوية

المــشاورات داخــل وبــين اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك المــشاورات   
المشتركة في أفينـييريس وبوسـي بـشأن اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان مـع دورات                   

واجتمـــاع الخـــبراء حـــول ) تخمـــس فتـــرات خـــلال أيـــام الـــسب(متداخلـــة في جنيـــف 
، والإحاطات  )٢٠١١أكتوبر  (الالتماسات لأعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان       

بــشأن تقريبــا جميــع دورات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان الــتي عُقــدت في عــامي  
  ).حتى الآن (٢٠١٢ و٢٠١١

  
  )اميةاشتملت كل منها على وثيقة خت(الاجتماعات والمشاورات غير الرسمية 

الاجتماع التشاوري لأعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في دبلن الـذي نظمتـه                 
  )٢٠١٠نوفمبر (جامعة نوتنغهام 

الاجتمــاع التــشاوري لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة في مــراكش الــذي نظمتــه      
  )٢٠١٠يونيو (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب 

ء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان في بوزنـان الـذي نظمتـه                الاجتماع التـشاوري لأعـضا    
  )٢٠١٠أكتوبر (جامعة آدم ميكيويتش 

الاجتمــاع التــشاوري لمنظمــات المجتمــع المــدني في ســول الــذي نظمتــه اللجنــة الوطنيــة     
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  )٢٠١١أبريل (لحقوق الإنسان في كوريا 
اف في سـيون الــذي  الاجتمـاع التـشاوري الفـني غـير الرسمـي الأول مـع الـدول الأطـر            

، ٢٠١١مــايو ) (IIRC/IUKB(جامعــة كــورت بــوش /نظمــه المعهــد الــدولي لحقــوق الطفــل
ــع رؤســاء       ــسان وجمي ــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإن وشــاركت في تنظيمــه المفوضــية ال

  )اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
ه جامعـة بريتوريـا   الاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في بريتوريا الذي نظمت ـ      
  )٢٠١١يونيو (
سـبتمبر  (ندوة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية في بريستول نظمتـها جامعـة بريـستول                  

٢٠١١(  
الاجتمــاع التــشاوري الأكــاديمي في لوســيرن الــذي نظمــه مركــز التثقيــف بحقــوق             

  )٢٠١١أكتوبر (الإنسان التابع لجامعة إعداد المعلمين 
  ) ٢٠١١نوفمبر (اني في دبلن الذي نظمته جامعة نوتنغهام الاجتماع التشاوري الث    
ــوق            ــة لحق ــشامل واللجــان التعاهدي ــدوري ال ــدوة ماســتريخت حــول الاســتعراض ال ن

  )٢٠١١نوفمبر (الإنسان والتي نظمتها جامعة ماستريخت 
الاجتماع التشاوري مـع كيانـات الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصـصة الـذي نظمتـه                 

  )٢٠١١نوفمبر (سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك المفوضية ال
الاجتماع التشاوري الثاني مع الـدول الأطـراف في جنيـف الـذي نظمتـه المفوضـية الـسامية                   

  ) ٢٠١٢ فبراير ٨ و٧يومي (للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
نظمتـه المفوضـية   الاجتماع التشاوري الثالث مع الـدول الأطـراف في نيويـورك الـذي          

  ) ٢٠١٢ أبريل ٣ و٢يومي (السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
  

  المساهمات الخطية للجهات المعنية بدعوة من المفوض السامي 
المساهمة المشتركة للمنظمـات غـير الحكوميـة بـشأن قـضايا العمليـة الحكوميـة الدوليـة                      

  )٢٠١٢أبريل (لحقوق الإنسان لتعزيز الأداء الفعال لمنظومة اللجان التعاهدية 
  ) ٢٠١٠نوفمبر (استجابة المنظمات غير الحكومية لبيان دبلن     
ــهيئات           ــة لل ــشكاوى الفردي ــز إجــراءات ال ــشأن تعزي ــة ب ــان المنظمــات غــير الحكومي بي
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  المنشأة بموجب معاهدات
  

 المــساهمات الخطيــة الفرديــة للجهــات المعنيــة في ســياق عمليــة تعزيــز اللجــان التعاهديــة 
  لحقوق الإنسان 

  )٣٦(مساهمات الدول الأطراف   
  )١(مساهمات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان 

  ) ٨(مساهمات أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان     
  )٣(مساهمات الأكاديميين     
  ) مساهمات مشتركة٣ + ١٠(مساهمة منظمات المجتمع المدني     
  

ة السامية للأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في          تم إنشاء موقع إلكتروني مخصص للمفوضي     
  : على العنوان (٢٠١٠أوائل عام 

"http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/index.htm" HYPERLINK 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/index.htm(.    
    

http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/index.htm�
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  الإنجازات التي تحققت حتى تاريخه: ٣القسم     
  الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  -  ٣,١  

، اســتمرت اللجــان التعاهديــة لحقــوق    ٢٠٠٩منــذ إطــلاق عمليــة تعزيزهــا في عــام       
وتحمـل خـبراء    . ءتهـا الإنسان في اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أساليب عملـها وزيـادة كفا            

ــود الوقــت        ــسان مــسؤولياتهم إلى أقــصى حــد ممكــن في ظــل قي ــة لحقــوق الإن اللجــان التعاهدي
  :وتتضمن الإنجازات التي تحققت حتى الآن ما يلي. والموارد

  
  الوقت المخصص للحوار البناء وإجراءات التنسيق  - أ   

تفادة مــن مــدة علــى مــدى العقــد الماضــي، وفي محاولــة لتحقيــق أقــصى قــدر مــن الاس ــ   
انضمت لجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة علـى            (الجلسات، قامت جميع الهيئات     
بتقليل الوقت المخـصص لمراجعـات الـدول مـن ثلاثـة          ) ٢٠١٢أساس تجريبي اعتبارا من نوفمبر      

وغالبـا مـا   . بالنـسبة للتقـارير الدوريـة   ) مـن تـسع إلى سـت سـاعات    (اجتماعات إلى اجتمـاعين    
 من عدد الدول الأطراف التي تتم مراجعتـها سـنويا            في المائة  ٥٠أتاح هذا الإجراء زيادة بنسبة      

  . من قِبل كل هيئة منشأة بموجب معاهدات
وتم اتخاذ إجراءات أخـرى لمعالجـة التـأخير في النظـر في التقـارير المقدمـة مـن قبـل لجنـة                         

، مـع وقـت     ٢٠١٠ دورات في عـام      حقوق الطفل التي تعمل في غرفتين متوازيتين خلال ثلاث        
وأدى ذلـك إلى  . ٦٣/٢٤٤إضافي لمدة الجلسات الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامـة     

 إلى ٢٠٠٩ تقريـــرا في عـــام ٣٠زيــادة في تقـــارير الـــدول الأطــراف الـــتي يـــتم فحــصها، مـــن    
د كـبير    تقريـرا دون تغـيير إلى ح ـ       ٨٠وللأسـف، اسـتمر التـأخر في        . ٢٠١٠تقريرا في عام     ٥٢

وهـذا يـشير إلى     . )١٨(، مع تقديم المزيد من التقـارير خـلال تلـك الفتـرة            ٢٠١٠بحلول نهاية عام    
حجــم مــشكلة تــراكم التقــارير بالنــسبة لتلــك اللجنــة خاصــة والقيــود المفروضــة علــى الحلــول    

  .المخصصة
علاوة على ذلك، استمرت اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في تنـسيق إجراءاتهـا مـع                 

يئــات الجديــدة المنــشأة بموجــب المعاهــدات وتــبني القواعــد والإجــراءات الــتي تعكــس أفــضل   اله
وعقب الممارسة التي وضعتها لجنة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة                 . الممارسات

، اعتمــدت هيئتــان إضــافيتان مــن  ٢٠٠٧أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة في عــام  
__________ 

انظر أيضًا مذكرة الأمـين العـام، تقيـيم اسـتخدام الوقـت الإضـافي لمـدة الجلـسات مـن قِبـل اللجـان التعاهديـة                         )١٨(  
 .٦٥/٣١٧/لحقوق الإنسان أ
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) لجنـة حقـوق الإنـسان واللجنـة المعنيـة بالعمـال المهـاجرين       (يـة لحقـوق الإنـسان       اللجان التعاهد 
  ). LOIPR(إجراء اختياريا بشأن تحديد قائمة القضايا قبل تقديم التقارير 

  
  دور رؤساء اللجان  - ب   )١٩(

ــة لحقـــوق الإنـــسان خـــلال    ٢٠١١في يونيـــو    ــان التعاهديـ ــاء جميـــع اللجـ ، قـــرر رؤسـ
ومــع ملاحظــة أنــه لا بــد مــن احتــرام اســتقلالية . ســاليب عملــهماجتمــاعهم الــسنوي تحــسين أ

وخصوصية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، أقروا بالدور القيادي لرؤساء الهيئـات مـن أجـل               
تحقيــق أســاليب عمــل أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وأكثــر توافقــا وكــذلك تــسهيل تنــسيق   

وأوصى رؤسـاء الهيئـات باعتمـاد الإجـراءات         . الأنشطة المشتركة خلال الفترة ما بين الدورتين      
بشأن أساليب العمل هذه والمسائل الإجرائية التي كانت شائعة عبر منظومـة اللجـان التعاهديـة                

كمـا أوصـى الرؤسـاء بـأن يـتم      . لحقوق الإنسان وكانت قد سبقت مناقشتها داحـل كـل لجنـة           
قوق الإنسان، مـا لم تكـن اللجنـة         تنفيذ مثل هذه الإجراءات من قِبل جميع اللجان التعاهدية لح         

  .وهذه خطوة جدية نحو التآزر والكفاءة المستدامة. قد نأت بنفسها عن هذه الإجراءات
  

  تقليل استخدام الترجمة الشفوية والوثائق    - ج   
علاوة على ذلك، ومن أجل زيادة كفاءتها وتقليل تكاليفهـا التـشغيلية، تخلـت اللجـان         

 في الواقــع، علــى مــدى ســنوات، عــن اســتحقاقات هامــة لخــدمات  التعاهديــة لحقــوق الإنــسان
  :المؤتمرات بهدف التقليل من التكاليف التشغيلية

وتعمــل اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان علــى نحــو متزايــد خــارج مــدة الجلــسات       -  
. الرسميــة دون ترجمــة شــفوية، بمــا في ذلــك عنــد مناقــشة الملاحظــات العامــة وصــياغتها

ثال، تقوم لجنة حقوق الطفـل واللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                  على سبيل الم  
المرأة على نحو منتظم بإضافة مدة جلسة باللغة الإنجليزيـة أو تكـون لـديها فـرق عاملـة                   

). وهـو مـا يـشكل تحـديا لـبعض أعـضائها         (صغيرة في كل دورة تعمل باللغة الإنجليزية        
هديـة لحقـوق الإنـسان بانتظـام جلـسات          علاوة على ذلـك، يحـضر خـبراء اللجـان التعا          

الإحاطة التي ينظمها المجتمع المدني خارج ساعات الاجتماع الرسمي، وهـو مـا يـضيف        
  ساعة أخرى أو ساعتين ليوم العمل العادي؛

وأوقفت لجنة حقوق الطفل إجـراء تقـارير المتابعـة الخاصـة بهـا الـذي كـان مطبقـا بـين                        -  
 مـن اتفاقيـة     ٤٤,٤نـشئ اسـتنادا إلى المـادة        والذي كـان قـد أ      (٢٠٠٠ و ١٩٩٤عامي  

__________ 
 ٢١، الفقرة ٦٦/١٧٥/الوثيقة أ  )١٩(  
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 فقط نتيجة لعدم وجود مدة جلسة وغيرهـا مـن   )٢٠(وكان هذا القرار ). حقوق الطفل 
الموارد الأخرى الأمر الذي جعل من غير الممكـن بالنـسبة للجنـة الاسـتمرار علـى نحـو                   

  ملائم في إدارة الإجراء؛
ــل       -   ــة القياســية مث ــائق الرسمي ــد توقفــت بعــض الوث ــوق   لق ــة لحق ــر اللجــان التعاهدي تقري

ــة      ــة التــصديق أو جــدول توصــيات لجن ــة العامــة بــشأن حال الإنــسان المقــدم إلى الجمعي
  . حقوق الطفل بشأن التعاون الدولي أو يجري إعدادها باللغة الإنجليزية فقط

ويتم تقديم جزء كـبير مـن تقـارير الـدول الأطـراف الـتي تحتـوي علـى بيانـات أساسـية                         -  
للقــوانين أو غيرهــا مــن المعلومــات الأساســية، اســتنادا إلى اتفــاق الــدول    وملخــصات 

  الأطراف، في مرفقات لا يتم ترجمتها؛
  لا يتم ترجمة وثائق عمل دورات لجنة حقوق الطفل؛  -  
وافقت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تلقي المحاضـر المـوجزة باللغـة                  -  

  طلب لجنة حقوق الطفل ترجمة المحاضر الموجزة؛ الإنجليزية فقط، ولا ت
باسـتثناء وجـود    (وافقت اللجان على التخلـي عـن المحاضـر المـوجزة للجلـسات المغلقـة                  -  

  ؛ )بعض الاستثناءات بشأن الشكاوى الفردية بشكل أساسي
. عدد أوراق المعلومات الأساسية للأمانة العامـة محـدود للغايـة ونـادرا مـا تـتم ترجمتـها                    -  

لم تعد تتم ترجمة بيانات المنظمـات غـير الحكوميـة المعتمـدة لـدى المجلـس الاقتـصادي          و
  .والاجتماعي

  
  الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان   -  ٣,٢  

، تم اســتعراض  )١٠١الفقــرة   (٦٢/٢٣٦عقــب صــدور قــرار الجمعيــة العامــة رقــم         
مية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان مــن قِبــل مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  المفوضــية الــسا

)OIOS .(   ــسان ــسامية  ) HRTD(وتم فحــص إدارة معاهــدات حقــوق الإن ــة للمفوضــية ال التابع
للأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان، بنـاء علـى طلبـها، كجـزء مـن عمليـة تقيـيم المفوضـية الـسامية                        

ــسان الأ   ــم المتحــدة لحقــوق الإن ــا للأم ــه    . وســع نطاق ــاتج عن ــر الن ــيم والتقري ــرز التقي ــو (وأب يولي
نقـــاط القـــوة ومجـــالات العمـــل الخاصـــة بالمفوضـــية الـــسامية للأمـــم المتحـــدة لحقـــوق ) ٢٠٠٩

الغنسان، بغية تعزيز تآزر إجراءات العمل عبر المكتب لتحسين نهج متناسق تجـاه عمـل اللجـان       
ــة لحقــوق الإنــسانها ومــدخلاتها ومخرجاته ــ  وتــضمنت التوصــيات الــتي تــشير بــشكل   . االتعاهدي

__________ 
 .CRC/C/27/Rev.11انظر   )٢٠(  
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خاص إلى إدارة معاهدات حقوق الإنسان تحسين الروابط الإستراتيجية وتـدفقات سـير العمـل               
بينإدارة معاهـدات حقـوق الإنـسان وغيرهـا مـن الإدارات الأخـرى، لا سـيما الوجـود الميـداني                     

قـدم مـن الأمانـة العامـة        للمفوضية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان؛ وتنـسيق الـدعم الم               
لهيئات المعاهدات فيما يتعلق بأساليب عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان؛ وتحـسين تـدفق               
العمــل داخــل إدارة معاهــدات حقــوق الإنــسان؛ وتقيــيم موضــوعي للاحتياجــات مــن المــوارد    

امية للأمـم   وفي هذا السياق، تم تعزيز دور مسؤولي القطاعـات التابعـة للمفوضـية الـس              . البشرية
ويُعد هذا الـدور    ) FOTCD(المتحدة لحقوق الإنسان في إدارة العمليات الميدانية والتعاون الفني          

  .هاما للغاية في الربط بين الأعمال القطرية وأعمال اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
  

  التنسيق بين أساليب عمل الأمانة العامة  - أ   
 وتم اتخـاذ تـدابير للتنـسيق تـدريجيا بـين أســاليب      تم إجـراء اسـتعراض لإجـراءات العمـل      

على سبيل المثال المذكرة الإداريـة المقدمـة لجميـع خـبراء اللجـان التعاهديـة                (عمل الأمانة العامة    
لحقــوق الإنــسان ونمــاذج المراســلات الموحــدة للتفاعــل بــين الأمانــة العامــة وخــبراء اللجــان          

لأخرى والتنـسيق المؤسـسي وتبـادل المعلومـات بـين           التعاهدية لحقوق الإنسان والجهات المعنية ا     
أمناء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان للحفاظ علـى جهـود التنـسيق والممارسـات الجيـدة بـين                  
اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان وتحــسين حفــظ الملفــات والأرشــفة وتطــوير حزمــة تعريفيــة  

امج تـوجيهي لخـبراء اللجـان التعاهديـة         للموظفين الجدد في الإدارة وتطوير حزمة تعريفيـة وبرن ـ        
وتحــسين عمليــات ســير العمــل في جميــع أنحــاء المكتــب، بمــا في ذلــك    ) لحقــوق الإنــسان الجــدد

  ). انظر أدناه قسم التخطيط والبرمجة(الوجود الميداني 
 

توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجـزأ مـن تخطـيط وبرمجـة          - ب   
  ة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسانالمفوضي
 ٢٠١٤-٢٠١٠تتضمن خطة إدارة المفوضية السامية للأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان               

تعزيـز آليـات حقـوق الإنـسان والتطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي لحقـوق                  "إستراتيجية بـشأن    
ــسان ــة    "الان ــات الموضــوعية الــست للمفوضــية، بغي تحــسين إدمــاج  ، باعتبارهــا إحــدى الأولوي

. أعمال آليات حقوق الإنـسان بمـا في ذلـك معاهـدة الهيئـات في خطـة عمـل أوسـع للمفوضـية                      
وخلال أسبوع التخطيط السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي عُقـد             

 تم تنظـيم فاعليـة محـددة بـشأن دعـم آليـات حقـوق الإنـسان في العـام المقبـل            ٢٠١١في أكتوبر   
وخــلال الــدورة، نــاقش المــشاركون، مــن بــين أمــور أخــرى، كيــف يمكــن لآليــات   ). ٢٠١٢(

على سبيل المثال يمكـن     . حقوق الإنسان دعم العمل الميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان        
أن يتم ذلـك مـن خـلال الاسـتخدام الأفـضل لمعرفـة خـبراء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان                        
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في العمــل كخــبراء في أنــشطة بنــاء القــدرات الــتي تطلبــها الــدول   بــشأن منــاطقهم ذات الــصلة 
ودرســت المفوضــية أيــضا كيــف يمكــن للتواجــد الميــداني للمفوضــية وغــير ذلــك مــن  . الأعــضاء

المكونات الأخرى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان تقـديم دعـم أفـضل لعمـل                  
سبل تعزيز التماسك بين مختلف الآليات، ممـا        وتم بحث   . الآليات لضمان مخرجات عالية الجودة    

وســأتيح هــذا . أدى إلى وضــع تقــويم للتقــارير المــشتركة لآليــات حقــوق الإنــسان ذات الــصلة  
التقويم للجمهور حيث من الممكن أن يكون أيضا ذو فائدة للدول وغيرها من الجهـات المعنيـة                 

  . الأخرى لتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان
علـى ذلـك، وفي إطـار دعـم محـدد للـهيئات المنـشأة بموجـب المعاهـدات وبعـد                     وعلاوة    

ذلك لعدد من المشاورات الداخليـة، توصـلت الإدارة العليـا للمفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة                  
تعزيز الدعم المقدم للـهيئات     " إلى اتفاق فيما أقسامها بشأن       ٢٠١١لحقوق الإنسان في سبتمبر     

قـوق الإنـسان والاسـتفادة مـن هـذه الهيئـات وتحقيـق التـآزر فيمـا          المنشأة بموجـب معاهـدات ح     
وتتــضمن هــذه . ويجــري تنفيــذ الإجــراءات المحــددة في هــذا الاتفــاق علــى نحــو تــدريجي ". بينــها

الإجراءات التعاون في مجالات البرمجة الإسـتراتيجية وإدارة المعرفـة وتبـادل المعلومـات وكـذلك                 
   .بناء القدرات الداخلية والخارجية

  
  زيادة التوعية وتسليط الضوء على نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  - ج   

عــززت المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، دون تخــصيص قــدرات أو   
مــوارد إضــافية، إلى حــد كــبير أنــشطة التوعيــة إزاء خــبراء اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان    

اصـة التـابعين لمجلـس حقـوق الإنـسان ومؤسـسات حقـوق              وأصحاب تفويضات الإجراءات الخ   
الإنــسان الوطنيــة وكيانــات الأمــم المتحــدة وكــذلك مــن أجــل زيــادة التــرابط والاتــساق بــين     

ويُعــد الفهــرس العــالمي لحقــوق الإنــسان أداة توعيــة . مخرجــات مختلــف آليــات حقــوق الإنــسان
 آليـات حقـوق الإنـسان المنبثقـة         ويقوم بجمع التوصيات المقدمة مـن جميـع       . هامة في هذا الصدد   

ــها حــسب         ــتي يمكــن البحــث عن ــات وال ــة ووضــعها في قاعــدة بيان عــن الاستعراضــات القطري
  .الموضوعات أو البلدان

  
    

 الفهرس العالمي لحقوق الإنسان

لتحسين الوصول إلى مخرجات آليات حقوق الإنـسان التابعـة للأمـم المتحـدة وبالتـالي                
وم المفوضية السامية للأمم المتحدة بإدارة الفهـرس العـالمي لحقـوق            زيادة تماسك تنفيذها، تق   

ــع    ، )http://uhri.ohchr.org/en(الإنــسان  ــة تعمــل علــى تجمي ــارة عــن أداة إلكتروني وهــو عب
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التوصـــيات الـــصادرة عـــن اللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان والإجـــراءات الخاصـــة         
نــا علــى موقــع إلكتــروني تم تطــويره ويُتــاح هــذا المؤشــر عل. والاســتعراض الــدوري الــشامل

ومـن خـلال تمكـين المـستخدمين     . مؤخرا، ويتوفر الآن بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحـدة        
من تحليل توصيات هذه الآليات الدولية لحقـوق الإنـسان ومقارنتـها، فـإن الفهـرس سـوف                  

يط عمـل   يساعد الـدول علـى اعتمـاد نهـج منـسق لتنفيـذ التوصـيات وتـسهيل المتابعـة وتبـس                    
 .أولئك الذين يستخدمون الاستنتاجات والتوصيات

ويمكن لمستخدمي الفهرس معرفة تقييمات هيئات وآليات الأمم المتحدة بـشأن حالـة                 
كمـا تم إعـداد الفهـرس ليكـون سـهل الوصـول             . تنفيذ حقوق الإنسان في أي حالة خاصـة       

عــانون مــن ضــعاف بــشكل أفــضل للأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــا في ذلــك الأفــراد الــذين ي 
    .السمع أو الذين يستخدمون التقنيات المساعدة مثل قارئات الشاشة

    
علاوة على ذلك، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان بنـشر رسـالة                  

فصلية إخبارية، بمـشاركة جميـع خـبراء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان والمكلفـين الآخـرين                    
. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركاء الأمم المتحـدة والمجتمـع المـدني           بولايات والدول و  

تـوفير قـرص فيـديو رقمـي حـول اللجـان التعاهديـة              (كما قام مكـتبي بتحـديث المـواد التدريبيـة           
ومشاركة تحديثات أسبوعية مـع خـبراء اللجـان         ) لحقوق الإنسان والعديد من صحائف الوقائع     

يـث تظـل كـل لجنـة علـى وعـي بتطـورات أعمـال اللجـان التـسعة           التعاهدية لحقوق الإنـسان بح   
وأقر العديد من الجهات المعنية بجـدوى جميـع هـذه الأدوات الـتي ليـست بـأي شـكل                    . الأخرى

مــن الأشــكال منــصوص عليهــا في ميزانيــة اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان العاديــة إلا أنهــا    
  . عاضرورية لضمان الكفاءة والاتساق الذي ننشده جمي

ومع ذلك، وبسبب عـدم وجـود قـدرة مخصـصة لتـدقيق وتـصميم المـواد لتتناسـب مـع                       
جمهور عـالمي محتمـل أوسـع نطاقـا بكـثير، عـبر وسـائل الإعـلام التقليديـة والاجتماعيـة والموقـع                       

ونتيجـة لـذلك،    . الإلكتروني، فإن زيادة الوضوح لم تُفد جمهورا أوسع نطاقا بقـدر اسـتطاعتها            
 للهيئات المنشأة بموجب معاهدات غير معروف إلى حد كـبير بالنـسبة للغالبيـة               يظل العمل الهام  

  .العظمى من عامة الناس الذين تم إنشاء هذه اللجان لدعم حقوقهم
  

  لتعاون التقني ا  - د   
بالنسبة لتنفيذ التوصيات على الصعيد الوطني، من خلال عملها المنتظم والدعم المقـدم           

م المفوضـية الـسامية لحقـوق الإنـسان وتـشارك في دورات تدريبيـة               للدول، عنـد الاقتـضاء، تـنظ      
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لحقــوق الإنــسان وأنــشطة بــشأن متابعــة الملاحظــات الختاميــة والتوصــيات الــواردة في قــرارات   
الاستحقاق في الشكاوى الفردية بالنسبة لموظفي الدولة والمجتمـع المـدني، وذلـك بالاشـتراك في                

كما تجـري المفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق             . ىكثير من الأحيان مع المنظمات الأخر     
الإنسان، لا سيما من خلال تواجدها الميداني، مبـادرات لبنـاء القـدرات في إطـار دعـم مختلـف                    
الجهــات المعنيــة في مجــال تقــديم التقــارير للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدات، بمــا في ذلــك عــن 

 الجمهـور وإرسـال مـوارد بـشرية مـن موظفيهـا أو              طريق تصميم المواد التدريبية بما يتناسب مع      
  .  لجانها

  
  عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  -  هـ  

وأخيرا وليس بالتأكيد آخرا، من بين المـساهمات الهامـة لمكـتبي في تحـسين أداء اللجـان                     
لواقـع، فـإن جميـع      وفي ا . التعاهدية لحقوق الإنسان هي العملية المشار إليها في هذا التقريـر ذاتـه            

الأعمال الناتجة عن وضع تصور وتنفيذ عملية تعزيز اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان الـتي تم                  
 قد تم تحقيقها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنـسان             ٢٠٠٩إطلاقها في عام    

عاهـدات الـتي تعـد    علاوة على دعمها المنتظم للأداء اليومي للـهيئات العـشرة المنـشأة بموجـب م     
 تقريــرا مــن تقــارير الــدول ســنويا، مــن دون احتــساب ١٢٠ دورة في الأســبوع وتنظــر في ٧٤

الشكاوى الفردية والزيارات ودعم الصندوقين الخاصين بالتعـذيب والعبوديـة الـتي تقـع جميعهـا                
وق تحت مسؤولية إدارة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمـم المتحـد لحق ـ        

  . الإنسان
. وإنــني أعتــبر مبــادرة تعزيــز اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان عمليــة طويلــة المــدى      

وسيواصل مكتبي تكريس الاهتمام المتواصل بهذا المجال، وهم ما يتضح من خـلال إنـشاء قـسم                
وتحتـاج  . مخصص للتنسيق والتوعيـة وبنـاء القـدرات مـن قِبـل إدارة معاهـدات حقـوق الإنـسان                  

لــدول واللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان إلى الــدعم الفــني المــستمر وتقــديم تحليــل   كــل مــن ا
مدروس وشفافية وتبادل المعلومات بشأن جميع المسائل التي تؤثر علـى سـير العمـل في منظومـة                  
اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان والخيـارات المـستقبلية وذلـك لتحقيـق إنجازاتهـا المتوقعـة علـى                   

  .يا سليمة وفعالا من حيث التكلفةنجو سليم تقن
  

  الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل الدول  -  ٣,٣  
علـــى مـــدى الـــسنوات الماضـــية نـــشدت الـــدول الوضـــوح بـــشأن الطبيعـــة المتـــصورة     

والمخصصة لطلبـات اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بتخـصيص مـدد جلـسات                     
تقييم استخدام الوقـت الإضـافي لمـدة        "عام مذكرة بشأن    وردا على ذلك، قدم الأمين ال     . إضافية
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بعـد  . ٢٠١٠، في أغسطس    ٦٥/٣١٧/، أ "الجلسات من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان      
 من الأمـين العـام أن يقـدم إليهـا     ٦٥/٢٠٤ و٦٥/٢٠٠ذلك طلبت الجمعية العامة، في قراريها       

لتحــسين فعاليتــها ... نــسان اقتراحــات ملموســة ومفــصلة عــن هيئــات معاهــدات حقــوق الإ  "
وتحديــد الكفــاءة في أســاليب عملــها والاحتياجــات مــن المــوارد مــن أجــل تحــسين إدارة أعبــاء    
العمل الخاصة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المتعلقة بالميزانية ومراعاة الأعباء المتفاوتة بـين               

  ".  اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
فقت الجمعية العامة على زيادة دعمها للجـان التعاهديـة لحقـوق            ، وا ٢٠٠٩ومنذ عام     

ــز          ــى التميي ــضاء عل ــة الق ــواردة مــن لجن ــات ال ــك مــن خــلال فحــص الطلب ــا في ذل ــسان، بم الإن
العنصري ولجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                

اقة بشأن مـنح وقـت إضـافي لمـدد الجلـسات علـى              أو المهينة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإع      
  .أساس مؤقت أو دائم

ــام في ســبتمبر      ــره  ٢٠١١واســتجاب الأمــين الع ــة ٦٦/٣٤٤ بإصــدار تقري  إلى الجمعي
العامة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تحسين فعالية منظومـة اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان                  

 اقتــراحين لتنــاول الطبيعــة المتــصورة والمخــصص  والتنــسيق بيننــا وإصــلاحها، وخــصص التقريــر 
: للطلبــات المقدمــة اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان بــشأن وقــت إضــافي لمــدة الجلــسات         

وإنـشاء تقـويم شـامل للتقـارير جنبـا إلى جنـب مـع               ) ٢(اقتراح لمعالجة التراكمات الحالية،      )١(
  .  الأطرافالدورية المحددة في كل معاهدة بشأن مراجعة تقارير الدول

، طلـب   "التنفيذ الفعال للصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان        " حول   ٩/٨وفي قراره رقم      
مجلس حقوق الإنسان من الأمين العام أن يقدم تقريـرا سـنويا عـن التـدابير المتخـذة لتنفيـذ هـذا                    
ــادة تحــسين فعاليــة       ــة لزي القــرار والعقبــات الــتي تعتــرض تنفيــذه، بمــا في ذلــك التوصــيات الرامي

 للتقريــر A/HRC/19/28انظــر (نــسيق وإصــلاح نظــام اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان       وت
وتبقى الجمعية العامة علـى اطـلاع علـى المـستجدات الـتي تـتم بـين اللجـان التعاهديـة                ). السابق

ــات         ــسنوية لرؤســاء الهيئ ــارير الاجتماعــات ال ــة بتق ــن خــلال المطالب ــسان م ــوق الإن انظــر (لحق
  ).تقرير السابق بالنسبة لل٦٦/١٧٥/أ

، راجعت الدول النص التقليدي لاتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال              ٢٠١١وفي عام     
 الـتي تم تغييرهـا لتفـويض    )٢٣( وقـرارات العهـود  )٢٢( واتفاقية حقوق الطفل   )٢١(التمييز ضد المرأة  

__________ 
  )٢١(  GA RES 66/ 131. 

  )٢٢(  GA RES 66/141. 

  )٢٣(  GA RES 66/148.  
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الـتي لم تكـن هـي      (جميع رؤساء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان للتفاعـل مـع اللجنـة الثالثـة                   
  ).القضية سابقا

 الــذي طلبــت ٦٦/٢٥٤، اعتمــدت الجمعيــة العامــة القـرار رقــم  ٢٠١٢ فبرايـر  ٢٣في   
ــة مفتوحــة لإجــراء مفاوضــات       ــة حكوميــة دولي ــة العامــة مــن رئيــسها إطــلاق عملي فيــه الجمعي
مفتوحة وشفافة وشاملة حـول كيفيـة تعزيـز وتحـسين الأداء الفعـال لمنظومـة اللجـان التعاهديـة                    

وقــررت أن تأخــذ العمليــة   . ن وتعــيين وســيطين للمــساعدة في هــذه العمليــة    لحقــوق الإنــسا 
الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بعين الاعتبار المقترحـات ذات الـصلة بـشأن تعزيـز وتحـسين             
الأداء الفعال لمنظومة اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك تلـك الـواردة في تقـارير                       

لحالي، وفي هذا الصدد دعتني لتقديم تقريـر إلى الجمعيـة العامـة في موعـد        الأمين العام وتقريري ا   
  .٢٠١٢لا يتجاوز يونيو 

  
اقتراحات وتوصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان استنادا      : ٤القسم      

  ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثانيإلى العملية التشاورية منذ 
  

  التقويم الشامل للتقارير  ٤-١  
  مقدمة    

 علـى اقتـراحين     ٢٠١١سـبتمبر   /أيلـول  للجمعيـة العامـة في       )٢٤(مين العـام  نص تقرير الأ    
لمعالجة الطبيعة المخصـصة للطلبـات المقدمـة مـن قِبـل اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان بـشأن                      

وإنــشاء ) ٢(اقتــراح لمعالجــة التراكمــات الحاليــة،  ) ١: (تخــصيص وقــت إضــافي لمــدة الجلــسات 
وكما هو مبين في التقرير، فـإن الاقتـراح         . رير الدول الأطراف  تقويم شامل للتقارير لمراجعة تقا    

الثاني يهدف إلى معالجة التحديات المتعـددة الـتي تواجـه عمليـة تقـديم التقـارير المحـددة بموجـب                     
المعاهـدات بـشكل شــامل، وتحقيـق الــيقين وزيـادة الكفـاءة بالنــسبة للـدول فيمــا يتعلـق بجدولــة        

حاجــة اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان إلى طلــب وقــت مواعيــد مراجعــة تقاريرهــا وتقليــل 
  .ويتناول هذا القسم هذا الاقتراح. إضافي لمدة الجلسات باستمرار

  
  معلومات عامة

ــه في        ــة لتقــديم التقــارير علــى النحــو المنــصوص علي ــة الحالي لقــد خلقــت المواعيــد النهائي
 المنــشأة بموجــب معاهــدات  أو في الملاحظــات الختاميــة للــهيئات /المعاهــدات ذات الــصلة و

اللجــان : جــدولا زمنيــا للمواعيــد النهائيــة لا يمكــن التنبــؤ بــه وغــير متــوازن بالنــسبة لجميــع 
__________ 

  )٢٤(  A/66/344.  
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التعاهدية لحقوق الإنـسان والـدول الأطـراف وجميـع تلـك الجهـات الفاعلـة الـتي ترغـب في                     
ومــن . انالمــساهمة في تقــديم المعلومــات إلى المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــس

شأن التراكمات الكبيرة للتقارير المقدمة للعديد مـن اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان أن                 
تؤخر كثيرا فحص تلـك التقـارير، وهـو مـا يـؤدي إلى فقـدان الـزخم في العمليـات الوطنيـة             

ــارير      ــك التق ــداد تل ــن أجــل إع ــتي تم وضــعها م ــبير     . ال ــة إلى تحــديث ك ــق الحاج ــذا يخل وه
وعند مواجهتها لقضايا حقوق إنسان ملحة وعـدم يقينـها          . جراء الحوار للمعلومات وقت إ  

بشأن ما إذا كان سيتم تقديم التقارير التالية في الموعـد المحـدد أم لا، شـعر عـدد متزايـد مـن             
اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بحاجتها الملحـة إلى وضـع أو اسـتدعاء إجـراءات للمتابعـة               

لتي تطلب من خلالها معلومـات إضـافية حـول قـضايا الأولويـة              بشأن الملاحظات الختامية وا   
وقــد أدى هــذا الموقــف إلى طلــب العديــد مــن اللجــان التعاهديــة   . المتــأخرة عــام أو عــامين 

  .لحقوق الإنسان الحصول على موارد إضافية من الجمعية، مرارا وتكرارا
ــة        ــا في إطــار عملي ــتي تم تنظيمه ــشاورية ال ــاءات الت ــع اللق ــز اللجــان  وخــلال جمي  تعزي

التعاهدية لحقوق الإنسان، طلـب العديـد مـن الجهـات المعنيـة الحـصول علـى توضـيح أكثـر                     
    .بشأن التوقيت وزيادة الكفاءة والوصول إلى عملية تقديم التقارير بشكل أكبر عموما

  الاقتراح    
يـة لتقـديم   إنني أرى أن هناك قيمة كبيرة في الاقتراح بشأن تنظيم المواعيـد النهائيـة الحال            

. التقارير عبر تقويم شامل واحد لتقديم التقارير، على دورة زمنيـة دوريـة مـدتها خمـس سـنوات            
وفي غضون هذه الدورة، سيكون هناك تقريران كحد أقـصى سـنويا واجـب تقـديمهما للدولـة                  

ويـستند هـذا إلى الموقـف الحـالي المتمثـل في وجـود تـسعة               . التي تكون طرفا في جميع المعاهـدات      
ارير واجب تقديمها بموجب المعاهـدات الرئيـسية الـتي تحـدد التزامـات تقـديم التقـارير، بمـا في                     تق

، وكـذلك تقريـر     )٢٥(ذلك تقرير يُقدم مرة واحدة بموجب الاتفاقية الخاصة بالاختفـاء القـسري           
 )٢٦(واحــد واجــب تقديمــه بموجــب البروتوكــولين الاختيــاريين الأولــيين لاتفاقيــة حقــوق الطفــل

__________ 
ومـع  . الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري لا تحـدد إجـراءً دوريًـا لتقـديم التقـارير                      )٢٥(  

. الاتفاقيـة ، يجوز للجنـة طلـب معلومـات إضـافية مـن الـدول الأطـراف بـشأن تنفيـذ          )٤( ٢٩ذلك، في المادة   
وبالتالي، فإنه حين أنه لا يوجـد إجـراء دوري لتقـديم التقـارير فيمـا يتعلـق بهـذه الاتفاقيـة، لا تحـول الاتفاقيـة                           

 .دون ذلك في نفس الوقت

 البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك               - من اتفاقيـة حقـوق الطفـل         ٨وتنص المادة     )٢٦(  
 البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة - مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل  ١٢سلحة والمــادة الأطفــال في المنازعــات المــ

حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية علـى أن تقـوم الـدول               
 الأطراف بتقديم تقرير في غضون سنتين مـن بـدء سـريان الـصك ذي الـصلة لكـل دولـة مـن الـدول ثم تقـديم                           
مزيد من المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكـولات في تقـارير منتظمـة يـتعين عليهـا تقـديمها بموجـب المـادة                       
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تعلـــق بهـــذا الاقتـــراح، يـــتم التعامـــل مـــع التقريـــرين الواجـــب تقـــديمهما بموجـــب   لأغـــراض ت(
) البروتوكولين الاختياريين معا باعتبارهمـا يعـادلان تقريـرا واحـدا بموجـب المعاهـدات الرئيـسية                

ــة التكلفــة     .  تقــارير في الإجمــالي١٠ أو ــيقن ومعــه قــدر كــبير مــن الكفــاءة وفاعلي ولــضمان الت
  : الفاعلة في المنظومة، فإنني اقترح ما يليبالنسبة لجميع الأطراف

الفصل بين التقارير التي يتعين تقديمها من قِبل الدولة الطرف بحد أقصى تقريـرين كـل                  -  
عــام، حيــث يكــون قــد تم علــى مــدى خمــس ســنوات تقــديم جميــع التقــارير المطلــوب    

  ؛تقديمها بموجب جميع المعاهدات التي تنص على التزامات لتقديم التقارير
الفـصل بـين التقــارير الـتي يــتعين النظـر فيهــا مـن قِبـل كــل هيئـة مــن اللجـان التعاهديــة           -  

 مــن جميــع تقــارير الــدول الأطــراف، بحيــث علــى  في المائــة٢٠لحقــوق الإنــسان بنــسبة 
  مدى خمس سنوات، يتم فحص التقارير المقدمة من جميع الدول الأطراف؛

مــن تقديمــه، مــع إتاحــة ســتة أشــهر  يــتم فحــص كــل تقريــر مقــدم خــلال عــام واحــد     -  
للآخــرين ممــن يرغبــون في تقــديم معلومــات تكميليــة للقيــام بــذلك وتخــصيص الأشــهر  

  .الستة التالية لهيئة المعاهدات المعنية وأمانتها العامة لإعداد الحوار المباشر
ــد علــى          ــا لا يزي ــة الطــرف تقــديم م ــى الدول ــالي، وبموجــب التقــويم، ســيكون عل وبالت

 أي عام والمشاركة في ما لا يزيد عن حـوارين تفـاعلين حـول التقـارير الـتي قدمتـها              تقريرين في 
ومن شأن انتظام هذا النظام والقدرة على التنبؤ بـه أن يتيحـان للـدول الأطـراف                 . العام السابق 

وهـذا مـن   . إدارة مواردها الخاصة بتقديم تقارير اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بكفاءة أكـبر         
ع حد لعدم المساواة في المعاملة للدول الأطراف بـسبب اخـتلاف مـستويات الامتثـال             شأنه وض 

  للالتزامات التعاهدية
  

  الجدولة  -ألف   
ســيتعين اتخــاذ قــرارات محــددة فيمــا يتعلــق بالمعــايير الخاصــة بــإدراج الــدول الأطــراف،    

. ت في مجموعـات  ووضـع المعاهـدا   في المائة٢٠والتي سيتم بموجبها تقسيمها إلى مجموعات من  
ونظــرا لأن عــددا مــن الــدول أعربــوا عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن تتــزامن تقــسيمات الــدول   
الأطراف مع مواعيدهم النهائية بالنسبة لتقارير الاسـتعراض الـدوري الـشامل، فـإنني أقتـرح أن               

 كما اقترح أن يتم تقسيم المعاهدات على أساس مواضـيعي         . يؤخذ هذا كعرض أولي للنظر فيه     
في العــام الأول العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسية والعهــد الــدولي  : علــى النحــو التــالي

__________ 
ويتعين على الدول الأطراف في البروتوكول التي لا تكون أطرافًـا في الاتفاقيـة          .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٤٤

  .تقديم تقرير بشأن البروتوكولات كل خمس سنوات
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ــة حقــوق الطفــل      ــة والثقافيــة، وفي العــام الثــاني اتفاقي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعي
والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، وفي العام الثالـث اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب               
ــة الخاصــة        ــة والاتفاقي ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل وغــيره م
ــز        ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقــضاء عل ــة الدولي ــع الاتفاقي ــام الراب ــاء القــسري، وفي الع بالاختف
العنصري واتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، وفي العـام الخـامس الاتفاقيـة               

دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي              ال
ومن الممكن اختيار مجموعة أخـرى مـن التقـارير الواجـب تقـديمها كـل عـام، ولكنـها                    . الإعاقة

ستكون أكثر فائدة للدول الأطراف إذا، كمـا هـو الحـال في الاقتـراح الحـالي، تم دمجهمـا علـى                      
 قــدر مــن القواســم المــشتركة بــين التقريــرين المطلــوب تقــديمهما كــل ســنة،  نحــو يــضمن أقــصى

وبالتالي تحقيق أقصى قدر من المدخرات للـدول الأطـراف في المـوارد والجهـود اللازمـة لإعـداد                   
  . تلك التقارير

مع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان تحتـاج إلى المعلومـات                       
بالإضـــافة إلى الوثـــائق الخاصـــة بمعاهـــداتها، ) CCDs(ثـــائق الأساســـية الموحـــدة المطلوبـــة في الو

سيكون من المنطقي بالنـسبة للـدول تقـديم أو تحـديث وثائقهـا الاساسـية الموحـدة علـى فتـرات               
  .منتظمة، على سبيل المثال كل خمس سنوات للتوافق مع التقويم

ة المطــاف اقتــران المعاهــدات، بغــض النظــر عــن الكيفيــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا في نهاي ــ  
العهـد  (سيكون من المفيد للدول الأطراف جدولة التقارير الواجـب تقـديمها بموجـب العهـدين                

الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسية والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة 
ــة ــة مــن بعــضها الــبعض  ) والثقافي  همــا المعاهــدات ونظــرا لأن هــذين العهــدين . في مواعيــد قريب

الأوســع نطاقــا اللتــان تنــصان علــى حقــوق الإنــسان الأساســية لجميــع الأشــخاص، فــإن إعــداد  
التقارير المطلوب تقديمها بموجبهما سوف يضع تحت تصرف الـدول المقدمـة للتقـارير العناصـر                
الأساسية اللازمة للتقارير بموجب إجراء الاستعراض الدوري الشامل لمجلـس حقـوق الإنـسان،              

ــوب إجــراؤه كــل    ــسبة لحــوالي   .  ســنوات٤,٥المطل  دولــة طرفــا في كــلا   ١٦٠وبالتــالي، بالن
العهدين، سوف يؤدي تزامن المواعيد النهائية لهذه التقايرر مع التواريخ التي تكون فيها تقـارير               
الاستعراض الدوري الشامل مستحقة إلى تعزيز كبير في الكفاءات وخفـض التكـاليف بالنـسبة               

  . اف في الوفاء بالتزامات التقارير الخاصة بهاللدول الأطر
وتُعــد الطبيعــة الثابتــة للتقــويم أهــم مزايــاه، حيــث تــوفر هــذه الميــزة القــدرة علــى التنبــؤ    

ــة لحقــوق        ــل اللجــان التعاهدي ــوارد مــن قِب ــارير واســتخدام الم ــق الاســتقرار في تقــديم التق وتحقي
ير في المنظومـة الحاليـة، الـتي تتـأخر فيهـا            وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تحسن كب        . الإنسان
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الــدول عــن تقــديم التقــارير أو لا تقــدم التقــارير علــى الإطــلاق والــتي ترتكــز فقــط علــى خيــار   
ــا     ــديم تقاريره ــدول في تق ــع لل ــت متقط ــدول      . وتوقي ــل ال ــن قِب ــافئ م ــير المتك ــزام غ ــذا الالت وه

اهديـة لحقـوق الإنـسان سـوف     يترتب عليه مـن معاملـة غـير متـساوية مـن قِبـل اللجـان التع                 وما
وقد واجهت جميـع اللجـان   . ينتهي إذا تم التأكيد على أنه سيتم التقيد بشدة بالتزامات التقارير     

التعاهدية لحقوق الإنسان باستثناء أحدث الهيئـات معـضلة ضـمان الامتثـال بالتزامـات التقـارير                 
عت جميــع اللجــان وقــد وضــ. مــن جانــب الــدول الأطــراف الــتي لا تــستجيب لرســائل التــذكير

إجـراءات نهائيـة لفحـص الموقـف في الـدول           ) باسـتثناء هيئـة واحـدة     (التعاهدية لحقوق الإنـسان     
وتـبين التجربـة أنـه      .  على أسـاس جميـع المعلومـات المتاحـة         ،)٢٧(الأطراف في حالة غياب التقرير    

جـراء  عند مواجهة مثل هذا الموقف، قد مالت معظم الدول الأطراف المطلوبة بموجـب هـذا الإ        
إلى بذل جهود لإعداد التقرير، بدلا مـن الخـضوع لمراجعـة مـن قِبـل إحـدى اللجـان التعاهديـة                      

وفي ظـل وجـود تقـويم شـامل لتقـديم           . لحقوق الإنسان دون إيـصال وجهـة نظرهـا لتلـك الهيئـة            
التقارير يتمتع بموارد مناسبة ويتم فيها حجز وقت كافٍ لفحـص كـل تقريـر مطلـوب فحـصه                   

اعيد النهائية سلفا ومعرفتـها علنـا، سـيكون بمقـدور الـدول الأطـراف تجنـب مثـل                   مع تحديد المو  
. هذا الموقف من خلال التخطيط وإجراء أنشطة التقارير الخص بهـم وفقـا للمراجعـات المقـررة                

وفي حالة أن، على الرغم من كل ما يُبـذل مـن جهـود وإرسـال رسـائل تذكيريـة، عـدم تقـديم                        
وشيكة، يحق للـدول الأطـراف تقـديم تقريـر شـفهي خـلال الحـوار             التقرير المكتوب خلال فترة     

  . )٢٨(البناء الذي سيعقد كما هو مقرر في التقويم بين اللجنة ووفد الدولة الطرف
__________ 

، القــسم ع؛ واتفاقيــة الحقــوق الاقتــصادية ٤الملحــق ، A/58/19 اقيــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري،انظــر اتف  )٢٧(  
؛ وقواعد إجراء اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد               ١٢/٢٠٠٤/٩ج  /والاجتماعية والثقافية، ه ـ 

يب وغـيره مـن ضـروب    ؛ واتفاقيـة مناهـضة التعـذ   )٧٠القاعـدة  (؛ ولجنة حقوق الإنـسان   )٦٥القاعدة  (المرأة  
 ٦٧القاعــدة (؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل  )٦٧القاعــدة (المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة  

ــل   ــوق الطف ــة حق ــن  ٣٣/ج/واتفاقي ــرات م ــة    ). ٣٢ إلى ٢٩، الفق ــة المعني ــة الأخــيرة، عــدلت اللجن وفي الآون
أبريــل /نيــسانجــراء في الــدورة الــسادسة عــشر في  بالعمــال المهــاجرين قواعــد إجراءاتهــا لوضــع مثــل هــذا الإ 

، من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي      ٢، الفقرة   ٣٦ويُنص على ذلك على وجه الخصوص في المادة         . ٢٠١٢
وحيث إن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنص علـى وجـوب تقـديم              . الإعاقة

 اللاحقة فقـط بنـاء علـى الطلـب، واللجنـة لم تبـدأ بعـد في تلقـي تقـارير          تقرير لمرو واحدة، وتقديم المعلومات    
وتـرد لمحـة عامـة عـن إجـراءات      . الدولة الطرف، فإن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري لم تـضع هـذا الإجـراء           

الهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات للتعامـل مـع الـدول الأطـراف الـتي لا تقـدم التقـارير في التقريـر مقـدم                
ــة الطــرف الــتي تم      حــول ــة تقريــر الدول  أســاليب عمــل هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان المتعلــق بعملي

  ).٩٠، الفقرة HRI/ICM/2011/4 (٢٠١١إعدادها للاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان في عام 
ة بهـا، والـتي   تقوم لجنة القضاء على التمييز العنـصري حاليًـا بعمـل هـذا مـن خـلال قـوائم الموضـوعات الخاص ـ           )٢٨(  

تعدها بعد تلقيها للتقرير ومشاركتها مع وفد الدولة الطرف قبل إجراء الحوار بشأن هذا التقرير دون طلـب                  
 .الردود الخطية



A/66/860  
 

12-39144 55 
 

وسـوف  . ولتفعيل التقويم، سـوف تحتـاج الـدورة الأولى إلى اعتبارهـا كترتيـب مؤقـت               
في ) أي التراكمــات الحاليــة(لدراســة يــتم إدراج التقــارير الــتي تم تلقيهــا بالفعــل وقيــد انتظــار ا  

الجدول الزمني وسوف يتم تقديم التقارير المطلوبـة بموجـب البروتوكـولات الاختياريـة لاتفاقيـة                
وهـذا مـن شـأنه      . حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بالاختفـاء القـسري ومراجعتـها مـرة واحـدة             

 الثانيـة فـصاعدا، لـذا سـيكون         تحرير الوظائف الخصصة حاليـا لهـذه التقـارير ابتـداء مـن الـدورة              
ــا في العــامين الثــاني والثالــث مــن الــدول، وبالتــالي تقليــل التكــاليف       تقريــر واحــد فقــط مطلوب

بـدلا مـن ذلـك، يمكـن تخـصيص هـذه الوظـائف              (المستقبلية للتقويم فيمـا يتعلـق بالـدورة الأولى          
أي إزاحـة يمكـن أن      و). لمعاهدات جديـدة تحـدد التزامـات تقـارير يمكـن اعتمادهـا في المـستقبل               

وفي هــذا . تحــدث فقــط كنتيجــة للزيــادات في التــصديقات الــتي قــد يــتم إيــداعها في المــستقبل    
الصدد، من المهم أن نلاحظ، على النحو المبين في تقرير الأمين العام المقـدم إلى الجمعيـة العامـة            

م عمل اللجـان    ، أن هناك حاجة إلى المراجعة الدورية الشاملة لحك        )A/66/344 (٢٠١١في عام   
التعاهدية لحقوق الإنسان، ربما كل سنتين، من أجـل تـوفير أي احتياجـات إضـافية مـن المـوارد            

  . المنبثقة من التصديقات الجديدة
  

  المواءمة بين أساليب العمل الأخرى لتفعيل التقويم  -باء   
طـراف  للاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقويم، إنني أشجع تلك اللجـان والـدول الأ              

التي لا تزال تعمل من خلال عمليـة إعـداد التقـارير التقليديـة للنظـر في الموافقـة علـى إجـراءات                  
 التي كان يـشار إليهـا سـابقا علـى     -إجراءات إصدار التقارير المبسطة (إصدار التقارير المبسطة    

الجمـع  ومـن شـأن     ). ٤-٢-١أنها قائمة من القضايا المحـددة قبـل تقـديم التقـارير؛ انظـر القـسم                 
بين الأسئلة المركزة بالفعل المتاحة بموجـب إجـراءات إصـدار التقـارير المبـسطة والتـأخير القليـل          
المقترح بموجب التقويم بين تقـديم وفحـص التقريـر أن يقلـل الحاجـة إلى طلـب تحـديثات حـول                      

للجـان  ويتعين علـى ا   . تقارير الدول الأطراف، بما يخفف من الحاجة إلى قوائم القضايا التقليدية          
التعاهدية لحقوق الإنسان الـتي تقـرر عـدم اعتمـاد إجـراءات إصـدار التقـارير المبـسطة النظـر في                     
تنقيح إجراءاتها بحيث لا تحتاج إلى ردود مكتوبة على قوائم القضايا الخاصة بهم، بـل اسـتخدام              

  .قوائم لتوجيه الدول الأطراف بشأن القضايا الحاسمة التي تُطرح في الحوار
  

  العلاقة مع المقترحات الأخرى الواردة في هذا التقرير  -جيم   
باعتباره أداة جدولة مجردة لترشـيد عمليـة إعـداد التقـارير، يتوافـق التقـويم مـع، ولكنـه                  

يعتمد على، المقترحات الأخرى الـواردة في هـذا التقريـر الـتي تتنـاول، مـن بـين جملـة أمـور،                  لا
طولهـا ومـدتها أو غـير ذلـك مـن الجوانـب الأخـرى               محتويات عمليـة تقـديم التقـارير وتنـسيقها و         

ــة       كمــا أن هــذه الأداة  . ســواء كانــت الخاصــة بالتقــارير أو الحــوارات أو الملاحظــات الختامي
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ويؤخذ حجم العمـل    . مستقلة عن المهام الأخرى التي تؤديها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان         
ويجـب  . لحـالي، علـى النحـو المـبين أدنـاه     الخاص بالشكاوى الفردية بعـين الاعتبـار في الاقتـراح ا    

ــام أخــرى      ــة بمه ــل المرتبط ــيم أحجــام العم ــال   (تقي ــبيل المث ــى س ــسارات عل ــل الاستف ــا ) مث وفق
  .لاستحقاقها

ســوف تــؤثر العديــد مــن الاقتراحــات الأخــرى الــواردة في هــذا التقريــر بإيجابيــة علــى     
يم على أفضل نحـو إذا كانـت    وعلى وجه الخصوص، سوف يعمل التقو     . الفوائد المحتملة للتقويم  

تعتزم الدول الأطراف التي ليس لديها آلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنـسيق إنـشاء واحـدة            
ويمكن لمكتبي، تماشيا مع برامجه، تقـديم المـساعدة عنـد الطلـب، وتـرد              ). ٤-٥-٤انظر القسم   (

  .٤-٥-٣الجوانب العملية لهذه العملية في القسم 
راحات الأخرى التي تنطوي على التوفير في التكلفة أو حياديـة التكلفـة             ومن شأن الاقت    

علـى سـبيل المثـال،      . تحسين الفاعلية والكفاءة وتقليل الموارد الإضافية المطلوبة مـن قِبـل التقـويم            
 مليــون دولار أمريكــي تقريبــا ســنويا الــذي ســيكون  ١٥ســيتم بــشكل كــبير خفــض مبلــغ الـــ  

ر المــوجزة بــثلاث لغــات بموجــب التقــويم وذلــك تم قــصر إصــدار   مطلوبــا إذا تم إصــدار المحاضــ
وإذا تم استبدال المحاضر المـوجزة بالكامـل ببـث شـبكي مفهـرس              . بلغة واحدة المحاضر الموجظة   

عــلاوة علــى تكــاليف (وقابــل للبحــث، عندئــذٍ ســوف يــتم تقليــل التكــاليف التــشغيلية الجاريــة  
  .بنسبة كبيرة أخرى) التركيب الأولية

  
  يمة المضافة للاقتراحالق    

  
  :من شأن اعتماد التقويم أن يؤدي إلى ما يلي  
القضاء على عدم المساواة في المعاملـة للـدول الأطـراف مـن خـلال العمـل علـى أسـاس                       -

  الامتثال العالمي لالتزامات تقديم التقارير؛
ية، بموجـب   التوافق مع التزامات تقديم التقارير الحالية، أي عدم خلق أعباء عمـل إضـاف               -

  المعاهدات، دون الحاجة إلى تعديل المعاهدة؛
إتاحة فرصة للتخطيط مسبقا من قِبل جميع الجهـات المعنيـة في إطـار وتـيرة معقولـة مـن                      -

  العمل؛
تشجيع التواصل بين التقارير المقدمة من الجهات الفاعلة الوطنية، ولا سيما مـن خـلال               -

  أنها بناء الخبرات بمرور الوقت؛إنشاء آليات تقارير وطنية دائمة من ش
  منع تراكم التقارير المقرر فحصها؛  -
القضاء على الهدر عن طريق ضمان تقديم جميـع التقـارير إلى اللجـان التعاهديـة لحقـوق                    -
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الإنسان على نحـو سـريع، وبالتـالي ضـمان أن تُـستخدم جميـع الوثـائق المترجمـة للغـرض                     
  تحديث المعلومات؛المراد لها والتقليل من الحاجة الى 

  القضاء على تغييرات الجدولة في دورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛  -
القــضاء علــى الحاجــة إلى تقــديم طلبــات مخصــصة بــشكل مــستمر مــن قِبــل اللجــان             -

  التعاهدية لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للحصول على مزيد من الموارد؛
لى جنــب مــع أي وكــل المقترحــات الأخــرى الــواردة في القــدرة علــى أن يكــون جنبــا إ  -

        .التقرير الحالي لتعظيم فاعلية وكفاءة عملية تقديم التقارير
مـع الالتزامـات القانونيـة الحاليـة        سوف يكون التقويم الشامل لتقديم التقارير متوافقا          

 اسـتعراض   ، الـتي يتمثـل هـدفها وغرضـها الأصـلي في ضـمان             لتقديم تقارير بموجب معاهـدات    
دوري لتنفيــذ المعاهــدات مــن قِبــل كــل دولــة مــن الــدول الأطــراف، دون اســتثناء ودون تمييــز، 

ومـن خـلال مواءمـة الـدورة عـبر جميـع المعاهـدات              . على نحو لا تستطيع العملية الحالية ضـمانه       
في خمس سـنوات، سـيتم تخفيـف متطلبـات الـدول الـتي تكـون أطرافـا في المعاهـدات مـع دورة                        

ومـن الممكـن تنفيـذ طرائـق التقـويم دون الحاجـة إلى تعـديل                .  عـامين أو أربعـة أعـوام       أقصر مـن  
 أن تفعـل قبـل الحـل الـشامل          )٢٩(المعاهدات، كما قرر إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان       

الــذي يقدمــه التقــويم الــشامل، اســتنادا بــدلا مــن ذلــك إلى التزامــات التقــارير الخاصــة بالــدول   
  .يئةالأطراف بهذه اله

 للدورة الكلية في آن واحد، الأمـر الـذي سـوف يحتـاج إلى               المواعيد النهائية وبتحديد    
تعديل فقط لكي يعكس التصديقات الجديدة، فإن التقويم الشامل لتقديم التقارير مـن شـأنه أن                
يساعد الدول الأطـراف والجهـات المعنيـة الأخـرى علـى مواكبـة التزامـات تقـديم التقـارير عـن                      

حة الفرصة للتخطيط وإجراء الإعداد مع جـداول زمنيـة يمكـن التنبـؤ بهـا والـتي تكـون           طريق إتا 
  . معروفة سلفا

ــر الواقــع علــى الحــوار اللاحــق مــن التخطــيط المــسبق       ــدول . وسيــستفيد أيــضا الأث وال
لـن يـتم تأجيلـها إلى دورات لاحقـة          الأطراف التي تخلص في تقديم تقاريرهـا في الموعـد المحـدد             

 تقرير من دولة طرف أخـرى تُعتـبر أنهـا تـستحق المزيـد مـن الاهتمـام العاجـل،                نظرا لتقديم 
ولن يتم دعوتها فجأة لدورة مبكرة لإحدى اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان نظـرا لعـدم             

ونظــرا لأن . وفي الوقــت الحــالي، يــشيع وجــود كــلا المــوقفين  . حــضور دول أطــراف أخــرى 
لتنظيم حوار مـع دولـة طـرف أخـرى، فـإن الموقـف الحـالي                تغييرات الجدولة لا تتيح وقتا كافيا       

__________ 
 .٢٠١١سبتمبر /أيلولاللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، في دورتها الخامسة عشر التي عُقدت في   )٢٩(  
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وفي إطــار التقــويم الــشامل لتقــديم التقــارير، ســتكون جميــع . يــؤدي حتمــا إلى انخفــاض الكفــاءة
الـدول  ) عـدم امتثـال  (الدول الأطراف قادرة على المضي قدما مع تخطيطها دون التـأثر بامتثـال          

  .الأطراف الأخرى
تحتـاج اللجـان التعاهديـة      املة لتمكين التقويم من العمل، فلن       وإذا توفر لها الموارد الك      

لحقوق الإنسان بعد ذلك إلى تقديم طلبات مخصصة للحصول علـى مـوارد إضـافية، بمـا في             
وتمـت دراسـة جميـع الطلبـات الموجـودة حاليـا أمـام              .  مـن الجمعيـة العامـة      ذلك مدة الجلـسات   

ــة العامــة  ــة لحقــوق   ومــع ذلــك، فــإن التطــور المــستقبل  . الجمعي ي لحجــم عمــل اللجــان التعاهدي
ــى المعاهــدات، ســوف يكــون بحاجــة إلى          ــصديق عل ــسان، وبخاصــة في ضــوء أي زيــادة ت الإن
الاستعراض بشكل منتظم من قبل الجمعية العامة، علـى النحـو المقتـرح في تقريـر الأمـين العـام،         

ت مـرة ثانيـة بعـد    ومن شـأن أن يـؤدي عـدم القيـام بـذلك إلى زيـادة التراكمـا           . ربما كل سنتين  
  .استكمال الممارسة

ومن شأن نشر المواعيد النهائية للتقارير عبر خمس سـنوات أن يمكـن الـدول الأطـراف                   
آليات التقارير الوطنية الخاصة بهم قادرة علـى جمـع الخـبرات والحفـاظ علـى                من ضمان أن    
ت معاهــدات وبالنـسبة لغالبيــة الـدول الأطــراف الــتي تكـون طرفــا في أقـدم س ــ   . زخـم مــستدام 

 دولة تُعتبر طرفا في العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية والعهـد الـدولي                   ١٥٠أكثر من   (
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال            

ــة      ــرأة واتفاقي ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــة القــضاء علــى جمي ــز العنــصري واتفاقي  مناهــضة التميي
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقيـة حقـوق                

، فإن آليات التقـارير الوطنيـة لـن تخـاطر مطلقـا بـأن تكـون مثقلـة بتقـارير عـدة في عـام                      )الطفل
الأخـرى  وينطبق الشيء نفسه على الجهات المعنيـة        . واحد ثم تظل غير فاعلة في سنوات أخرى       
  .التي ترغب في المساهمة بمعلومات تكميلية

ومــع التأكــد مــن دراســة التقــارير التاليــة علــى النحــو المقــرر، فــسوف تحتــاج اللجــان      
إلى القيـام   التعاهدية لحقوق الإنسان التي تطلب بانتظام معلومات من خـلال إجـراءات المتابعـة               

وسوف يكـون هـذا     . لدول الأطراف بذلك بشكل أقل كثافة نظرا لوتيرة النظر في تقارير ا         
صــحيحا بــشكل خــاص فيمــا يتعلــق باللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان ومتابعــة التوصــيات     
المتعلقــة بأحكــام المعاهــدات الــتي تكــون مــشتركة بــين عــدد مــن المعاهــدات، وبعبــارة أخــرى،   
عندما تدرك إحدى اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان أنـه سـوف يـتم فحـص إحـدى الـدول                       
الأطراف من قبل هيئة أخرى في غضون سـنتين أو ثـلاث سـنوات مـن مراجعتـها، فـإن حاجـة                      

  .تلك الهيئة لطلب معلومات إضافية تصبح أقل إلحاحا
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والتأكـد مـن أنهــا سـتكون مــسؤولة عـن إعــداد التقـارير اللاحقــة بموجـب أي معاهــدة         
 بتنـسيق لـيس   ر والتنـسيق الآليـات الدائمـة والوطنيـة لتقـديم التقـاري     معينة من شأنه أن يخـول   

والأهـم مـن ذلـك،    . فقط أنشطة التقارير بـل أيـضا بمتابعـة تنفيـذ التوصـيات في الفتـرة الفاصـلة          
فــإن الــوتيرة الثابتــة لإعــداد التقريــر والمتابعــة مــن شــأنها أن تــؤدي بالآليــات الوطنيــة نحــو تيــسير 

عنيـة والمؤسـسات الوطنيـة      الحوار المستمر وتحسين التنسيق بين وزارات الحكومة والوكـالات الم         
لحقوق الإنسان والجهـات الفاعلـة في المجتمـع المـدني وغيرهـا مـن الـشركاء الـوطنيين، بمـا يعـود                       

  ).٤-٥-٤انظر القسم (بالنفع على جميع الأطراف المعنية 
  

  تكلفة الاقتراح    
وض في البداية، لا بد من التأكيد على أن أي تكاليف أولية لتنفيـذ هـذا الاقتـراح سـتُع             

يمكــن أن تــصل التكــاليف الــسنوية . علــى نحــو ســريع بالفوائــد وزيــادة الكفــاءات المبينــة أعــلاه 
لتنفيــذ الاقتــراح بــشأن التقــويم المحــدد الخــاص بتقــارير الدولــة الطــرف وللتعامــل مــع المتوســط     

  ملايــين دولار أمريكــي ١٠٨الــسنوي لأعبــاء العمــل فيمــا يتعلــق بالــشكاوى الفرديــة إلى       
ــا لخــ ٧٩( ــائق ومــوظفي خــدمات المــؤتمرات    مليون دمات المــؤتمرات بمــا في ذلــك خــدمات الوث

ــافيين؛ و ــا لـــسفر وإقامـــة الخـــبراء و ١٢ الإضـ ــا لتكـــاليف مـــسؤولي حقـــوق  ١٧  مليونـ  مليونـ
بدون تكاليف تحسينات البنية التحتية ذات الصلة ولا تكاليف الأنشطة المقـررة            ،  )الإنسان

وهـذا يمثـل    .  لحقـوق الإنـسان، مثـل الاسـتعلامات        الأخرى من قِبل بعض اللجان التعاهدية     
  . مليون دولار أمريكي تقريبا عن مخصصات الميزانية الحالية٥٢زيادة قدرها 

  
  مدة الجلسات وسفر الخبراء وخدمات المؤتمرات ومرافق المؤتمرات  -ألف   

 مليونـا لخـدمات   ٧٩ ( مليـون دولار أمريكـي     ٩١سوف تصل التكاليف السنوية إلى        
ــؤتم ــصفحات       الم ــصارم بحــدود ال ــد ال ــار التقي ــق مــع الأخــذ بعــين الاعتب ــا في ذلــك التوثي رات بم

، على عكس التخصيص الحالي الـذي       ) مليونا لسفر وإقامة الخبراء    ٢١ والموظفين الإضافيين؛ و  
ــادة قــدرها   ٤٢يبلــغ  ــة١١٦( مليــون دولار أمريكــي  ٤٩ مليــون دولار أمريكــي وزي )  في المائ

  .للمخصصات الحالية
وف تــزداد مــدة جلــسات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان لاســتعراض تقــارير   وســ  

 ١٢٤ أسـبوعا إلى  ٧٣الدول الأطراف والشكاوى الفردية مـن المخـصص الحـالي الـذي يبلـغ          
ــة ١٦ أســابيع لتقــارير الــدول الأطــراف و ١٠٨ (أســبوعا ســنويا ).  أســبوعا للــشكاوى الفردي
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ـــ   ــارير ١٠٨وتمثــل ال ــة للتق ــسبة    أســابيع المطلوب ــراح انخفاضــا بن ــة٨ بموجــب هــذا الاقت   في المائ
  .)٣٠( أسبوعا المطلوبة اليوم إذا إذا تم التقيد بصرامة بوتيرة المعاهدات١١٧بالنسبة الـ 
ــز الكــبير الحــالي والمتوقــع للاجتماعــات في جنيــف ســوف        عــلاوة علــى ذلــك، التركي

قـادرة علـى التعامـل مـع        يتطلب غرف اجتماعات إضافية مع خدمات الترجمة الـشفوية تكـون            
كما سيتطلب مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمفوضـية الـسامية     . جميع اللغات الرسمية الست   

للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساحات مكتبية لخدمات المؤتمرات الإضـافية ومـوظفي حقـوق              
رات والبنيـة   وفي حين أن هذا يمكن أن ينطوي على استثمارات كبيرة في مرافق المـؤتم             . الإنسان

التحتية في جنيـف، إلا أنـه لا بـد مـن مواجهـة هـذا الوضـع في أي حـال في المـستقبل القريـب،                         
  .بغض النظر عن تعزيز عملية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  
  الموظفون  -باء   

   مــن فئــة٦٨إن اســتحداث دورة مــن خمــس ســنوات ينطــوي علــى الحاجــة إلى عــدد     
ــة  ٥٣، أي ٣-ف ــدول الأطــراف  ٢٦٣تعامــل مــع   لل٣-ف مــن فئ ــرا مــن تقــارير ال  )٣١( تقري
وهـذا ينطـوي علـى الحاجـة        .  سـنويا  )٣٢( شكوى فردية  ١٦٠ للتعامل مع    ٣- ف  من فئة  ١٥ و

 ملايــين دولار أمريكــي، ٦,٩ بتكلفــة تبلــغ ٣-ف موظفــا إضــافيا علــى مــستوى فئــة  ٣٤إلى 
ت علـى مـستوى فئـة        موظفـا يعملـون حاليـا للـهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدا              ٣٤علاوة على   

هـذا بخـلاف أمنـاء اللجـان الـذين يكونـوا            ). ٢-فوعدد قليل جدا على مستوى فئـة         (٣-ف
 والـذي يكـون مـسؤولا عـن التحـضيرات           - أمـين لكـل هيئـة        - ٤-ف ١٠على مـستوى فئـة      

الشاملة الأساسية والتنظيمية لعمل اللجنة، بالنسبة للدورات وفيما بين الـدورات، بمـا في ذلـك                
عـلاوة علـى ذلـك، يتطلـب الـدعم         . ٣-فعلـى عمـل المـوظفين المعيـنين علـى الفئـة             الإشراف  

اللوجــستي والإداري لاجتماعــات اللجــان موظفــا واحــدا إضــافيا للخدمــة العامــة لكــل لجنــة،    
 مليــون دولار أمريكــي بموجــب ١,٧ مــوظفين خدمــة عامــة إضــافيين بتكلفــة تبلــغ  ٩يعــني  بمــا

 مــوظفي خدمــة عامــة إلى  ٩ن المــستوى الحــالي البــالغ  التقــويم، والــذي يمثــل أيــضا مــضاعفة م ــ 
  .موظفا ١٨

__________ 
دابير الراميــة إلى زيــادة تحــسين فاعليــة منظومــة الهيئــات المنــشأة بموجــب   انظــر تقريــر الأمــين العــام بــشأن الت ــ  )٣٠(  

 .٣١، الفقرة A/66/24680معاهدات وتنسيقها وإصلاحها، 

سـنة تقويميـة واحـدة، باسـتثناء اسـتحقاقات          ( أشهر عمـل لكـل سـنة،         ١٠على افتراض توافر كل موظف في         )٣١(  
قدير حجم العمل المرتبط بمتوسط تقـارير الـدول الأطـراف،           وت) الإجازة السنوية الاعتيادية والإجازة المرضية    

 .من تقديمها وحتى اعتماد الملاحظات الختامية، بمعدل عمل شهرين للموظف الواحد لكل تقرير

 . شهور عمل لكل موظف١٠توفر أسبوعين لصياغة إحدى القضايا في   )٣٢(  
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 موظفـا والمطلـوبين لتقـديم       ٥٣ البـالغ عـددهم      ٣-فيقوم الموظفون المعينين علـى فئـة          
المــساعدة فيمــا يتعلــق باســتعراض تقــارير الــدول الأطــراف، بموجــب توجيهــات خــبراء اللجــان 

 بـإجراء الأبحـاث وتحليـل المعلومـات الـتي تم            التعاهدية لحقوق الإنسان وأمانة اللجـان المختـصة،       
الجصول عليها من الدول الأطراف وغيرها مـن المـصادر الأخـرى وتقـديم المـساعدة في صـياغة                   
قـوائم القــضايا والملاحظـات الختاميــة وإنجـاز غــير ذلـك مــن المهـام ذات الــصلة في إطـار خدمــة       

  .)٣٣(اجتماعات اللجان
 مــوظفين يكونــوا ٨ى فرديــة ســنويا، ســيلزم  شــكو١٦٠وفيمــا يتعلــق باســتعراض الـــ   

 للتعامـل مـع     ٣-ف لصياغة القضايا، وكذلك سبعة مـوظفين علـى فئـة            ٣-فمعينين على فئة    
ــواردة   ــا    (المراســلات ال ــطها حالي ــغ متوس ــتي يبل ــنويا    ٧ ٥٠٠ال ــا س ــتم تلقيه ــالة ي وإدارة ) رس

ك إنجـاز مهـام متنوعـة    وكـذل )  قـضية تقريبـا  ٥٠٠يبلغ عـدد القـضايا المـسجلة المعلقـة          (القضايا  
  .مثل صياغة الأوراق التحليلية وفصول التقرير السنوي

 بمـا في ذلـك،   مجموعة من الموارد الإضافيةوسيتطلب مكتب الأمم المتحدة في جنيف      
ــون لحــسابهم الخــاص          ــذين يعمل ــوظفين ال ــل الم ــادة تموي ــة وزي ــدرات إضــافية دائم ــوظفين (ق الم

 مليــون ٧٩ضمنة في التكــاليف الــواردة أعــلاه البــالغ قيمتــها والترجمــة التعاقديــة، المــ) المــستقلين
وســتتحدد المجموعــة الدقيقــة مــن المــوارد حــسب اللغــات   . دولار أمريكــي لخــدمات المــؤتمرات

المتفق عليها بالنـسبة للترجمـة الـشفوية والتحريريـة وحـدود الكلمـات في التقـارير ووتـيرة دورة                    
  .تقديم التقارير

  
  خيارات أخرى  -جيم   

 ٢٠١١على النحو المقترح في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في عـام                 - ١
)A/66/344(  ،                يمكن تحديث المنظومة من خلال القـضاء علـى التراكمـات الحاليـة في ممارسـة

 ٢٦٩ على أن مراجعة الــ  وينطوي هذا الاقتراح. مخصصة واحدة، إذا لم يتم اعتماد التقويم  
تحتـاج  ،  ٢٠١٢ شكوى فردية معلقة في عـام        ٤٦٠ير الدول الأعضاء ومراجعة     تقريرا من تقار  

ومن شأن هـذه الممارسـة أن تتكلـف أكثـر مـن التكلفـة       . إلى مدة جلسات وموظفين إضافيين 
ولـن يكـون مـن الممكـن تنفيـذها في عـام واحـد ولكنـها                 . السنوية المقدرة لفترة خمـس سـنوات      

. لال هـذه الفتـرة تلقـي تقـارير وشـكاوى جديـدة        تستغرق سـنتين أو أكثـر، وسيتواصـل خ ـ         قد
ومن شأن هذا الخيار تخفيف الضغوط على المنظومة اليوم، ولكنه سيتيح استمرار الامتثال             

__________ 
تنظــيم أيــام المناقــشة العامــة والمــساعدة في إعــداد   والــتي تــشتمل أيــضًا علــى القيــام بأنــشطة التعــاون الــتقني و     )٣٣(  

الملاحظات العامة وغيرها من المهام التي، في حين أنه لا يمكـن في واقـع الأمـر إلى أن تُنـسب إلى كـل تقريـر،                          
  .يمكن تقديرها لكل تقرير من الأرقام العامة
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وبعـدم  . غير المتكافئ من قِبل الدول الأطراف والتعامل معها على نحـو غـير متكـافئ أيـضا                
الجلسات فـسوف يحـدث قريبـا       منح اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان زيادة دائمة في مدة          

تراكم آخر للمتأخرات؛ وبعبـارة أخـرى، فـإن هـذا الخيـار لـن يكـون بمقـدوره تـوفير حـل                      
وفي إطار هذا الخيار، فإنه يبقى من المهم اتخاذ إجراء استعراض شامل لحجم العمـل في                . شامل

مـن المـوارد    اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان علـى نحـو منـتظم لتحديـد الاحتياجـات المتطـورة                 
، ينبغي إجـراء مراجعـة      لتحديد التكاليف بوضوح  . اللازمة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات    

  .محدثة للتراكمات الحالية فور اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير
وإذا بقي الوضع الحالي على ما هـو عليـه وكمـا تـبين مـن خـلال دراسـة حـول حجـم                        - ٢

 بـين عـدد    في المائـة ٣٠والـتي أظهـرت وجـود فجـوة بنـسبة      ، ٢٠١٠العمل تم إجراؤها في عام  
ــسان والعــدد       ــة لحقــوق الإن ــدعم دورات اللجــان التعاهدي ــلازم ل ــسان ال مــسؤولي حقــوق الإن

، فـــإن إدارة )الوظـــائف المدرجـــة ضـــمن الميزانيـــة والوظـــائف الخارجـــة عـــن الميزانيـــة (الفعلـــي 
بتكلفـة تبلـغ     (٣-فا من فئـة      موظف ١٣معاهدات حقوق الإنسان ستواجه عجزا يبلغ حوالي        

ولتحديــد بوضــوح العــدد المناســب للوظــائف  ).  مليــون دولار أمريكــي ســنويا ٢,٦حــوالي 
، ينبغـي إجـراء مراجعـة محدثـة لحجـم العمـل             اللازمة لتقديم مـستوى كـافٍ مـن الـدعم اليـوم           

  .الحالي والمتوقع فور اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير
 ســنوات ســتكون الأكثــر توافقــا مــع دورات تقــديم  وأرى أن دورة شــاملة مــن خمــس  

وقـد تم تقـديم بـدائل أو اقتراحـات أخـرى خـلال              . التقارير الأصلية المحددة بموجـب المعاهـدات      
  :عملية التشاور لجعل التقويم الشامل لتقديم التقارير أقل كلفة، ولا سيما

، بـدلا مـن    المثـال دورات التقارير البديلة التي تبلغ مدتها سبع سـنوات علـى سـبيل           - ١
 سنوات، لتقليل المتطلبات السنوية لمدة الجلسات والوثائق ومـا إلى ذلـك، حيـث إن    ٥دورة الـ   
ـــ  ــصل إلى     ٧دورة ال ــادة ت ــال، ســوف تتطلــب زي ــى ســبيل المث ــون دولار ٢١ ســنوات، عل  ملي

  .)٣٤( مليون دولار أمريكي المطلوبة في إطار دورة مدتها خمس سنوات٥٢أمريكي بدلا من 
، من قِبـل تلـك اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان              في الغرف المتوازية  فحص التقارير     - ٢

، وذلـك بهـدف تقليـل    )جميـع الهيئـات باسـتثناء هيئـة واحـدة      (التي لديها عدد كافٍ من الخـبراء        
ســيتم . متطلبــات مــدة الجلــسات الــسنوية وبالتــالي تقليــل تكــاليف بــدلات الإقامــة اليوميــة         

التقــارير ســنويا وبالتــالي ســتظل تكــاليف التوثيــق بــنفس المــستوى المــبين  اســتعراض نفــس عــدد 
__________ 

تجاهـل القيمـة   ( للعـام   ٧٧:  سـنوات  ٧مـوزعين علـى     /)١٠٨×٥ (٥٤٠:  سـنوات  ٥إجمالي ميزانيـة دورة الــ         )٣٤(  
 ٢١: الزيـادة . ٥٦): المدرجـة ضـمن الميزانيـة والخارجـة عـن الميزانيـة           (الميزانية السنوية الحاليـة     )/الزمنية للنقود 

)٥٦-٧٧( 
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كما يتيح العمل في الغرف المتوازية للهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات وسـيلة لمواكبـة                 . أعلاه
التقويم دون توسيع بشكل كبير الوقت اللازم لاستغراقه في الدورة، وهو مـا قـد يكـون أسـهل         

مـن ناحيـة أخـرى، سـيقابل        . تعاهديـة لحقـوق الإنـسان لاسـتيعابه       للعديد مـن أعـضاء اللجـان ال       
المدخرات في تكـاليف بـدلات الإقامـة اليوميـة الحاجـة إلى المزيـد مـن مرافـق المـؤتمرات ولنائـب               

  . يكون مسؤولا عن الغرف الثانية٤-فأمين جديد ينتمي لفئة 
س ســنوات تــشمل  وتجــدر الإشــارة إلى أن التكلفــة في إطــار دورة التقــويم لمــدة خم ــ       - ٣
.  بـثلاث لغـات  المحاضـر المـوجزة   مليـون دولار أمريكـي سـنويا لإصـدار     ١٥مجموعه حوالي   ما

ــة       ــتكون التكلفـ ــدة، سـ ــة واحـ ــوجزة بلغـ ــر المـ ــدار المحاضـ ــط   ٥وإذا تم إصـ ــورو فقـ ــين يـ  ملايـ
  ).٤-٢-٥القسم  انظر(
 سـنوات   ٥ا  كما تجدر الإشـارة أيـضا إلى أن التكلفـة في إطـار دورة التقـويم الـتي مـدته                     - ٤

  .التقيد الصارم بقيود الصفحاتلخدمات المؤتمرات تستند إلى 
  

  التوصيات    
  إلى الدول الأطراف     

تخــصيص المــوارد اللازمــة للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدات لتنفيــذ دوريــة التقــارير      -  
  المتفق عليها، ودورة لمدة خمس سنوات؛ 

ــشا     -   ــى الاســتعراض ال ــة   إضــفاء الطــابع المؤســسي عل مل لحجــم عمــل اللجــان التعاهدي
لحقــوق الإنــسان كــل ســنتين، لتحديــد الاحتياجــات مــن المــوارد الإضــافية النابعــة مــن  

  التصديقات الجديدة؛
  

  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    
  اعتماد الطرائق المحددة لوتيرة تقديم التقارير؛  -  
ر أن هيئـة معاهـدات أخـرى قـد تقـوم      تبسيط إجراءات المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبا        -  

  .خلال فترة قصيرة بمراجعة القضية ذات الصلة
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   سنوات٥التقويم الشامل لتقدير التقارير لدورة مدتها 
  

      
  العام الأول للدول الأطراف 

  
  العام الثاني للدول الأطراف 

  
  العام الثالث للدول الأطراف 

  
  العام الرابع للدول الأطراف 

  
لخامس للدول الأطرافالعام ا
  

اللجنة المعنيـة         
بــــــــــالحقوق 
المدنيـــــــــــــــة 

  والسياسية

لجنة الحقـوق   
الاقتــــــصادية 
ــة  والاجتماعي

  والثقافية

ــة حقــوق  لجن
  الطفل

 لبروتوكولاتا
الاختياريـــــــة 
ــة  للجنـــــــــــــ
ــوق  حقـــــــــــ

  الطفل

لجنة مناهضة  
التعــــــــــذيب 
وغــــيره مــــن 
ضـــــــــــروب 
ــة  المعاملـــــــــــ

العقوبـــــــة  أو
ــية أو  القاســــ

ــس انية اللاإنــــ
  أو المهينة

اللجنة المعنيـة   
ــاء  بالاختفــــــ

  القسري

لجنــة القــضاء 
ــز   علــى التميي

  العنصري

اللجنة المعنيـة   
بالقضاء على  
جميع أشكال  
التمييــز ضــد  

  المرأة

ــة العمــال   لجن
  المهاجرين

ــوق ــة حقــ لجنــ
ــخاص الأشــــــــ
  ذوي الإعاقة

 دولـــــة ١٦٧      
  طرف،
 تقريــــــرا ٣٤

  سنويا

 دولـــــة ١٦٠
  طرف،
 تقريــــــرا ٣٢

  سنويا

دولـــــة  ١٩٣
  طرف،
 تقريــــــرا ٣٩

  سنويا

 ٨٨المتوسط  
ــة  دولـــــــــــــــ

  ،)٣٥(طرف
 تقريــــــرا ١٧

  سنويا

 دولـــــة ١٥٠
  طرف،
 تقريــــــرا ٣٠

  سنويا

ــة ٣٠  دولــــــ
  طرف،

ــرا ٦  تقريـــــــ
  سنويا

 دولـــــة ١٧٥
  طرف،
 تقريــــــرا ٣٥

  سنويا

 دولـــــة ١٨٧
  طرف،
 تقريــــــرا ٣٨

  سنويا

ــة ٤٥  دولــــــ
  طرف،

٩ 
  تقاريرسنويا

ــة١١٢  دولـــــــ
  طرف،
ــرا٢٢  تقريــــــــ

  سنويا

العـــــــام الأول 
ــ دول للــــــــــــــ
  ↓الأطراف 

الــــــــــدول في  
ــة   ١المجموعـــــ

مـــــــــــن دورة 
ــتعراض  الاســــ
ــدوري  الـــــــــــ

  الشامل

تقريــر الدولـــة  
 المطلوب

الجهات المعنية
ــافة  إضـــــــــــــــ
ــات  المعلومـــــــ

 المطلوبة

الحــــــوار بــــــين  
اللجـــــــــــــــــــان 
التعاهدية لحقوق  
الإنسان والـدول   

  الأطراف

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 أشهر

)٢٠١٥(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٨ 

 هر أش٦بعد 

 شــهرا١٢بعــد 
)٢٠١٩(  

__________ 
 .ليس من بينها الدول الأطراف التي قدمت بالفعل تقاريرها المطلوبها بموجب البروتوكولات الاختيارية  )٣٥(  
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  العام الأول للدول الأطراف 

  
  العام الثاني للدول الأطراف 

  
  العام الثالث للدول الأطراف 

  
  العام الرابع للدول الأطراف 

  
لخامس للدول الأطرافالعام ا
  

ــاني   ــام الثــ العــ
للـــــــــــــهيئات 
المنــــــــــــــــشأة 
بموجــــــــــــــب

  ↓معاهدات 

الــــــــــدول في  
ــة   ٢المجموعـــــ

مـــــــــــن دورة 
ــتعراض  الاســــ
ــدوري  الـــــــــــ

  الشامل

التقريــــــــــــــــر 
 المطلوب

ــافة  إضـــــــــــــــ
ــات  المعلومـــــــ

 المطلوبة

  الحوار

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢د بعــــــــــــ
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 شهرا١٢بعد 
)٢٠١٥(  

ــام الثالـــث  العـ
للـــــــــــــهيئات 
المنــــــــــــــــشأة 
بموجــــــــــــــب

  ↓معاهدات 

الــــــــــدول في  
ــة   ٣المجموعـــــ

مـــــــــــن دورة 
ــتعراض  الاســــ
ــدوري  الـــــــــــ

  الشامل

التقريــــــــــــــــر 
 المطلوب

ــافة  إضـــــــــــــــ
ــات  المعلومـــــــ

 المطلوبة

  الحوار

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 شــهرا١٢بعــد 
)٢٠١٦(  

ــام الر ابــــع العــ
للـــــــــــــهيئات 
المنــــــــــــــــشأة 
بموجــــــــــــــب

  ↓معاهدات 

الــــــــــدول في  
ــة   ٤المجموعـــــ

مـــــــــــن دورة 
ــتعراض  الاســــ
ــدوري  الـــــــــــ

  الشامل

التقريــــــــــــــــر 
 المطلوب

ــافة  إضـــــــــــــــ
ــات  المعلومـــــــ

 المطلوبة

  لحوار

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 شــهرا١٢بعــد 
)٢٠١٧(  

العــام الخــامس 
للـــــــــــــهيئات 
أة المنــــــــــــــــش

بموجــــــــــــــب
  ↓معاهدات 

الــــــــــدول في  
ــة   ٥المجموعـــــ

مـــــــــــن دورة 
ــتعراض  الاســــ
ــدوري  الـــــــــــ

  الشامل

التقريــــــــــــــــر 
 المطلوب

ــافة  إضـــــــــــــــ
ــات  المعلومـــــــ

 المطلوبة

  الحوار

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٨ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٩(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٤ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
 شهرا

)٢٠١٥(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٥ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٦(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٦ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٧(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 ١٢بعــــــــــــد 
ــهرا  شــــــــــــــــ

)٢٠١٨(  

٢٠١٧ 

  أشهر٦بعد 

 شــهرا١٢بعــد 
)٢٠١٨(  
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  لتقارير الإجراءات المبسطة والمنسقة لإصدار ا  ٢- ٤  
 إعــداد التقريــر وتقديمــه مــن قِبــل  -تــستند عمليــة تقــديم التقــارير إلى مراحــل مترابطــة    

الدولــة، وإجــراء حــوار مباشــر مــع اللجنــة التعاهديــة لحقــوق الإنــسان المعنيــة بدراســة التقريــر     
ومتابعة تنفيذ التوصيات التي جرى اعتمادها من قِبل اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان خـلال                

. رحلــة مــا بــين الــدورات ومــن خــلال وتــيرة التقــارير، الــتي يــتعين تقــديمها في الوقــت المحــدد   م
وتشكل هذه العملية سلسلة متصلة، حيث تقوم كل حلقة علـى الحلقـة الـتي تـسبقها، وبالتـالي          
خلق قوة زخم لاكتساب الخبرة وإثرائها بالتقارير المنتظمة وتحقيـق التحـسن المـستدام في حمايـة         

كما تم إثراؤها بالتفاعلات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك منظمـات             . لحقوقأصحاب ا 
ويـتم تنـاول الـدور الحاسـم لهيئـات الأمـم        . المجتمع المدني ومؤسـسات حقـوق الإنـسان الوطنيـة         

المتحدة في الفـصل مـع التركيـز علـى تعزيـز تنفيـذ ومتابعـة توصـيات اللجـان التعاهديـة لحقـوق              
  .الإنسان
ــة تقــديم      ويقــدم    ــة عملي ــسيط ومواءم القــسم الحــالي مجموعــة مقترحــات تهــدف إلى تب

إجـراءات إصـدار    ” التقارير، لا سيما تقديم الوثائق الأساسية الموحـدة والتحـديثات المنتظمـة و            
 والتقيد الـصارم بقيـود الـصفحات الخاصـة بتقـارير الـدول الأطـراف وتقليـل                  “التقارير المبسطة 

أقترح أيضا وضـع منهجيـة لإجـراء حـوار بنـاء            . ترجمة المحاضر الموجزة  عدد اللغات التي يتم بها      
أكثر فاعلية وكذلك منهجية لإصدار ملاحظات ختامية مركـزة وقـصيرة وزيـادة التواصـل مـع            
ــين اللجــان          ــاعلات ب ــة للتف ــاذج متوافق ــضلا عــن وضــع نم ــم المتحــدة الأخــرى، ف ــات الأم هيئ

  .سان الوطنية ومنظمات المجتمع المدنيالتعاهدية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإن
  

  )SRP (“إجراءات إصدار التقارير المبسطة”  ١- ٢- ٤  
إن اقتراح وضع عملية مبـسطة ومتوائمـة لتقـديم التقـارير مـن شـأنه أن يـساعد الـدول                       

ــشأن تقــديم التقــارير مــع تحــسين جــودة التقــارير مــن خــلال اعتمــاد        ــاء بالتزاماتهــا ب علــى الوف
إن هذه العملية تُعتبر إجـراء تنقيحيـا إضـافيا، في           ). SRP (“تقارير المبسطة إجراءات إصدار ال  ”

ضوء المشاورات مع الدول، لما كان معروفا حتى الآن باسم قوائم القـضايا قبـل تقـديم التقـارير            
)LOIPR(     ــاه ــر تفــصيلا أدن ــى نحــو أكث ــبين عل ــى النحــو الم ــين   . ، عل ــار ب ــدول الاختي ويجــوز لل

 التقليدية وإجراءات التقارير المبسطة بما في ذلك الإجـراءات المنـصوص            إجراءات تقديم التقارير  
  .١-٤عليها بموجب اقتراح التقويم الشامل لتقديم التقاريرالشامل المبين في القسم 

وفي كلتـا الحـالتين، سـوف يــستمر مطالبـة الـدول الأطــراف بإنتـاج تقريـر أولي شــامل          
الموحـدة حـسبما تـراه ضـروريا في ضـوء التطـورات       فضلا عن تحديث بانتظام الوثيقة الأساسية      

وستـسعى اللجـان التعاهديـة      . وسيظل الإجرء المبسط لتقديم التقارير اختياريـا      . الوطنية الكبرى 
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ــدول قبــل صــياغة اســتبيان      إجــراءات إصــدار  ”لحقــوق الإنــسان إلى الحــصول علــى موافقــة ال
  . مع الدول المعنية الذي سيتم إعداده فقط بالتفاق الرسمي“التقارير المبسطة

  
  معلومات عامة

، اعتمـدت لجنـة مناهـضة    ٢٠٠٧مـايو  /أيـار في دورتها الثامنة والـثلاثين الـتي عقـدت في          
التعذيب إجراء اختياريا جديدا والذي يكمـن في إعـداد قائمـة القـضايا قبـل تقـديم التقـارير              

لخــاص بكــل منــها وتقــديم هــذه القــضايا إلى الــدول الأطــراف قبــل تقــديم التقريــر الــدوري ا
)A/62/44 وهــذا الإجــراء الاختيــاري يهــدف إلى توجيــه الــدول       ).٢٤  و٢٣، الفقرتــان

الأطراف في إعداد وتحديد محتوى تقاريرها الدورية وتسهيل عمليـة تقـديم التقـارير وتعزيـز                
قدرة الدور الأطراف على الوفاء بالتزاماتهـا بتقـديم التقـارير في الوقـت المناسـب وبطريقـة                  ”
ــةفعا ــدول الأطــراف ردودهــا بــشأن إجــراء قــوائم القــضايا قبــل تقــديم      . “ل وبعــد تقــديم ال

التقارير، لم تعد هنـاك حاجـة لطلـب مزيـد مـن المعلومـات الإضـافية، الـتي يـتم نقلـها عـادة                     
بواسطة معظم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من خلال قائمة القضايا بعد تقديم تقـارير              

 في تقريرها، ومن ثم الحد من عملية التوثيق والتخفيف مـن عمليـة              الدول عادة، وقبل النظر   
وبعــد إدخــال هــذا الإجــراء علــى  . تقــديم التقــارير للجنــة والأمانــة العامــة والدولــة الطــرف 

مــايو /أيــارأســاس تجــريبي، قــررت لجنــة مناهــضة التعــذيب، في دورتهــا الثانيــة والأربعــين في  
وء ردود الفعــل الإيجابيــة الــتي وردت   ، الحفــاظ عليــه علــى أســاس منــتظم في ض ــ    ٢٠٠٩

  .)٣٦(للإجراء من جانب الدول الأطراف)  في المائة٧٥(وارتفاع معدل القبول 
، قــررت ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين الأولوفي دورتهــا الــسابعة والتــسعين الــتي عقــدت في   

ى وقررت اللجنة أنه لديها القدرة عل ـ     . لجنة حقوق الإنسان اعتماد هذا الإجراء الاختياري      
وسـوف  . اعتماد خمس قوائم قضايا قبل تقديم التقـارير لكـل دورة خـلال الفتـرة التجريبيـة                

يتم اختيار الدول الأطراف الخمس التي سترسل لجنة حقـوق الإنـسان إليهـا قـوائم القـضايا                  
ــة    ــايير تراكميـ ــة معـ ــا لثلاثـ ــارير وفقـ ــديم التقـ ــل تقـ ــشرة في  . )٣٧(قبـ ــة عـ ــا الرابعـ وفي دورتهـ

اعتمدت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين الإجراء الاختيـاري لقـوائم   ،٢٠١١أبريل  /نيسان
__________ 

  )٣٦(  CAT/C/47/2١٨فقرة ، ال.  
سوف يتم اختيار الدول الأطراف المعنية بشكل رئيسي من بين قائمة الدول التي تكون تقاريرها مطلوبة                 )أ(  )٣٧(  

  وما بعده والتي تكون قد أبلغـت اللجنـة بموافقتـها علـى اتبـاع إجـراء تقـديم التقـارير الجديـد؛                ٢٠١٣في عام   
إلى الدول الأطراف التي تكون تقاريرها الدورية متـأخرة     يمكن إرسال قوائم القضايا قبل تقديم التقارير         )ب(

سوف يتم تحديد الـدول   ) ج(  سنوات على الأقل، والتي وافقت على اتباع إجراء تقديم التقارير الجديد؛           ١٠
عنـدما تكـون   . الأطراف وفقًا للترتيب الزمني بحسب التـاريخ الـذي يكـون تقريرهـا الـدوري التـالي مـستحقًا              

التقارير مطلوبة في نفس اليوم، فسوف يتم اختيارها وفقًا للتاريخ الذي قامت فيها بإخطار              هناك العديد من    
  .اللجنة بموافقتها على اتباع الإجراء الاختياري لتقديم التقارير
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  في المائـة   ٧٥وسجلت اللجنـة، حـتى الآن، معـدل قبـول بنـسبة             . القضايا قبل تقديم التقارير   
          .بين الدول الأطراف الأولى التي عرضت عليها هذا الخيار

ن مجموعة متنوعـة مـن الجهـات المعنيـة          ويحظى الإجراء الاختياري لتقديم التقارير بدعم واسع م       
  .في سياق عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  
  القيمة المضافة للاقتراح    

بمــا في ذلــك ســياق تقــويم التقــارير (إن الإجــراء المبــسط لتقــديم التقــارير يتــيح الفرصــة   
دف الإسـتراتيجي   لتبـسيط وتعزيـز إجـراء تقـديم التقـارير بـشكل كـبير مـن خـلال اله ـ                  ) الشامل

وفي الواقع ومن خـلال طلباتهـا المحـددة للحـصول علـى معلومـات،               . لجعله أكثر تركيزا وفاعلية   
فإن استبيان إجراءات إصـدار التقـارير المبـسطة يتمتـع بإمكانيـة جعـل تقـارير الـدول الأطـراف                     

ء بمـا يـؤدي   أكثر تركيزا وأقل استغراقا لوقت وجهد الدول، وهذا بدوره يؤثر على الحوار البنا       
ومـن خـلال وضـع      . لاحقا إلى إصدار ملاحظات ختامية أكثـر اسـتهدافا ودقـة وقابليـة للتنفيـذ              

حــد لعــدد الأســئلة، ســيتعين تركيــز هــذه الأســئلة علــى المجــالات الــتي تراهــا اللجــان التعاهديــة   
  .لحقوق الإنسان كقضايا ذات أولوية للنظر فيها في بلد معين في لحظة معينة من الزمن

وة على ذلك، أشارت العديد مـن الـدول خـلال عمليـة التـشاور إلى أنهـا وجـدت                    علا  
أن الرد على مجموعة من الأسئلة المركز أكثر فائـدة مـن تقـديم معلومـات حـول جميـع جوانـب                      

وأشــاروا إلى أن هــذا يــسهل توزيــع المهــام علــى الــصعيد الــوطني فيمــا يتعلــق بإعــداد  . المعاهــدة
ك، يقل حجم الوثـائق مـع المحافظـة علـى عمـق ونطـاق النظـر في                  كذل. تقارير الدول الأطراف  
  .تقرير الدولة الطرف

ــسيكون بمقــدور الإجــراء         ــارير، ف ــشامل لتقــديم التق ــة عــدم اعتمــاد التقــويم ال وفي حال
المبسط لتقديم التقارير الإسراع بعملية تقديم التقارير في الوقـت المحـدد مـن خـلال تقـديم ردود                    

 المبسط لتقديم التقارير الذي سيقلل من حالات التقارير المتـأخرة لفتـرات             على استبيان الإجراء  
على سـبيل المثـال، مـن المهـم جـدا أن نلاحـظ أنـه منـذ اعتمـاد لجنـة مناهـضة التعـذيب                    . طويلة

وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة لاعتمـاد هـذا الإجـراء                       
لتقارير فإنها قد ضاعفت من الامتثال لتقديم التقارير في الوقت المناسب بـين             الاختياري لتقديم ا  

 مـن التقـارير المطلوبـة والـتي تم تقـديمها في      ٣١ إلى ١٣زيادة مـن   (٢٠١١  و ٢٠١٠عامي  
ومــن شــأن الــردود علــى اســتبيان الإجــراء المبــسط لتقــديم التقــارير أن تــشكل  ). الوقــت المحــدد

حاجـة إلى معلومـات كتابيـة أخـرى مـن جانـب الدولـة حـتى إجـراء                   التقرير، ولن تكون هنـاك      
وبالمقارنة مع إجراءات تقديم التقارير التقليديـة، فـإن هـذا يعـني          . الحوار مع هيئة المعاهدة المعنية    
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تقليل خطوة واحدة في هذه العملية، وهي ردود الدولـة الطـرف المكتوبـة علـى قائمـة القـضايا                    
. ة الطرف فور تقـديم التقريـر، كمـا هـو مـبين في الرسـم البيـاني أدنـاه                التي يتم إرسالها إلى الدول    

وسوف تستند الملاحظات الختامية إلى هـذه الإجـراءات المبـسطة وبـذلك سـيتم وضـعها حـول                   
كمـا سـيعمل الإجـراء المبـسط        . الأولويات التي من شأنها تيسير عمليـة التنفيـذ مـن قِبـل الـدول              

الوثائق الخاصـة بـدورات اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان       لتقديم التقارير على تسهيل ترجمة      
  .في الوقت المناسب

  
  الإجراء التقليدي لتقديم التقارير    

  
  ٣الخطوة   ٢الخطوة   ١الخطوة 

الدولة الطرف تقدم تقريرا مبـدئيا أو       
ــشأة بموجـــــب    ــة المنـــ ــا للهيئـــ دوريـــ

  .معاهدات
  يتم إرسال التقرير للترجمة

يـــــة لحقـــــوق تقـــــوم اللجنـــــة التعاهد
ــة    ــال قائمــ ــداد وإرســ ــسان بإعــ الإنــ

للدولـــــة الطـــــرف ) LOIs(القـــــضايا 
باستثناء ما يتعلق بحالة لجنـة القـضاء        (

علــى التمييــز العنــصري الــتي ترســم      
قــوائم موضــوعات للــدول الأطــراف  

ويـتم إرسـال    ). بغرض إجـراء الحـوار    
  قائمة القضايا للترجمة

تقدم الدولة الطـرف ردود خطيـة علـى
 يا والتي يتم إرسالها للترجمةقائمة القضا

    
  الإجراء المبسط لتقديم التقارير    

  
  ٣الخطوة   ٢الخطوة   ١الخطوة 

ترســـــل الهيئـــــة المنـــــشأة بموجـــــب    
ــسط    معاهــدات اســتبيان الإجــراء المب
لتقديم التقـارير الـذي يـستند بـشكل         
كـبير إلى التوصـيات الـسابقة المقدمـة     
ــر   ــة التقري ــة الطــرف في حال إلى الدول

  دوريال

ترسل الدولة الطرف التقرير الدوري     
اســتنادا إلى اســتبيان الإجــراء المبــسط  

يــتم إرســال التقريــر . لتقــديم التقــارير
  للترجمة

ــى أســاس    ــتم إجــراء الحــوار عل ــر ي تقري
الدولــــة الطــــرف ردا علــــى اســــتبيان

  .الإجراء المبسط لتقديم التقارير

    
  تكلفة الاقتراح    

وحــتى . تملا لكــل مــن الــدول الأطــراف والأمــم المتحــدةهــذا الاقتــراح يمثــل تــوفيرا محــ  
علــى ســبيل المثــال،  . الآن، أدى تقــديم قائمــة القــضايا قبــل التقــارير إلى تقــصير تقــارير الــدول   

ــاري      ١٨قــدمت  ــة مناهــضة التعــذيب بموجــب الإجــراء الاختي ــة تقريرهــا حــتى الآن للجن  دول
 ١ ٤٨٠ ٠٢٢جراء الترجمـة لهـذه التقـارير        وبلغـت التكلفـة المتعلقـة بـإ       . الجديد لتقـديم التقـارير    

وبالمقارنــة بــنفس تقــارير هــذه الــدول المقدمــة في إطــار الإجــراء التقليــدي في   . دولارا أمريكيــا
فـإن التكـاليف كانـت      ) التي تتألف من تقرير وردود على قائمة القضايا       (دورة التقارير السابقة    
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ــتبلغ  ــا١٧١٩٨٤٨سـ ــذا يعـــني متوســـط إد .  دولارا أمريكيـ ــة وهـ ــار بقيمـ  دولارا ١٣٣٣٨خـ
ويـستند هـذا التقـدير إلى تجربـة الأيـام الأولى            . أمريكيا لكل تقرير من تقـارير الـدول الأطـراف         

لإحدى اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان؛ يمكـن للمـرء أن يـرى          ) ٢٠٠٧التي بدأت في عام     (
 الحجـم إلى حـد مـا        بالفعل أنه تم بالفعل انخفاض قائمة القـضايا قبـل تقـديم التقـارير مـن حيـث                 

مقارنة بالقوائم الأولية وبالتالي يرى المرء اليوم المزيد من الوفورات في ظل قصر قوائم القـضايا                
ومـع ذلـك، خـلال المرحلـة الأولى مـن هـذا             . قبل تقـديم التقـارير والتقـارير المقدمـة مـن الـدول            

غة المزيـد مـن اسـتبيانات       الإجراء هناك حاجة إلى المزيد مـن المـوارد البـشرية المؤقتـة لـدعم صـيا                
ولتحديـد بوضـوح العـدد المناسـب للوظـائف          . الإجراء المبسط لتقديم التقارير مـن قبـل اللجـان         

اللازمة لتقديم مـستوى كـافٍ مـن الـدعم،، ينبغـي إجـراء مراجعـة محدثـة لحجـم العمـل الحـالي                        
  .والمتوقع فور اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير

مـن الوفــورات إذا تم تطبيـق قيـود الـصفحات والالتـزام بهــا      ويمكـن أيـضا تحقيـق المزيـد       
للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدوليـة لحقـوق            ”بدقة وفقا   

الإنــسان، بمــا في ذلــك المبــادئ التوجيهيــة بــشأن الوثيقــة الأساســية الموحــدة والوثــائق الخاصــة     
في إطار الإجراء التقليدي لعمليـة تقـديم التقـارير    ) HRI/MC/2006/3 and Corr.1 (“بالمعاهدات

  ).٤,٢,٣انظر القسم (وإذا تم وضع حد أقصى لعدد من الأسئلة المطروحة 
  

  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

اللجان التي لم تتدخل بعد هـذا الإجـراء الاختيـاري المبـسط لتقـديم التقـارير مـدعوون                      - ١
 بغض النظر عن التراكمات الحالية جنبا إلى جنب مع نموذج استبيان الإجـراء المبـسط       لاعتماده

  . كلمة٢٥٠٠/  سؤالا ٢٥لتقديم التقارير بحد أقصى 
يتعين على اللجان التي أدخلت هـذا الإجـراء اعتمـاد تنـسيق موحـد لاسـتبيان الإجـراء                     - ٢

مــا يلــي وينبغــي تقــسيمه إلى    ويجــب أن يــشمل تنــسيق الاســتبيان    . المبــسط لتقــديم التقــارير  
  :التالية الأقسام

المعلومـات الـسابقة للجنـة المقدمـة        /يجب أن تتضمن متابعـة وتنفيـذ التوصـيات          )١(  
عن التدابير التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة الطرف لتنفيـذ التوصـيات الـسابقة               

 الــسياسة؛) أ: (للجنــة وأحكــام المعاهــدة، حــسب الاقتــضاء، المجــالات التاليــة  
الجوانــب المؤســسية؛ ) د(الجوانــب القــضائية؛  )ج(الجوانــب التــشريعية؛ ) ب(
  .أخرى) ز( الجوانب المتعلقة بالميزانية؛ و) و(البرنامج والمشروع؛ ) هـ(
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لا شـك أنـه     [اعتماد التدابير الأخرى وأحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ العهد           )٢(  
  ]يتعين استخدام المساحة من قِبل الدولة الطرف

الردود على أسئلة محددة بشأن التطورات التي حدثت في الدولة الطـرف منـذ                )٣(  
  الاستعراض السابق

يتعين علـى اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان الـتي نفـذت إجـراء قائمـة القـضايا قبـل                         - ٣
تقديم التقارير تقديم تقييم شامل لهذا الإجـراء لـصالح الـدول واللجـان الأخـرى الـتي لم تعتمـده            
بعد كما فعلت مؤخرا لجنة مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                     

وربما ترغب اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان في الحـصول علـى              . )٣٨(اللاإنسانية أو المهينة   أو
  .وجهات نظر الدول الأطراف في هذا الصدد

  
  إلى الدول الأطراف    

المبــسط لتقــديم التقــارير باعتبــاره وســيلة لتقــديم التقــارير أن تنظــر بإيجابيــة إلى الإجــراء   
  .بطريقة مبسطة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تقدم هذا الخيار

بالنــسبة لتلــك الــدول الأطــراف الــتي قبلــت الإجــراء الاختيــاري فيمــا يتعلــق بإحــدى      
ــة إعــداد ال ــ    ــه، وأجــرت عملي ــة لحقــوق الإنــسان الــتي أدخلت ردود علــى قائمــة اللجــان التعاهدي

القضايا المحددة قبل تقديم التقارير والمراجعـة اللاحقـة مـن جانـب إحـدى هـذه الهيئـات المعنيـة،                   
  ).لتقيدم تقييمهم لهذه العملية

  
  إلى الجهات المعنية الأخرى    

إن هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمـع المـدني               
خــرى مــدعوة إلى تقــديم معلومــات مركــزة وفقــا لــصيغة اســتبيان الإجــراء   والجهــات المعنيــة الأ

المبسط لتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ذات الصلة وفقا للمواعيد النهائيـة              
  .التي وضعتها تلك اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  
  مةتقديم الوثائق الأساسية الموحدة والتحديثات المنتظ  ٤- ٢- ٢  

ــادئ ) CCD(ينبغــي الاســتفادة علــى نحــو أفــضل مــن الوثيقــة الأساســية الموحــدة        والمب
وهـذا  . التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بالهيئـة المنـشأة بموجـب معاهـدات وزيـادة اسـتخدامها               

الإجــراء ”  و“التقــويم الــشامل لتقــديم التقــارير”الاقتــراح يكمــل تلــك الاقتراحــات الخاصــة بـــ 
__________ 

  )٣٨(  CAT/47/2. 
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تبــسيط وتركيــز وتقليــل تكــاليف تقــارير الــدول الأطــراف مــن   ”  و“يم التقــاريرالمبــسط لتقــد
  ).انظر أدناه (“خلال الحد من طولها

  
  معلومات عامة

والاجتمـاع  ) ICM(، واعتمـد الاجتمـاع الخـامس المـشترك بـين اللجـان          ٢٠٠٦في عام     
 بموجـب المعاهـدات     المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير     ”الثامن عشر لرؤساء الهيئات     

ــة أساســية موحــدة        ــشأن وثيق ــة ب ــادئ التوجيهي ــا في ذلــك المب ــسان، بم ــة لحقــوق الإن الدولي
)CCD (  والوثائق المتعلقة بمعاهـدة محـددة“) HRI/MC/2006/3 and Corr.1 .(   وجـاءت هـذه

ــة تقــديم        ــز عملي ــادرة مــن مناقــشات ســابقة حــول الإصــلاح وتم اعتبارهــا كــأداة لتعزي المب
لخاصــة بالــدول مــن خــلال جمــع في مكــان واحــد أســئلة عــن أحكــام المعاهــدات    التقــارير ا

الموضوعية التي هي متطابقة مـع جميـع المعاهـدات أو مـع العديـد منـها، جنبًـا إلى جنـب مـع           
  .غيرها من المعلومات ذات الاهتمام العام

ل وفي سياق عملية تعزيز اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان، أكـدت العديـد مـن الـدو                    
ــائق الأساســية الموحــدة تــشكل       ــة الأخــرى علــى أن الوث الأطــراف وكــذلك الجهــات المعني
العمود الفقري لعملية تقديم التقارير، وأن اسـتخدام إجـراء الوثيقـة الأساسـية الموحـدة مـن                  
شــأنه أن يبــسط إعــداد وتقــديم التقــارير الوطنيــة وأن التحــديث المنــتظم للوثيقــة الأساســية    

ومـن الأمـور الـتي تمـت الإشـارة إليهـا أيـضًا أن وجـود                 . أساسـية للنظـام   الموحدة يُعـد ميـزة      
سياسة ثابتة وواضحة بشأن إجراء الوثيقة الأساسية الموحدة من قبـل اللجـان مـن شـأنه أن                  
يساعد الدول الأطراف وأن توحيد استخدام إجراء الوثيقة الأساسية الموحـدة مـع الإجـراء               

المعــروف حــتى الآن باســم قائمــة القــضايا  (هــدة معينــة المبــسط لتقــديم التقــارير الخــاص بمعا 
يمكن أن يكون وسيلة جيـدة لجعـل        ) من اللجان المعنية  ) LOIPR(المحددة قبل تقديم التقارير     

  .المنظومة الكاملة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات أكثر فعالية وكفاءة
ومــن عــام . قــديم التقــاريرلم يــتم بعــد بلــوغ الإمكانــات الكاملــة لهــذا النظــام المتوافــق لت  

.  دولــة مــن الــدول الأطــراف فقــط بإنتــاج وثيقــة أساســية موحــدة        ٥٨، قامــت ٢٠٠٦
ــة لحقــوق الإنــسان بعــد محتويــات واســتخدام الوثيقــة الأساســية      ولم تقــيم اللجــان التعاهدي

  .الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات محددة
      

  القيمة المضافة للاقتراح    
دمــة وفقًــا للمبــادئ التوجيهيــة المنــسقة، بمــا في ذلــك الوثيقــة الأساســية  إن التقــارير المق  

الموحــدة والوثــائق الخاصــة بمعاهــدات بعينــها، ســوف تمكــن كــل هيئــة مــن اللجــان التعاهديــة     
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ــذ المعاهــدات ذات       ــة لتنفي ــة الطــرف مــن الحــصول علــى صــورة كامل لحقــوق الإنــسان والدول
نطاقًا لالتزامـات الدولـة بـشأن حقـوق الإنـسان           الصلة، المنصوص عليها ضمن السياق الأوسع       

الدولية، وتـوفير إطـار موحـد يمكـن لكـل لجنـة، وذلـك بالتعـاون مـع الهيئـات الأخـرى المنـشأة                         
  .بموجب معاهدات، أن تعمل من خلاله

ويُعد استخدام المبادئ التوجيهية المنسقة أمرًا ضـروريًا لـضمان إعـداد وتقـديم التقـارير          
وفي هـذا الـسياق فـإن       .  التمتع بدورة تقـديم تقـارير أكثـر تركيـزًا بـشكل عـام              المركزة، وبالتالي 

قائمـة القـضايا قبـل تقـديم        ”(هذه العملية تستكمل الإجراء المبسط الاختيـاري لتقـديم التقـارير            
وتهـدف المبـادئ التوجيهيـة      . علـى نحـو كـافٍ     ) “الإجراء المبسط لتقـديم التقـارير     ”  و “التقارير

ــز  ــسقة إلى تعزي ــت المناســب        المن ــارير في الوق ــديم التق ــا بتق ــاء بالتزاماته ــى الوف ــدول عل ــدرة ال  ق
  .وبطريقة فعالة، بما في ذلك تجنب الازدواجية غير الضرورية في المعلومات

ــة         ــديثات منتظمـ ــن تحـ ــضلاً عـ ــدة فـ ــية الموحـ ــائق الأساسـ ــديم الوثـ ــتيح تقـ ــدوره سـ وبـ
ات أقــصر وأكثــر اســتهدافًا مرفقــات ســنوية، حــسب الحاجــة، الحــصول علــى وثــائق معاهــد أو

  ).٤,٢,٤انظر أدناه في القسم (وبالتالي تقديم ملاحظات ختامية أكثر تركيزًا 
وعملية إعداد مثل هذه التقارير توفر أيضًا فرصـة لتقيـيم حالـة حمايـة حقـوق الإنـسان                     

  .على المستوى الوطني والاستفادة من هذه الفرصة لغرض تخطيط السياسات وتنفيذها
  

   الاقتراحتكلفة    
وسـيتيح تقـديم الوثـائق الأساسـية        . وينطوي هذا الاقتراح على إمكانية تحقيق وفورات        

الموحدة فضلاً عن تحديثات منتظمة، حسب الحاجة وعلى الأقل كـل خمـس سـنوات جنبًـا إلى                  
جنب مع دورة التقويم الشامل لتقـديم التقـارير، الحـصول علـى وثـائق معاهـدات أقـصر وأكثـر                     

). ٤-٢-٤انظــر أدنــاه في القــسم (بالتــالي تقــديم ملاحظــات ختاميــة أكثــر تركيــزًا  اســتهدافًا و
تم تقــديم التحــديث الخــاص بإحــدى الوثــائق الأساســية الموحــدة في شــكل ملحــق للوثيقــة    وإذا

، فــسوف )انظــر أدنــاه في قــسم التوصــيات إلى الــدول الأطــراف  (الأساســية الموحــدة الأصــلية  
أي ترجمـة   (يمـا يتعلـق بتجهيـز وترجمـة مثـل هـذا التحـديث               ينطوي هذا علـى وفـورات أيـضًا ف        

ــدة          ــية موحـ ــة أساسـ ــة وثيقـ ــن ترجمـ ــدلاً مـ ــالملحق بـ ــة بـ ــصفحات الخاصـ ــن الـ ــل مـ ــدد قليـ عـ
  ).بالكامل منقحة
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  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

صـة باتفاقيـة   لإجراء تقييم لمحتويات واستخدام الوثائق الأساسـية الموحـدة والوثـائق الخا      -  
  .بعينها، من خلال تجميع مؤشرات أي ممارسة جيدة والدروس المستفادة من تنفيذها

التأكد، عند الاقتضاء، من أن الاسـتبيان الخـاص بـالإجراءات المبـسطة لتقـديم التقـارير                   -  
  .يكمل إجراء الوثيقة الأساسية المحددة

  
  إلى الدول الأطراف    

ــألف مــن إجــراء الوثيقــة    لاســتخدام نظــام مبــسط ومنــسق لت    -   قــديم التقــارير ككــل، يت
الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهـدة بعينـها أو الإجـراء المبـسط لتقـديم التقـارير                 
من أجل تزويد اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بفهم شامل لتنفيـذ الدولـة للمعاهـدة              

  .ذات الصلة
يـق تقـديم وثيقـة أساسـية موحـدة، إن لم            للاستفادة من إمكانية تبسيط التقارير عن طر        -  

تكن قد فعلت ذلك مـن قبـل بالفعـل، وعمـل مراجـع متـإدارة كـثيرة إليهـا في الوثـائق                       
  .الخاصة بمعاهدة بعينها

 صفحة للوثائق الأساسـية     ٨٠ إلى   ٦٠للتقيد الصارم بحد الصفحات الذي يتراوح من          -  
  ).١٩، الفقرة HRI/MC/2006/3(الموحدة وفقًا للمبادئ التوجيهية المنسقة 

ــضاء في          -   ــدة حــسب الاقت ــية الموح ــائق الأساس ــة للوث ــة ومنتظم ــديثات لاحق ــديم تح لتق
أو المؤسسية الكبرى وعلى الأقل كل خمـس        /حالات التغييرات التشريعية والسياسية و    

إذا لم يكـن هنـاك أي   . سنوات جنبًا إلى جنب مع دورة التقويم الشامل لتقديم التقارير         
.  الدولة الطرف ضـروريًا، فينبغـي ذكـر هـذا في الوثيقـة الخاصـة بالمعاهـدة                 تحديث تراه 

وعندما يصبح التحديث ضروريًا، فينبغـي، حيثمـا كـان ذلـك ممكنًـا، تقـديم مثـل هـذا                    
  ). أنظر ما ورد أعلاه(التحديث كملحق للوثيقة الأساسية الموحدة الأصلية 

  
  التقيد الصارم بحدود الصفحات  ٤- ٢- ٣  

يـع الأطـراف المعنيـة بالتقيـد الـصارم بحـدود الـصفحات للحـد مـن طـول            إنني أحث جم    
  .التقارير الخاصة بهم
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  معلومات عامة
المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير بموجـب المعاهـدات          ”، أكدت   ٢٠٠٦ في عام   

ــة أساســية موحــدة        ــشأن وثيق ــة ب ــادئ التوجيهي ــا في ذلــك المب ــسان، بم ــة لحقــوق الإن الدولي
)CCD (   إذا كان ذلك ممكنًا، يجـب ألا يتجـاوز       ” على أنه    “والوثائق المتعلقة بمعاهدة بعينها

 صــفحة، وألا يتجــاوز عــدد ٨٠  و٦٠ة الموحــدة مــا بــين عــدد صــفحات الوثــائق الأساســي
 صـفحة ويجـب أن تقتـصر صـفحات الوثـائق            ٦٠صفحات الوثائق المتعلقـة بمعاهـدة بعينـها         

وتــسمح لجنــة حقــوق الطفــل بتقــديم   ). ١٩الفقــرة " ( صــفحة٤٠الدوريــة اللاحقــة علــى  
 علـى معظـم     يـتعين " صفحة كحد أقـصى، نظـرًا لأنـه          ٦٠تقارير دورية تبلغ عدد صفحاتها      

اتفاقيــة " (الــدول الأطــراف إدراج معلومــات الاتفاقيــة وكــذلك البروتوكــولان الاختياريــان
ــل  ــوق الطفـ ــة /٥٨/ج/حقـ ــرة ٢المراجعـ ــاني   ). ١١، الفقـ ــسنوي الثـ ــاع الـ وطلـــب الاجتمـ

Total in-house translation/revision in 2011, main clients

OTHERS
7.3%

CD
2.4%

UNCCD
3.1%

UNFCCC
4.1%

UNCTAD
6.6%

ILC
7.9%

ECE
10.3%

HR excluding 
Treaty Bodies

28.4%

HR Treaty Bodies
30.0%

 190'654 pages
 Source DRITS, not included the Contractual f igures (44'050pages)
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والعشرين لرؤساء الهيئات من الأمانـة العامـة التأكـد مـن تطبيـق حـدود الـصفحات، بمـا في                     
واغل التي أعرب عنها مؤتمر الأمم المتحدة الخدمات لجميـع الـدول           ذلك من خلال نقل الش    

الأطراف من خـلال مـذكرة شـفوية ومطالبـة الـدول الأطـراف الـتي لا تلـبي تقاريرهـا هـذه                   
المتطلبات بالمراجعـة وإعـادة تقـديم تقاريرهـا بعـد ذلـك وفقًـا للمبـادئ التوجيهيـة المـذكورة                   

وية إلى جميـع الـدول الأطـراف مـن قِبـل الأمانـة             وتم إرسال مثـل هـذه المـذكرة الـشف         . أعلاه
  .٢٠١٠العامة في سبتمبر 

تخضع جميع وثائق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلـك الوثـائق الـصادرة في الجمعيـة                 
العامـــة ومجلـــس حقـــوق الإنـــسان واللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان للقيـــود الـــصارمة 

ول الأطراف المقدمة إلى اللجان التعاهديـة لحقـوق         للصفحات، باستثناء حصري لتقارير الد    
وقــد حــدد الاســتعراض الــدوري الــشامل لمجلــس حقــوق الإنــسان وفــرض قيــودًا  . الإنــسان

مجلـس  (للتقارير المقدمة من الـدول بموجـب هـذا الإجـراء     )  صفحة ٢٠(صارمة للصفحات   
          )).أ (١٥، الفقرة ٥/١/حقوق الإنسان

  حالقيمة المضافة للاقترا    
  بساطة وكفاءة عملية تقديم التقارير من قِبل الدول الأطراف؛  •  
تقــارير أكثــر تركيــزًا تتــيح إجــراء حــوار بنــاء أكثــر تنظيمًــا وجــدوى وبالتــالي إصــدار     •  

  ملاحظات ختامية أكثر تركيزًا وواقعية؛
تجهيز وترجمـة تقـارير الـدول الأطـراف علـى نحـو أسـرع نتيجـة لتخفيـف عـبء عمـل               •  

  ؛ؤتمراتخدمات الم
انخفاض في عدد الصفحات التي سيتم تجهيزها وترجمتها ممـا يـؤدي إلى وفـورات ماليـة                   •  

ــع        ــسان لجمي ــة لحقــوق الإن ــضمان تلقــي اللجــان التعاهدي ــاد اســتثمارها ل يمكــن أن يُع
الوثائق في الوقت المناسب وباللغات المطلوبة، وهم ما لم يحـدث في الوقـت الـراهن في                 

  .جهها قسم إدارة المؤتمرضوء القيود التي يوا
  

  تكلفة الاقتراح    
ــراح يحقــق وفــورات    ــألف مــن    . هــذا الاقت فترجمــة تقريــر لإحــدى الــدول الأطــراف يت

 دولار  ١١٠٠٠٠صفحة إلى خمس لغات أخرى من لغات الأمم المتحـدة تتكلـف حـوالي                ٦٠
ــألف مــن     ــر الــذي يت  دولار أمريكــي ١٩٠٠٠٠ صــفحة ١٠٠أمريكــي؛ بينمــا يتكلــف التقري
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 دولار ٥٦٠٠٠٠ صــفحة، وهــو لــيس غــير شــائع،  ٣٠٠يتكلــف التقريــر الــذي يتــألف مــن  و
  .)٣٩(أمريكي
مـن التقـارير الدوريـة      ٦٤، تجـاوز    ٢٠١١يشير الجدول الوارد أدنـاه إلى أنـه في عـام              

ـــ     ــائق الخاصــة بمعاهــدات بعينــها المتعلقــة ب ــة مــن الــدول الأطــراف والــتي تم   ١١٥مــن الوث  دول
 ٣٣ صـفحة المـشار إليـه في المبـادئ التوجيهيـة المنـسقة وأن       ٤٠ حد الـ فحصها في ذلك العام 

 صـفحة أكثـر مـن       ٢٩٢٢وهـذا بلـغ إجمـالي       .  صـفحة  ٦٠من التقارير الأولية تجاوزت حد الــ        
 ٢٠١١وإذا كان قد تم التقيد بحد الـصفحات المـسموح بـه، فكـان مـن الممكـن في عـام                      . لحدا

ـــ   ــائق أخــرى خاصــة    ٥,٥توجيــه مــا يقــدر ب  ملايــين دولار أمريكــي في الترجمــة إلى ترجمــة وث
  .باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وبالتالي تحسين الإصدارات في الوقت المناسب

  
ــارير الــــــــتي تم ــواع التقــــــ أنــــــ

  ٢٠١١ستعراضها في عام ا
إجمــــــالي عــــــدد التقــــــارير الــــــتي تم

  )١١٥ (٢٠١١استعراضها في عام 
عدد صفحات الوثـائق الـتي      
  تزيد عن حد الصفحات

المبلغ الـذي تم إنفاقـه علـى الوثـائق
الـــتي تزيـــد عـــن حـــد الكلمـــات

  )دولار أمريكي(

      ٨٥  التقارير الدورية
     ٣٠  التقارير الأولية

دوريــة الــتي تزيــد عــن التقــارير ال
   صفحة٤٠حد الـ 

٦٤ (٥٤ (  ٥ ١٣٧ ٦٠٠  ٢ ٧٠٤  

ــة الــتي تزيــد عــن التقــارير الأولي
   صفحة٦٠حد الـ 

٣٣ (١٠ (  ٤١٤ ٢٠٠  ٢١٨  

    ٥ ٥٥١ ٨٠٠  ٢ ٩٢٢  
    

  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

ميــة والمراســلات لتــذكير الــدول الأطــراف بــصورة منتظمــة في جميــع الملاحظــات الختا    
للمبـــادئ "ذات الـــصلة مـــع الـــدول الأطـــراف بـــضرورة التقيـــد بحـــدود الـــصفحات المبينـــة في 

التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك              
ــدات         ــة بالمعاهــ ــائق الخاصــ ــدة والوثــ ــية الموحــ ــة الأساســ ــشأن الوثيقــ ــة بــ ــادئ التوجيهيــ المبــ

)HRI/MC/2006/3 and Corr.1 "(   ــاوز حـــدود ــائق الـــدول الأطـــراف الـــتي تتجـ ــادة وثـ وإعـ
وإنني أوصي  بإمكانيـة تطبيـق قـدر محـدد مـن المرونـة في تنفيـذ هـذه                    . الصفحات بغية تقصيرها  

__________ 
لغــات للــصفحة الواحــدة إلى ال) بمــا في ذلــك التحريــر والمراجعــة ومراقبــة النوعيــة  (متوســط الترجمــة الكاملــة    )٣٩(  

 . دولار أمريكي٢٠٠٠ و١٩٠٠الخمس الأخرى يبلغ حوالي ما بين 
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المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالدول الاتحادية أو الدول التي لديها أقاليم مـا وراء البحـار والـتي                  
  . صفحة إضافية٢٠زيادة من يمكن منحها 

بـالإجراء المبـسط لتقـديم      "بالنسبة لتلك اللجان التي تعتمد الإجراء الاختيـاري الخـاص             
 ٢٥، لفرض حـد أقـصى مـن         ))LOIPR(أو قوائم القضايا المحددة قبل تقديم التقارير        " (التقارير
ــؤالا ــد        ٢٥٠٠/سـ ــصفحات عنـ ــدود الـ ــراف بحـ ــدول الأطـ ــد الـ ــسهيل تقيـ ــك لتـ ــة وذلـ  كلمـ

  .ردودها دادإع
للحد من عدد التوصيات المقدمة إلى الدول الأطراف في الملاحظـات الختاميـة إلى حـد            
 كلمة وتركيـز هـذه بحـسب الأولويـات وذلـك لـضمان أن التقـارير                 ٢٥٠٠/ توصية ٢٠أقصى  

  .اللاحقة المقدمة من الدول الأطراف ستمتثل لحدود الصفحات المقترحة
  

  إلى الدول الأطراف    
ــد بح ــ   ــارير      التقي ــديم التق ــشأن تق ــسقة ب ــة المن ــادئ التوجيهي ــبين في للمب ــصفحات الم د ال

ــة بــشأن الوثيقــة       ــادئ التوجيهي ــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك المب بموجــب المعاهــدات الدولي
  ).HRI/MC/2006/3" (الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات

درة وأحـدث التطـورات لتـسهيل       تركيز التقارير على تنفيذ آخر مجموعة توصيات صـا          
  .الامتثال لحدود الصفحات

تقديم معلومات إضافية في ملحقات للتقارير، بإحـدى اللغـات المعمـول بهـا في الأمانـة                   
ــار أن الملحقــات تُتــاح للــهيئات المنــشأة       ــا، مــع الأخــذ بعــين الاعتب العامــة إذا كــان ذلــك ممكنً

  .قطبموجب معاهدات باللغة الأصلية التي وردت بها ف
  

المنهجيـــة المتناســـقة لإجـــراء الحـــوار البنـــاء بـــين الـــدول الأطـــراف واللجـــان التعاهديـــة    ٤- ٢- ٤  
  الإنسان  لحقوق

إنني أدعم الاقتراح الذي يطالب بـأن تعتمـد جميـع اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان                     
اف منهجية متناسقة في شكل مبادئ توجيهية خطية بشأن إجراء حوار بنـاء بـين الـدول الأطـر                 

واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المتاح وإتاحـة حـوار              
وينبغـي أن تـشمل مثـل       . أكثر تفاعلية وثراءً مع الدول الأطراف في سياق عملية تقديم التقارير          

دارة هذه المبادئ التوجيهيـة تـدابير لتعزيـز الحـوار البنـاء مـن خـلال زيـادة الانـضباط وتعزيـز الإ                   
كما تقدم توقعات الدول الأطـراف      . )٤٠(وكذلك القيود الصارمة على عدد وطول التدخلات      

__________ 
  )٤٠(   
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والآراء الــتي يــتم الإعــراب عنــها خــلال المــشاورات مــع الدولــة عناصــر مفيــدة يمكــن للــهيئات   
وهـذا يتـضمن    . المنشأة بموجب معاهدات الاستفادة منها في وضـع المنهجيـة المتناسـقة المقترحـة             

نة أفضل بين استخدام الوقـت مـن قِبـل الـدول الأطـراف وخـبراء اللجـان التعاهديـة            تحقيق مواز 
  . لحقوق الإنسان والامتناع عن تكرار الأسئلة والتنسيق الأفضل بين تدخلات الخبراء

  
  معلومات عامة    

وبشكل عام، فإن الحـوار البنـاء المباشـر الـذي يـتم إجـراؤه في جميـع اللجـان التعاهديـة                        
تـتم دعـوة الدولـة الطـرف لإرسـال وفـد لحـضور        ) أ: (ان يتبع نفس البنية الواسعةلحقوق الإنس 

تـتم دعـوة رئـيس الوفـد،        ) ب(الاجتماعات التي سـتدرس فيهـا اللجنـة تقريـر الدولـة الطـرف؛               
ــاحي قــصير؛         ــان افتت ــا يكــون برئاســة خــبراء الحكومــة مــن العاصــمة، لإلقــاء بي الــذي عــادة م

) المقررون القطريـون  (يقودها في بعض الحالات المقرر القطري       ويقوم أعضاء اللجنة، التي      )ج(
أو أعضاء فرقة العمل القطرية، بطرح أسئلة تتعلق بجوانب محـددة مـن التقريـر الـتي تكـون محـل                     

وتتطلــب الحــوارات الــتي تــدور حــول تقريــر أولي أن تقــوم الهيئــة المنــشأة بموجــب . قلــق خــاص
ام المعاهدة من أجل تحقيـق الفهـم الكامـل لموقـف      معاهدات بتغطية معظم إذا لم يكن كل أحك       

البلد؛ وتتطلب الحوارات التي تدور حـول تقريـر دوري اهتمامًـا أكثـر تركيـزًا حـول عـدد مـن                      
وفي . القــضايا والأحكــام الأساســية المحــددة الــتي لا تطبقهــا الدولــة الطــرف بــشكل كامــل بعــد 

علـى نحـو منـتظم أو فـرق سـطحي بـين             الواقع، واعتمادًا على هيئة المعاهـدة، لـيس هنـاك فـرق             
فهناك الكثير مـن الحـوارات الدوريـة الـتي     . الحوار بشأن تقرير أولي والحوار بشأن تقرير دوري     

تكون مـشابهة للحـوارات الـشاملة المتعلقـة بالتقـارير الأوليـة والمناقـشات الـتي تـتم حـول تنفيـذ                       
  .للحوارالملاحظات الختامية السابقة عادة ما تظل هامشية بالنسبة 

ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة في الوقت الراهن فيما يتعلـق بالمنهجيـة الـتي تطبقهـا              
كل من اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان في إجـراء حـوار بنـاء مـع الـدول الأطـراف، وألقـى            
العديـد مـن الجهـات المعنيـة الـضوء مـرارًا علـى ضـرورة تحـسين كفـاءة وبنيـة الحـوارات بهـدف              

يرهــا، بمــا في ذلــك مــن خــلال تحــسين إدارة الوقــت ووتحقيــق تبــادل أكثــر توازنًــا بــين زيــادة تأث
  .   أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ووفود الدول الأطراف

  
  القيمة المضافة للاقتراح    

من شأن الحوار الأكثر تركيزًا وجدوى، بما في ذلـك التبـادل الأكثـر توازنًـا وإنتاجيـة،               •  
 وضع حقوق الإنسان في الدولة الطرف، الأمـر الـذي يـؤدي إلى إصـدار                أن يعزز فهم  

  .توصيات ذات صلة وثيقة أكثر بالموضوع وأكثر تركيزًا وقابلية للتنفيذ
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وبالنسبة للتقارير الدوريـة، سـوف يكـون الحـوار أكثـر تركيـزًا علـى تنفيـذ التوصـيات                     •  
تــيح متابعــة التقــدم المحــرز الــسابقة للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدات، الأمــر الــذي ي 

  .بمرور الوقت
ومــن شــأن وجــود منهجيــة أكثــر اتــساقًا لإجــراء حــوار بنــاء تــسهيل مــشاركة الــدول    •  

  .الأعضاء، بدلاً من إلزامهم بالتكيف كل مرة مع المتطلبات المختلفة
ــدول الأطــراف          •   ــز الفرصــة المتاحــة لل ــى تعزي ــة عل كــذلك ســوف تعمــل هــذه المنهجي

ورة الخبراء بشأن كيفية تحسين عملية التنفيذ على المـستوى الـوطني            للحصول على مش  
  .وبالتالي الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية

  
  تكلفة الاقتراح    

  .يمكن تنفيذ الاقتراح دون الحاجة إلى موارد إضافية  
  

  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

  :طية التي تحتوي على العناصر التاليةاعتماد المبادئ التوجيهية الخ  
. لإجراء الحـوار التفـاعلي مـع الدولـة        ) ست ساعات (تخصيص اجتماعين كحد أقصى       -  

  ؛) الصباح-بعد الظهر (وينبغي عقد الاجتماعين على مدى يومين متتاليين 
مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار التــوازن الجغــرافي والتــوازن بــين   (إنــشاء فــرق عمــل قطريــة    -  

للنظــر في تقــارير الــدول الأطــراف، بحيــث تتــألف مــن بــين اثــنين إلى خمــسة  ) سينالجنــ
ــة        ــع الدول ــتي ستحــضر للحــوار م ــسان، وال ــة لحقــوق الإن أعــضاء في اللجــان التعاهدي
الطرف، بما في ذلك التشاور والتنسيق المسبق في القـضايا والتوزيـع والواضـح للأسـئلة                

ويمكـن قيـادة مهـام التنـسيق هـذه مـن            . تداخلأثناء الحوار التفاعلي لتجنب التكرار وال     
وسـوف يطـرح جميـع أعـضاء فريـق العمـل            ). المقـررين القطـريين   (قِبل المقـرر القطـري      

الأسئلة الأولية وغالبية الأسئلة ويمكن طرح أسـئلة المتابعـة مـن قِبـل الأعـضاء الآخـرين             
  الذين لا يعملون بفريق العمل؛

 ومن حيث المبدأ، يمكن تقسيم الحوار لإتاحـة         .يتم ترتيب الأسئلة حسب الموضوعات      -  
ما مجموعه ثلاث سـاعات لخـبراء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان وثـلاث سـاعات            

ويـتعين علـى اللجـان التعاهديـة لحقـوق          . للدولة الطرف، بما في ذلك البيـان الافتتـاحي        
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وفــد الإنــسان إتاحــة اســتراحة قــصيرة بــين طــرح الأســئلة مــن أجــل إعطــاء الفرصــة لل   
  لتحضير ردوده؛

   دقيقة كحد أقصى للبيانات الافتتاحية للدول الأطراف؛ ١٥تخصيص   -  
فرض قيود صارمة علـى عـدد وطـول التـدخلات مـن خـلال اسـتخدام جهـاز توقيـت                       -  

  التحدث؛
ينبغــي أن ينــصب تركيــز الحــوار الخــاص بالتقــارير الدوريــة علــى أهــم قــضايا حقــوق      -  

  بل الدول الأطراف للملاحظات الختامية السابقة؛الإنسان فقط والمتابعة من قِ
يتعين على رؤساء الهيئات الاستمرار في مواصلة سلطاتهم لقيادة الحوار على نحو فعـال                -  

بما يضمن تحقيق تـوازن متبـادل بـين أعـضاء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان ووفـد                     
  .الدولة الطرف

  
  إلى الدول الأطراف    

ل وفود حسنة الاطلاع تضم كلاً من مـسؤولين رفيعـي المـستوى     أن تكون ممثلة من قب      
ــرد علــى       وخــبراء تقنــيين، بمــا في ذلــك أعــضاء البرلمــان والــسلطة القــضائية، ممــن يــستطيعون ال

. القضايا التي تتم إثارتها من قبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحـوار معهـا               
ة الفنية ذات الـصلة، فينبغـي أن يـضمن الاتـصال المباشـر مـع       وفي حال أن الوفد لا يتمتع بالخبر     

العاصمة، من خلال اتصال مرئي مباشر على سبيل المثال، من أجـل تقـديم المعلومـات المطلوبـة                
  فورًا إلى هيئة المعاهدة؛

قــصر البيانــات الافتتاحيــة الــتي يــتم إلقاؤهــا خــلال اجتماعــاتهم مــع اللجــان التعاهديــة     
   دقيقة؛١٥لى لحقوق الإنسان ع

باسـتخدام نهـج المجموعـات المـشار        (تقديم ردود قصيرة ودقيقة على الأسئلة المطروحـة           
  ).إليه أعلاه

  )٤١(د من ترجمة ملخصات محاضر الجلساتالح  ٤- ٢- ٥  
وإنني أدعو جميـع اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان إلى إعـادة النظـر في حقهـا بـشأن                

وإذا تم إدخـال البـث الـشبكي، فـيمكن أن     . تم ترجمتـها إليهـا  المحاضر الموجزة واللغات الـتي سـي      

__________ 
  .سوف يستمر إعداد البيانات الصحفية في نهاية كل حوار بناء مع إحدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات  )٤١(  
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يحــل محــل المحاضــر المــوجزة بالنــسبة للاجتماعــات العامــة وأن تقتــصر المراجعــة علــى اســتحقاق   
  .المحاضر الموجزة بالنسبة للاجتماعات المغلقة

  
  معلومات عامة

مـن قِبـل كتـاب      المحاضر الموجزة هي السجلات الرسمية للاجتماعات الـتي يـتم جمعهـا               
المحاضــر المــوجزة ليــست . متخصــصين في التلخــيص يــتم إرســالهم مــن قبــل إدارة المــؤتمرات 

  .محاضر حرفية ولكن نسخة مختصرة من إجراءات الجلسة
ــا يتعلـــق       ــا ممارســـات مختلفـــة فيمـ واللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان لـــديها حاليـ

ن التعاهدية لحقوق الإنـسان تتطلـب       وبعض اللجا . باستحقاقات واستخدام المحاضر الموجزة   
ــسبة       ــط بالنـ ــذلك فقـ ــون بـ ــرين يقومـ ــسات في حـــين أن آخـ ــع الجلـ ــوجزة لجميـ ــر مـ محاضـ

وفي حين أنه تتم قراءة معظم المحاضر الموجزة فقط في حالـة            . للاجتماعات العامة أو المحددة   
وجود حاجة خاصة إلى الوضوح، فإن بعـض اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان تـستخدم                  

  .المحاضر الموجزة بصورة روتينية
في حــين أنــه ينبغــي ترجمــة المحاضــر المــوجزة إلى جميــع لغــات الأمــم المتحــدة الرسميــة الــست   

)A/66/RES/233  ــع، الفقــرة ــة القــصوى للمــساواة بــين    ١، القــسم الراب  تؤكــد علــى الأهمي
لى تراكمــات ، فــإن محدوديــة المــوارد المتاحــة أدت إ)اللغــات الرسميــة الــست للأمــم المتحــدة 

وقررت اللجنة المعنيـة    . وهناك أيضًا تسجيلات صوتية للإجراءات    . كبيرة في عملية الترجمة   
 أن يـتم اسـتخدام محاضـرها المـوجزة باللغـة            ٢٠٠٧بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة في عـام           

  .)٤٢(الإنجليزية فقط
    

  :ية لحقوق الإنسانالطلبات الحالية للحصول على محاضر موجزة من قِبل اللجان التعاهد
  

ــة  ــات المغلقــ ــر (الاجتماعــ ــر المحاضــ حظــ
  اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان  الاجتماعات العامة  )الموجزة

  HRCte  نعم   لا-نعم شكاوى  -عام 
 لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  نعم  لا

 ريلجنة القضاء على التمييز العنص  نعم  نعم، مع بعض الاستثناءات

__________ 
يوليـه  /تمـوز  ٢٣ون،  الدورة التاسعة والثلاث ـ   (٣٩/٢اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة رقم          في قرار   )٤٢(  

قررت اللجنة أن يتم إصدار المحاضر الموجزة لجلـساتها باللغـة الانجليزيـة فقـط،            ) ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١٠ -
ولم يـتم   . ٢٠٠٩، وأن تتم إعادة النظر في هذا القرار في عـام            ٢٠٠٩-٢٠٠٨كإجراء مؤقت لفترة السنتين     

  .القيام بذلك حتى الآن
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ــة  ــات المغلقــ ــر (الاجتماعــ ــر المحاضــ حظــ
  اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان  الاجتماعات العامة  )الموجزة

  لا، مـــــع بعـــــض الاســـــتثناءات-عـــــام 
   نعم-الشكاوى 

اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد  نعم
 المرأة

 لجنة حقوق الطفل  نعم  لا

 نعــم، مــع بعــض  -الاجتماعــات المغلقــة 
  الاستثناءات

لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو  نعم
 ة أو المهينةالعقوبة القاسية أو اللاإنساني

 جلــسات غــير   نعــم-الجلــسات العامــة  
   لا-عامة 

ــة بمنـــع التعـــذيب وغـــيره مـــن  غير متاح ــة المعنيـ اللجنـــة الفرعيـ
ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو

 المهينة

 لجنة العمال المهاجرين  نعم  لا، مع بعض الاستثناءات

 لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  نعم  لا

 اللجنة المعنية بالاختفاء القسري  نعم  لا
    

  تكلفة الاقتراح    
من شـأن أيـة تـدابير ترمـي إلى الحـد مـن عـدد اللغـات الـتي يـتم حاليًـا إصـدار المحاضـر                              

المــوجزة بهــا أن يحــرر قــدرات تجهيــز الوثــائق وتحــسين معــدلات الإصــدار في الوقــت المناســب    
إذا تم، علـى سـبيل المثـال بموجـب     . ة لحقـوق الإنـسان  للوثائق المترجمة الخاصة باللجان التعاهدي ـ   

التقويم الشامل لتقديم التقارير، إعداد المحـاض المـوجزة بلغـة واحـدة فقـط بالنـسبة لعـدد محـدود                     
من الجلسات واستبدالها بالبث الشبكي لجميع الاجتماعات العام، فسيكون هناك توفير محتمـل             

ي التي يتم تكبـدها سـنويًا لإصـدار المحاضـر المـوجزة              مليون دولار أمريك   ١٥كبير فيما يتعلق بـ     
 لغات  في إطار التعويض الذي سيتم الحصول عليه طوال الدورة التي مدته خمس سـنوات                 ٣بـ  

  . بفضل البث الشبكي
  

  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

ــشأة بمعاهــدات اســتعراض اســتحقا        ــات المن ــة مــن الهيئ ــى كــل هيئ ق المحاضــر يجــب عل
  :الموجزة الخاص بها، وذلك بهدف

  تقليل عدد اللغات التي يتعين إجراء الترجمة إليها؛  •  
  تحديد الاجتماعات المحددة المطلوب إصدار محاضر موجزة لها؛  •  
  .صياغة المحاضر الموجزة فقط عند الطلب وعلى أساس التسجيلات الصحيحة  •  
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  هيئات المنشأة بموجب معاهداتالملاحظات الختامية المركزة لل  ٤- ٢- ٦  
إنــني أدعــو اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان لاتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات لاعتمــاد      

ويتـــيعن علـــى هـــذه الهيئـــات أن تـــسعى جاهـــدة لـــصياغة . ملاحظـــات ختاميـــة أكثـــر تركيـــزًا
وهنـاك حاجـة ماسـة      . الملاحظات الختامية التي تحتوي على توصـيات ملموسـة وقابلـة للتحقيـق            

لى التركيز على الاهتمامات ذات الأولويـة، وبالإضـافة إلى ذلـك، إصـدار ملاحظـات ختاميـة                  إ
والـتي يمكـن أن تـشمل إدخـال         (أكثر سـهولة مـن حيـث الاسـتخدام بالنـسبة للـدول الأطـراف                

، وكذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنيـة الـتي قـد تقـوم             )تنسيق واضح قياسي مع عناوين فرعية     
وسوف يكون تنسيق ومحتوى الملاحظات الختامية أكثـر تركيـزًا          . لاحظاتبرصد تنفيذ هذه الم   

بــسهولة إذا تم تنفيــذ الاقتراحــات الخاصــة بــالإجراء المبــسط لتقــديم التقــارير ومنهجيــة متناســقة 
  .لإجراء حوارات بناءة

  
  معلومات عامة

ملاحظــات "قــد اعتمــدت جميــع اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان ممارســة صــياغة      
: وبـصورة عامـة، فإنهـا تتخـذ البنيـة التاليـة           . بعد النظـر في تقـارير الـدول الأطـراف         " تاميةخ

ويتمثـل هـدفها الرئيـسي      . مقدمة؛ الجوانب الإيجابية؛ مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات      
في تحديد، علـى نحـو بنـاء، المـشكلات والتحـديثات الـتي توجـد في الـدول الأطـراف بـشأن                  

سان ومساعدة الدول الأطـراف علـى التـصدي لهـا مـن خـلال التوصـيات                 حماية حقوق الإن  
  .المقترحة

بالتالي قد تكون الملاحظات الختامية بمثابة أدوات أساسية للـدول الأطـراف في عمليـة             
الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدات؛ ويتعين على الدولة الطـرف، في تقريرهـا               

قديمه للجنة، إخطار تلك اللجنة بشأن التدابير الـتي اتخـذت لتنفيـذ             الدوري التالي المطلوب ت   
ــسابقة   ــة ال ــات،     . الملاحظــات الختامي ــذه الاهتمام ــة بمكــان أن تكــون ه ــن الأهمي ــذلك م ول

ويتعين على كل منهم مواءمـة الموقـف        . والتوصيات على وجه الخصوص، ملموسة ومحددة     
 التعاهدية لحقـوق الإنـسان مـن الـسمات          وتُعتبر دقة توصيات اللجان   . الذي تواجهه الدولة  

الهامـــة للغايـــة الـــتي يـــتعين الحفـــاظ عليهـــا وتعزيزهـــا إلى أقـــصى قـــدر ممكـــن بحيـــث يمكـــن 
استخدامها بشكل فعـال مـن قِبـل جميـع الجهـات المعنيـة لتـشجيع إدخـال التحـسينات علـى             

  .الصعيد الوطني
 ٢٠١٠يونيـــو ي الاجتمـــاع المـــشترك بـــين اللجـــان الحـــادي عـــشر الـــذي عُقـــد في     

 تمـت التوصـية بـأن    ٢٠١١والاجتماع المشترك بين اللجان الثاني عشر الذي عُقد في يونيـو      
كل هيئة من اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان تقـوم باستكـشاف سـبل للحـد مـن طـول                       
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ملاحظاتهــا الختاميــة وتمــت دعــوة اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان إلى إصــدار توصــيات  
طول الفقرات وعدد الفقرات الفرعية من خـلال التركيـز علـى مجـالات              مركزة، والحد من    

وتحقيقًــا . الاهتمــام الرئيــسية واســتخدام، إذا اقتــضى الأمر،اســتخدام عنــاوين للموضــوعات
لهذه الغاية، شجع الاجتماع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لصياغة الملاحظـات الختاميـة         

        .باستخدام تنسيق واضح
  الحالي لطول الملاحظات الختامية لكل لجنة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسانمتوسط     

  
متوسط عدد الـصفحات
  في الملاحظات الختامية

عـــــدد الأحكـــــام 
  المعاهدة  الأساسية

  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري   مواد٧  ٧-٦
   المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق   مادة٢٧  ٧-٦
  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   مادة١٥  ٩-٨
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛   مادة١٦  ١٣-١١
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية   مادة١٦  ١١-١٠

  هينةأو اللاإنسانية أو الم
  اتفاقية حقوق الطفل   مادة٤١  ٢١-٢٠
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل الخــاص ببيــع الأطفــال،   مواد١٠  ٧

  بغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل الخـاص باشـتراك الأطفـال   مواد٧  ٧

  في التراع المسلح
  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم   مادة٧١  ٩-٨
  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   مادة٣٣  ٨
    

  قيمة المضافة للاقتراح    
عندما تكون الملاحظات الختامية للهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات قـصيرة ومركـزة                 •  

ــوار   ــر ســهولة إلى إجــراء   وملموســة، فــيمكن ترجمــة التوصــيات ال دة فيهــا بــشكل أكث
  تحسينات سياسية وتشريعية وبرنامجية ومؤسسية ملموسة؛

ومن شأن التحسينات التي تطرأ على محتوى ونوعية الملاحظات الختاميـة زيـادة مكانـة                •  
 ومنظومة اللجان التعاهدية لحقـوق      -ورؤية الهيئات الفردية المنشأة بموجب معاهدات       

  الإنسان ككل؛
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وسوف يسهل إصدار توصيات أكثر تركيزًا من تنفيذها على المستوى وطني مـن قبـل                 •  
  الدول الأطراف ومتابعتها من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

سـوف يـسهل فهرسـة      ) عناوين المواضـيع  (إن استخدام تنسيق واضح وإدراج العناوين         •  
أن يفــضي إلى زيــادة فعاليــة توصــيات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان، ومــن شــأنه 

  التنفيذ والمتابعة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة؛ 
ســوف يــتم تعزيــز الاســتفادة كــثيرًا مــن توصــيات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان    •  

الخاصة بآليات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الخاصة والاسـتعراض            
  . ركيزًا ودقةالدوري الشامل، إذا كانت أكثر ت

  
  تكلفة الاقتراح    

ينطوي الاقتراح على إمكانية لتحقيق وفورات، نظرًا لأن الملاحظـات الختاميـة الأكثـر          
ــزًا ينبغــي أن تــؤدي بــشكل طبيعــي إلى تقليــل عــدد الــصفحات الــتي تحتــاج ترجمــة وهــو       تركي

ــهيئا      مــا ــائق أخــرى لل ــان للقــدرات الــتي يمكــن توجيههــا إلى ترجمــة وث ــشأة ســيطلق العن ت المن
  .بموجب معاهدات وبالتالي تحسين إصدارها في الوقت المناسب

  
  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان     

اعتمــاد المثــال المرفــق للتنــسيق الموحــد لــصياغة الملاحظــات الختاميــة وتــضمين عنــاوين     •  
  فيها؛) عناوين الموضوعات(

يمكن اسـتخدام حـد   . ل تحقيق كفاءة وأثر أكبر   طول الملاحظات الختامية من أج     تقليل  •  
كدليل تـوجيهي، مـع     )  صفحات ٦/ كلمة ٣٣٠٠(الكلمات الخاص بترجمات الدورة     

  الأخذ بعين الاعتبار عدد الأحكام الأساسية ونطاق كل معاهدة ذات صلة؛
ــد      •   ــة قيـ ــة في الدولـ ــضايا ذات الأولويـ ــز علـــى القـ ــارير تركـ ــد مـــن أن دورة التقـ التأكـ

، وأن الملاحظــــات الختاميــــة تكــــون خاصــــة بالدولــــة ومــــستهدفة وأن  الاســــتعراض
. الملاحظات الختامية السابقة هي نقطة الانطلاق في كل دورة جديدة لتقـديم التقـارير             

وبالإضــافة إلى ذلــك، يجــب أن تعكــس الملاحظــات الختاميــة القــضايا الــتي تثيرهــا هيئــة 
  المعاهدة المعنية من خلال الحوار البناء؛

ة الملاحظات الختامية وتجنب التوصيات ذات الطـابع العـام والـتي لا يمكـن قيـاس                 صياغ  •  
تنفيذها، وإعطاء بدلاً من ذلك توجيهات ملموسة بشأن الخطوات اللازمة الـتي يجـب              
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اتخاذها لتنفيذ التزاماتهـا بموجـب المعاهـدات؛ ويجـب صـياغة التوصـيات الـتي تـدعو إلى                
تـشريعات الوطنيـة بـشكل منـهجي مـن أجـل جعلـها        التغيير الهيكلي، بمـا في ذلـك في ال        

  تتماشى مع أحكام المعاهدات ذات الصلة؛
عنــدما يكــون ذلــك ممكنًــا، تقــسيم الملاحظــات الختاميــة بــين القــضايا الملحــة ذات            •  

ــة وطويلــة المــدى، علــى أســاس التــوازن بــين الحاجــة الملحــة وجــدوى معالجــة      الأولوي
  .ير معينةالقضايا المختلفة داخل أي دورة تقار

إذا لم تــتم مراعــاة حكــم أو معيــار معــين مــن أحكــام أو معــايير اتفاقيــة معينــة، فينبغــي    •  
  تحديد المواد قيد الجدل لمزيد من التوضيح؛

التأكد مـن أن التوصـيات ذات الطـابع البرنـامجي أو الـتي تتطلـب خطـوات إيجابيـة مـن                        •  
  تم تحقيقه من إنجاز؛جانب الدولة الطرف تتضمن مؤشرات مقترحة لقياس ما ي

استخدم، عند الضرورة، الإسناد الترافقي وتعزيـز توصـيات اللجـان التعاهديـة لحقـوق                •  
الإنـــسان الأخـــرى والاســـتعراض الـــدوري الـــشامل وأصـــحاب تفـــويض الإجـــراءات 

  .الخاصة
  

  إلى الدول الأطراف    
قرير عن عمليـة    استخدام الملاحظات الختامية السابقة كأساس لتقريرها المقبل وتقديم ت          
  .التنفيذ

  إضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على المشاركة مع هيئات الأمم المتحدة الآخرين  ٤- ٢- ٧  
إنــني أدعــم مزيــدًا مــن التعــاون المؤســسي مــن اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان مــع     

غيرهـا مـن   الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الأكثر فعالية للدولة الطـرف و     
الجهات المعنية في إعداد ومراجعـة ومتابعـة اسـتعراض الدولـة الطـرف مـن قبـل إحـدى اللجـان                      

  .التعاهدية لحقوق الإنسان
  

  معلومات عامة
حقوق الإنسان هي واحدة من الركائز الثلاثة للأمـم المتحـدة وتُعتـبر منظـورًا أساسـيًا في                    

وعلـى مـدى العقـد      .  عـن الـسلام والأمـن      أي جهد يرمي إلى تعزيز التنمية المستدامة فضلاً       
الماضي، كان هناك تقدم كـبير في تعمـيم مراعـاة حقـوق الإنـسان في عمـل منظومـة الأمـم          

وفي حــين أن شــراكة متينــة قــد تطــورت بــين اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان . المتحــدة
ديم المزيـد مـن   وكيانات الأمم المتحدة، هناك إمكانية لتعزيز ومنهجة مثل هـذا التعـاون لتق ـ    
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الدعم الفعال للدولة الطـرف وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة في إعـداد العمليـات ومراجعتـها                    
وينبغــي أن يــستند مثــل هــذا الــدعم إلى الميــزة النــسبية لكــل كيــان مــن كيانــات  . ومتابعهــا

ــن           ــضلاً ع ــرافي ف ــددة ومجــال الخــبرة والوجــود الجغ ــه المح ــث ولايت ــن حي ــم المتحــدة م الأم
  .من نقاط القوة الجماعية للمنظومة من خلال فرق الأمم المتحدة القطريةالاستفادة 

  
    

  القيمة المضافة للاقتراح    
ــة الأمــم         ــز وتقــنين تفــاعلات منظوم ــؤدي إضــفاء الطــابع المؤســسي إلى تعزي ســوف ي

المتحدة مع جميع اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان، دعمًـا للـدول الأطـراف والجهـات المعنيـة                    
ومـن شـأن مثـل هـذه        . لصلة من خلال المشاركة الدوريـة في التحـضير والحـوار والمتابعـة            ذات ا 

  :المشاركة المدعومة أن تحقق الفوائد التالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف
تحسين إدخال المعلومات إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من شأنه أن يعـزز فهـم                 •  

سان في الدولة الطرف، مما يـؤدي إلى إصـدار توصـيات أكثـر تركيـزًا                حالة حقوق الإن  
  وصلة بالموضوع وأكثر قابلية للتنفيذ؛ 

تقديم الدعم للدولة الطرف أثناء عملية اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان يـوفر فرصـة                 •  
ــة الطــرف ومنظومــة الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الإنــسان       ــاء بــين الدول للحــوار البن

ا إلى شواغل وتوصيات موضوعية ومحددة على نحـو مـستقل؛ ويـدعم الأطـراف               استنادً
وتعمل كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة مـع مجموعـة مميـزة مـن المحـاورين        . المعنية

الدولة فيمـا يتعلـق بقطاعـات وموضـوعات محـددة تتعلـق بتوصـيات اللجـان التعاهديـة              
   التقني؛لحقوق الإنسان ويمكن تعزيزها من خلال التعاون

وكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة لديها دائرة انتخابية متميزة بين المجتمـع المـدني                 •  
والــتي يمكنــها تــسهيل مــشاركتها في عمليــات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان قبــل 

ويمكـن لوكـالات    . وبعد إجراء الحوار مـع إحـدى اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان              
ــشر    ــم المتحــدة ن ــوق     الأم ــة لحق ــتنتاجات والتوصــيات الخاصــة باللجــان التعاهدي الاس

علـى نطـاق واسـع، وبالتـالي رفـع مـستوى الـوعي بهـذه                 الإنسان ذات الـصلة بولاياتهـا     
  الحقوق بين عامة الناس؛ 
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ــة       •   كمــا يمكــن لوكــالات الأمــم المتحــدة تعزيــز تنميــة معــايير حقــوق الإنــسان الإقليمي
امهم ومتابعـة الـبرامج العالميـة وخطـط العمـل لإرشـاد             والعالمية بشأن الحقوق محل اهتم    

  .الدول لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات
يقــدم التفاعــل المحــسن بــين منظومــة الأمــم المتحــدة ونظــام اللجــان التعاهديــة لحقــوق       

  :الإنسان أوجه دعم هامة لعمليات إصلاح الأمم المتحدة مثل
المنـسق مـن خـلال اتبـاع نهـج          ) UNCT(ة القطري   الملاءمة بين دعم فريق الأمم المتحد       •  

  ومتابعة العمل المشترك والحوار؛" توحيد الأداء"
استخدام توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في عمليات الأمم المتحدة للبرمجـة              •  

  .والتخطيط
  

  تكلفة الاقتراح    
ا علـى أسـاليب العمـل    ويمكن تنفيذ المقترحات فيما يتعلق بالتعديلات الـتي يـتم إدخاله ـ      

وينبغـي دراسـة أي آثـار أخـرى في الـبرامج وخطـط العمـل                . دون اشتراط تقديم موارد إضـافية     
  .أو فريق الأمم المتحدة القطري/القطرية من قِبل كل كيان من كيانات الأمم المتحدة و

  
  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

ــم المتح ــ     ــم الأم ــسهيل دع ــشجيع وت ــوق    ت ــة لحق ــات اللجــان التعاهدي دة المحــسن لعملي
الإنسان، يُوصـى بـأن تقـوم اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان بمواءمـة، إلى أقـصى حـد ممكـن             
وضــمن ولايتــها، إجراءاتهــا المتنوعــة مــن التفاعــل مــع كيانــات الأمــم المتحــدة ووضــع مبــادئ     

ة الخاصـة بالبلـدان، بمـا في ذلـك          توجيهية عامة يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك للوثـائق الخطي ـ         
  .القوالب لتقديم الطلبات المشتركة والإحاطات الشفوية

  
  إلى هيئات الأمم المتحدة    

ســوف تواصــل المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان  تــسهيل مــشاركة     
  : هيئات الأمم المتحدة مع عمليات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وذلك من خلال

حفــظ المعلومــات المحدثــة وذات الــصلة وســهلة الاســتخدام والمتاحــة بــسهولة في نظــام    -  
اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان علــى الموقــع الإلكتــروني للمفوضــية الــسامية للأمــم 
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المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقويم تقديم التقـارير وقاعـدة بيانـات التوصـيات،                
  . تحدة الأخرى إلى هذه المعلومات واستخدامهالتسهيل وصول هيئات الأمم الم

إتاحة، عندما يكون ذلك ممكنًا، المزيد من الدعم التقني للفرق القطرية للأمـم المتحـدة                 -  
مــن خــلال بــرامج بنــاء القــدرات، بمــا في ذلــك الــدورات التدريبيــة والمــواد الإعلاميــة    

  . انالمتاحة على شبكة الإنترنت وإعارات مستشارين لحقوق الإنس
وضع توجيهات وتعزيز تبادل الخبرات بين الوكالات والـدروس المـستفادة بغيـة تعزيـز          -  

النهج المتوافقة بين وكالات الأمـم المتحـدة وفرقهـا القطريـة في دعـم عمليـات اللجـان                   
  .التعاهدية لحقوق الإنسان

ة ووكـالات  وإنني أدعو المنسقين المقيمين للأمم المتحدة والفرق القطريـة للأمـم المتحـد       
الأمــم المتحــدة لتعظــيم الفــرص الــتي تتيحهــا عمليــة تقــديم التقــارير الخاصــة باللجــان التعاهديــة   
لحقوق الإنسان من خلال جهود بناء القـدرات والحـوار مـع الدولـة الطـرف وتقـديم المـساعدة                    
التقنية من خلال المشاركة الدورية للـهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان ومـن                   

  :لال التحضير والحوار والمتابعة وذلك على النحو التاليخ
ــة للأمــم      -   في الأعمــال التحــضيرية للاستعراضــات، يــتم تــشجيع الفــرق القطري

المتحدة لتوفير مدخلات منسقة للنظر في تقارير الـدول الأطـراف تحـت قيـادة المنـسق المقـيم أو                    
وهـذا لا يمنـع     . فيـذ التوصـيات الـسابقة     وكالة رائدة معينـة، بمـا في ذلـك التقـدم المحـرز بـشأن تن               

  . الكيانات الفردية من تقديم معلومات وتوجيهات موضوعية أو متخصصة
وتقــوم الفــرق القطريــة للأمــم المتحــدة، عنــد الطلــب، بتقــديم الــدعم للدولــة الطــرف       -  

ــدها بالمــشورة والمعلومــات وغــيره مــن      ــة ذات الــصلة مــن خــلال تزوي والجهــات المعني
الأخرى لتسهيل إعدادها للتقارير ومشاركتها في الحوارات مع اللجـان          أشكال الدعم   

  .التعاهدية لحقوق الإنسان
وبعد إجراء الاستعراضات، يتم دعم وتـسهيل ترجمـة التوصـيات ونـشرها علـى نطـاق                   -  

  .واسع
وبالنسبة للمتابعة يمكن لفريق الأمم المتحدة القطري ووكـالات الأمـم المتحـدة، تحـت                 -  

نــسقين المقــيمين، دعـوة وتــشجيع الدولــة الطــرف وغيرهـا مــن الجهــات المعنيــة   قيـادة الم 
وبالتـشاور مـع الجهـات المعنيـة الوطنيـة، ينبغـي            . لمتابعة الاستعراض وتنفيـذ التوصـيات     

ــذ         ــدعم تنفي ــة ل ــة اســتحداث الاســتجابات البرنامجي ــم المتحــدة القطري ــرق الأم ــى ف عل
ات الــصلة الخاصــة بجميــع اللجــان التوصــيات ذات الــصلة، مــن خــلال دمــج النــواتج ذ
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ــة     ــة لحقــوق الإنــسان في إطــار الأمــم المتحــدة للمــساعدة الإنمائي خطــة الأمــم  /التعاهدي
  .المتحدة للمساعدة الإنمائية والتحليل القطري والإستراتيجية وخطط العمل

  
  إلى الدول الأطراف    

ة بوكـالات   إظهار، على مستوى السياسة العامة من خـلال الجهـات الحكوميـة الخاص ـ              
الأمــم المتحــدة، المبــدأ المتمثــل في أنــه ينبغــي علــى وكــالات الأمــم المتحــدة دعــم عمــل اللجــان   

  التعاهدية لحقوق الإنسان وفقًا لولاياتها المؤسسية؛
التعامل، حسب الحاجة، مـع طلبـات فـرق الأمـم المتحـدة القطريـة والمفوضـية الـسامية                     

لمـساعدة التقنيـة فيمـا يتعلـق بإعـداد تقـارير الـدول              للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن طلب ا      
  .أو فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الرئيسية أو ذات الأولوية/الأطراف و

  
النمــاذج المتوافــق للتفاعــل بــين اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان ومؤســسات حقــوق     ٤- ٢- ٨  

  اميةالإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتصدي للعمليات الانتق
وإنني أدعو اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان لاعتمـاد النمـوذج المقـدم أدنـاه لمواءمـة                      

الوســيلة الــتي تتعامــل بموجبــها اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان مــع منظمــات المجتمــع المــدني  
  .ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

  
  معلومات عامة

ت الوطنية لحقـوق الإنـسان ومنظمـات        وتلعب الجهات الفاعلة الوطنية، مثل المؤسسا       
المجتمع المـدني تلعـب دورًا أساسـيًا في المـشاركة الدوريـة التقـارير في عمليـة تقـديم التقـارير                      
الخاصــة باللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان، مــن خــلال تــوفير المعلومــات وخلــق الــوعي   

ت الوطنيـة لحقـوق   ومع ذلك، يعوق المشاركة الفعالـة للمؤسـسا    . ومتابعة تنفيذ التوصيات  
الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع نظام هيئات المعاهدات العديد من العوامـل مـن بينـها                
قلة الوعي والقدرات والموارد، وتعدد نماذج التفاعل مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان             

ث وعلاوة علـى ذلـك، حي ـ     . وفي بعض الحالات الأعمال الانتقامية من قِبل الدولة الطرف        
إن كــل هيئــة مــن اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان لــديها قواعــد مــشاركة مختلفــة، فــإن  

تكتسب من خبراتها، بل تضطر للـتعلم في كـل مـرة مـن جديـد                 الجهات الفاعلة الوطنية لا   
  .كيفية التعاون مع الهيئات الفردية المنشأة بموجب معاهدات

حقـوق الإنـسان الوطنيـة، فـإن     ومن وجهة نظر منظمـات المجتمـع المـدني ومؤسـسات              
تنــسيق (المجموعــة المتنوعــة مــن نمــاذج مــن التفاعــل مــع اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان  
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تقلل مـن إمكانيـة الوصـول إلى نظـام     ) وتوقيت تقديم المعلومات المكتوبة والعرض الشفوي   
وهــذا . ةهيئــات المعاهــدات، ولا ســيما بالنــسبة لمنظمــات المجتمــع المــدني الوطنيــة والــشعبي   

ــراح يقتــرح وجــود نمــوذج واحــد مــن التفاعــل      - اســتنادًا إلى أفــضل الممارســات  -الاقت
  .والذي يهدف إلى معالجة هذا القلق

  
    

  النموذج المقترح    
إنـــني أدعـــم الاقتـــراح بـــأن تنعقـــد اجتماعـــات رسميـــة مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني      

لنيـة الرسميـة ولمـدة ثـلاث سـاعات        ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية خلال وقـت الجلـسة الع         
ساعتان لمنظمـات المجتمـع المـدني وسـاعة واحـدة لمؤسـسات             : من اللقاء تقسم على النحو التالي     

ويـتم عقـد الاجتماعـات في اليـوم الأول مـن الأسـبوع بـشأن تقـارير                  . حقوق الإنسان الوطنيـة   
وبالإضــافة إلى . عالــدول الأطــراف الــتي قــد يكــون مــن المقــرر النظــر فيهــا خــلال هــذا الأســبو 

ذلك، يتم تحديد عقد جلسات إحاطة خاصـة وقـت الغـداء، تنظمهـا منظمـات المجتمـع المـدني،                    
ويــتم اتبــاع هــذا النمــوذج بالفعــل مــن قِبــل  . في اليــوم الــسابق للنظــر في تقريــر الدولــة الطــرف

ويمكـن أن تـشارك مؤسـسات حقـوق الإنـسان الوطنيـة أيـضًا في جلـسات                  . العديد من اللجان  
  .حاطة هذهالإ

وسوف يقوم مكتبي بتـسهيل تفـاعلات الجهـات المعنيـة مـع اللجـان التعاهديـة لحقـوق                     
الإنــسان مــن خــلال تــوفير معلومــات واضــحة بــشأن جميــع الخطــوات الــواردة في عمليــة تقــديم 
ــا في ذلــك مــن خــلال       ــسان، بم ــة لحقــوق الإن ــشاركة في دورات اللجــان التعاهدي ــارير والم التق

ات جديدة مثل عقد المؤتمرات عبر الفيديو التي من شأنها أن تقلـل إلى حـد                استخدام تكنولوجي 
  .كبير تكاليف السفر والمشاركة

  
  القيمة المضافة للاقتراح    

ــرح، ســيتم إضــفاء الطــابع المؤســسي علــى التفاعــل بــين اللجــان          ــا للنمــوذج المقت وفق
ق الاجتمـاع الرسمـي العـام       ونظرًا لأن هـذه التفـاعلات تقـع في سـيا          . التعاهدية لحقوق الإنسان  

  :للجنة
  يتم تسجيل المداخلات رسميًا،   -  
  يتم توفير الترجمة الشفوية لها،   -  
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  يمكن لممثلي الدول الأطراف سماع مداخلات بلدانهم؛  -  
التأكــد مــن تقــديم المعلومــات في الوقــت المناســب وبالتــالي تحقيــق الاســتفادة القــصوى    -  

  .لخبراء اللجنة
لوقت الشديد الذي يميز الاجتماعات الرسمية، فـإن مـن شـأن اسـتكمالها             ونظرًا لضيق ا    

  :بجلسات إحاطة إضافية في اليوم السابق للنظر في تقرير الدولة الطرف
السماح للمزيـد مـن المنظمـات ومؤسـسات حقـوق الإنـسان الوطنيـة بمخاطبـة اللجنـة                     -  

  وبالتالي تتمتع بمشاركة أكبر؛
رح الأسـئلة، وهـو مـا لا يكـون ممكنًـا عنـد تلقـي الوثـائق              السماح لأعـضاء اللجنـة بط ـ       -  

الخطية ويكون محدودًا نظـرا لـضيق وقـت الاجتماعـات الرسميـة، وبالتـالي تـوفير المزيـد                   
  من المناقشات التفصيلية؛

تــصنيف المــداخلات الــشفوية حــسب الــشركاء في نفــس الأســبوع وبالتــالي مــساعدة     -  
 نحـو أكثـر فاعليـة مـن الناحيـة الاقتـصادية،       الشركاء على ترتيب مواعيد سـفرهم علـى     

ــا حيــث إن المداخلــة المــسموح بهــا في      علــى عكــس بعــض الحــالات الــتي تحــدث حاليً
  .الاجتماع الرسمي تصل إلى أكثر من أسبوع قبل جلسة الإحاطة

تتمتــع قواعــد المــشاركة بــين اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان وشــركائها بمزيــد مــن   
وعنــد .  ممــا يجعـل النظــام أكثـر يــسرًا وسـهولة   -نتيجـة لتمتعهــا بـالتوافق   الوضـوح والبــساطة ك 

وضعها موضع التنفيذ جنبًا إلى جنب مع الاقتراح الخـاص بعقـد المـؤتمرات عـبر الفيـديو، سـيتم                 
وهذا من شـأنه مـساعدة شـركاء        . تعزيز المشاركة المحتملة للشركاء الوطنيين إلى أبعد من ذلك        

وســوف تمكــن هــذه العمليــة المنظمــات مــن  . الإنــسان بــشكل كــبيراللجــان التعاهديــة لحقــوق 
تعزيز قدرتها على التفاعل مع اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان تـدريجيًا بـدلاً مـن الاضـطرار                     

  .إلى تعلم أساليب عمل جديدة كل مرة تتفاعل فيها مع لجنة مختلفة
  

  تكلفة الاقتراح    
ص الحـالي للمــوارد، وكـذلك في إطــار   يمكـن اسـتيعاب هــذا النمـوذج في ظــل التخـصي      

  .التقويم الشامل للتقارير دون الحاجة إلى موارد إضافية
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  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

اعتماد النموذج المتسق المشار إليه أعلاه للتفاعل مع الجهات المعنية المتسق المـشار إليـه                 
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضـمان المـشاركة     أعلاه، لا سيما منظمات المجتمع المدني       

الشاملة  لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في جميـع مراحـل عمليـة                   
  .التقارير

  
  إلى الدول الأطراف    

تــسهيل مــشاركة المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان واســتعداد الجهــات الفاعلــة          
  . للتعاون مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسانالوطنية من المجتمع المدني

  إلى الجهات المعنية    
تقديم، حيثما كان ذلك ممكنًا، وثائق منـسقة وأكثـر تركيـزًا للـهيئات المنـشأة بموجـب                    

 صفحة للوثـائق المـشتركة في الوقـت     ٣٠ صفحات لتقارير الفردية و      ١٠معاهدات بحد أقصى    
كثــر تنــسيقًا، علــى أســاس أنــه لــن تــتم ترجمــة هــذه    المناســب، وتنظــيم مــداخلاتهم علــى نحــو أ 

  . الوثائق
تنسيق، حيثما كان ذلك ممكنًا، المـداخلات الـشفوية في الاجتمـاع الرسمـي وجلـسات                

  .الإحاطة، لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح خلال كل اللقاءات
ديم أفـضل   تسهيل تدريب الجهات الفاعلـة الوطنيـة مـن المجتمـع المـدني حـول كيفيـة تق ـ                   

إحاطة للهيئات المنشأة بموجب معاهـدات مـن أجـل تحقيـق أقـصى قـدر مـن الوقـت المتـاح لهـم                  
  .خلال الجلسات

  الأعمال الانتقامية    
لقــد دعــت منظمــات المجتمــع المــدني اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان لاتخــاذ جميــع      

وق الإنـسان والـضحايا والـشهود    التدابير اللازمة لمنع العمليات الانتقامية ضد المدافعين عن حق  
وقد أشـار تقريـر الأمـين العـام بـشأن أعمـال             . واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير سبل الانتصاف     

الانتقام إلى أنه تم تلقي معلومات عن أعمال ترهيب أو انتقام عقب التعـاون مـع أجهـزة الأمـم       
ولا تمتلــك اللجــان . لإنــسانالمتحــدة لحقــوق الإنــسان بمــا في ذلــك اللجــان التعاهديــة لحقــوق ا 

التعاهدية لحقوق الإنسان نهجًا منسقًا بشأن هذه المسألة الهامـة، وتحتـاج إلى التـصدي لهـا علـى            
  .نحو متوافق وهو ما يُشار إليه أدناه
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  الاقتراح    
من أجل الحفاظ على التفاعل بين المجتمع المدني والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان                

ة لحقوق الإنسان وضمان الحمايـة في حالـة  وجـود عمليـات انتقاميـة ضـد                  مع اللجان التعاهدي  
المدافعين عن حقوق الإنسان بعد المشاركة مع نظام اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان، فـإنني         
ــة لحقــوق الإنــسان أن تعــين نقطــة اتــصال بــين        ــتعين علــى جميــع اللجــان التعاهدي ــه ي أقتــرح أن

وهـذا مـن شـأنه تـسهيل وصـول منظمـات المجتمـع              . ه الحـالات  أعضائها للفت الانتباه لمثـل هـذ      
المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الـتي تكـون علـى علـم بحـالات انتقـام لإيـصال مثـل                

  .هذه الحالات إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

 حالة وجود عمليات انتقامية ضد المدافعين عـن حقـوق           اتخاذ تدابير عاجلة ومتسقة في      
الإنـسان بعــد المــشاركة مــع نظــام اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك مــن خــلال  
ــسان والنظــر في اتخــاذ        ــة لحقــوق الإن ــصال في اللجــان التعاهدي ــات للعمــل ونقــاط ات ــأمين آلي ت

مثل أصحاب التفويض الخـاص باتخـاذ   إجراءات متسقة من خلال الآليات الأخرى ذات الصلة        
إجراءات خاصة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان وإدراجهـا في تقريـر الأمـين                 

  . العام بشأن الأعمال الانتقامية
  إلى الدول الأطراف    

منــع أي شــكل مــن أشــكال الانتقــام مــن الأشــخاص بــسبب مــشاركتهم مــع اللجــان     
 عند حدوث أعمال انتقام ينبغي التحقيق فيها بـشكل تـام ومحاكمـة    .التعاهدية لحقوق الإنسان 

وينبغــي حــصول ضــحايا الأعمــال . مرتكبيهــا ويجــب معاقبــة مــن تثبــت مــسؤوليته وفقًــا لــذلك
  . الانتقامية على الأشكال المناسبة للتعويض

  تعزيز إجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات والزيارات القطرية  ٤-٣  
  لعامل المشترك للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بشأن الشكاوىالفريق ا  ٤- ٣- ١  

اقترحــــت لجنــــة القــــضاء علــــى التمييــــز العنــــصري، في رســــالتها المؤرخــــة بتــــاريخ     
، إنشاء فريق عمل مشترك بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان تكـون             ٢٠١٢مارس  /آذار ٩

وســيتم . ديــة لحقــوق الإنــسانمعنيــة بالــشكاوى وتتــألف مــن خــبراء مــن مختلــف اللجــان التعاه
إخطار اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالتوصيات الصادرة عن فريق العمل التي يـتم إرسـال                
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وأنا على استعداد لاستكشاف مـع اللجـان التعاهديـة لحقـوق            . الشكوى إليها لاعتمادها رسميًا   
  .الإنسان طرائق تفعيل مثل هذه الآلية وتقديم الدعم لهم في هذا الصدد

  
  معلومات عامة

اللجنـة المعنيـة بحقـوق      (حاليًا، تخصص اثنتـان مـن اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان                 
فيمــا بينــهما مــا ) الإنــسان واللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

مجموعــه خمــسة أســابيع لعقــد اجتماعــات ســنويًا تحــت تــصرفهما لمناقــشة الحــالات الفرديــة 
وتتعامـل لجنـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن          .  توصيات لاعتمادها في الجلسة العامة     وتقديم

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجنة حقـوق الأشـخاص ذوي               
الإعاقــة ولجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري مــع الــشكاوى الفرديــة في إطــار جلــساتهم    

سبة للجنـــة المعنيـــة بالاختفـــاء القـــسري عنـــد بـــدء وصـــول  العامـــة، وكـــذلك الحـــال بالنـــ
ومع تكاثر إجراءات الشكاوى الفردية، هناك حاجة متزايدة لتحقيق الاتـساق           . الشكاوى

ــا       ــه ولاياته ــا تملي ــار م ــسان في إط ــوق الإن ــة لحق ــه اللجــان التعاهدي ــادرة  . في فق وخــلال مب
وهـــذا . ة الالتماســـات، تم اقتـــرح هيئـــة موحـــدة لمراجعـــ٢٠٠٦الإصـــلاح الـــسابقة لعـــام 

وفي اجتمــاع الخــبراء بــشأن الالتماســات في شــهر . الاقتــراح لا يتطلــب تعــديل المعاهــدات
فريـق  / ، اتفق الخبراء علـى أنـه يـتعين بحـث إمكانيـة وجـود هيئـة مـشتركة                    ٢٠١١أكتوبر  

  .عمل معني بالشكاوى
  

    
  القيمة المضافة للمبادرة    

ــة وضــمان      •   ــة للحماي ــايير ثابت ــوق     وضــع مع ــة لحق ــين اللجــان التعاهدي ــه ب ــساق الفق ات
  الإنسان؛

  تعزيز إمكانية المقاضاة والترابط بين جميع حقوق الإنسان؛  •  
إصدار نواتج أكثـر اتـساقًا والاسـتفادة مـن الخـبرات المحـددة في كـل هيئـة مـن اللجـان                         •  

قـوق  التعاهدية لحقوق الإنـسان، ممـا يـسهل تنفيـذ قـرارات وآراء اللجـان التعاهديـة لح                 
  الإنسان من قبل الدول الأطراف؛

وضـــع نهـــج عمـــل متـــسقة لجميـــع اللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان تتعامـــل مـــع     •  
  .الشكاوى
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  تكلفة الاقتراح    
سوف يكون الاقتراح محايدًا من حيـث التكلفـة إذا تحولـت الأسـابيع الخمـسة القائمـة                    

عنية بالقضاء على جميع أشـكال التمييـز        لمدة الجلسات الخاصة بلجنة حقوق الإنسان واللجنة الم       
ضد المرأة إلى مدة جلسات لمثل هذا الفريـق العامـل المـشترك الـذي سيـشارك فيـه خـبير واحـد                       

  .لكل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
  

  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

 بـدعم مـن المفوضـية الـسامية للأمـم           أو البحث، . مراجعة الاقتراح وإبداء رأيهم بشأنه      
ــشاء          ــن خــلال إن ــه م ــساق في الفق ــضمان الات ــسان، عــن طــرق أخــرى ل ــوق الإن المتحــدة لحق

لإنـــسان المختـــصة بـــشأن المـــسألة إجـــراءات تتـــيح للتـــشاور بـــين اللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق ا
  .النظر قيد
  

وأساليب العمـل واعتمـاد   مراجعة الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتطبيق قواعد إجراءات    ٤- ٣- ٢  
  مبادئ توجيهية مشتركة

مع إنـشاء المزيـد مـن الإجـراءات والاتـصالات، فـإن المفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة                    
لحقــوق الإنــسان علــى اســتعداد لإجــراء اســتعراض للممارســات الجيــدة، والــتي ســتكون ذات    

كـذلك أقتـرح أن تقـوم       . يةفائدة كبيرة بالنسبة لأساليب العمل في التعامل مع الشكاوى الفرد         
اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان بإعــداد مبــادئ توجيهيــة خطيــة موحــدة لوضــع إجــراءات    

  . مشتركة لجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان المختصة بالإجراءات المتعلقة بالشكاوى
  :ومن الممكن أن تتضمن المبادئ التوجيهية الموحدة ممارسات موحدة مثل  

 في القــرارات النهائيــة بــشأن الاســتحقاقات، إلى أقــصى حــد ممكــن، لــيس فقــط إدراج  -  
وسائل انتصاف محددة ومستهدفة للضحية قيد البحث ولكـن أيـضًا التوصـيات العامـة               
ــتغيرات في         ــل ال ــستقبل، مث ــة في الم ــهاكات المماثل ــن أجــل ضــمان عــدم تكــرار الانت م

غة وسـائل الانتـصاف بطريقـة       ينبغـي، إلى أقـصى حـد ممكـن، صـيا          . القانون والممارسة 
ــة    ــذها ويجــب أن تكــون إلزامي ــاس تنفي ــسمح لقي ــشمل هــذا التعــويض   . ت ويمكــن أن ي

وإعـادة التأهيــل والإرضــاء واســتعادة الحقــوق وضـمانات عــدم التكــرار؛ والــنص علــى   
أشكال أخرى من الترضية، بمـا في ذلـك الإصـلاحات التـشريعية والمؤسـسية أو غيرهـا             

قتـضاء، وكـذلك، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبًا، إيـضاح الالتـزام                من التدابير، حـسب الا    
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وقد تتمحور سبل الانتصاف حـول الأهـداف القـصيرة والطويلـة            . بالتحقيق والمقاضاة 
  الأجل، مع تحديد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل الدول؛

يـة، عنـدما تكـون      توسيع نطاق الإسناد الترافقي المتبادل مـن الملاحظـات والآراء الختام            -  
وعلى نحو مماثـل، الإشـارة المنهجيـة بـشكل          . القضايا والحقوق المعنية ذات طبيعة مماثلة     

  أكبر إلى فقه النظم الإقليمية؛
  توحيد المواعيد النهائية إلى أقصى حد تسمه به المعاهدات؛  -  
 توحيـــد أســـاليب العمـــل بـــشأن الطلبـــات المتعلقـــة بالفـــصل بـــين المقبوليـــة والوقـــائع     -  

  الموضوعية؛
وضع نهج مـشترك فيمـا يتعلـق بالتـدابير المؤقتـة، بمـا في ذلـك عنـدما لا تراعـى طلبـات                          -  

  التدابير المؤقتة من قِبل الدول الأطراف؛ 
  .إدراج تدابير الحماية  -  

ــه        ــضًا وضــع إجــراءات للتحقيــق واستحــضارها علــى نحــو متزايــد، فإن في حــين يــتم أي
ــدة فيمــا يتعلــق بأســاليب العمــل في    ســيكون مــن المناســب النظــر في مرا   جعــة الممارســات الجي

. التعامــل مــع التحقيقــات في أنمــاط مزعومــة مــن انتــهاكات خطــيرة ومنهجيــة لحقــوق الإنــسان
ــة لحقــوق الإنــسان في إعــدادها لمــشروع       ومــن شــأن هــذه المراجعــة مــساعدة اللجــان التعاهدي

للـهيئات المنـشأة بموجـب المعاهـدات     المبادئ التوجيهية الخطية الموحدة لوضع إجراءات موحدة  
وقد تتـضمن موضـوعات المراجعـة تطبيـق قواعـد الـسرية والحـد الأدنى               . بالنسبة إجراء التحقيق  

لأنماط الانتهاكات الخطيرة والمنهجية اللازمة لبدء التحقيق وطلب القيام بزيارة قطرية وطرائـق             
  .التفاعل مع المنظمات التي تقدم معلومات

  
  معلومات عامة

ــوبر         ــد في أكت ــذي عق ــشأن الالتماســات ال ــاع الخــبراء ب ــاقش ٢٠١١في اجتم ، ن
الخبراء الممارسة المتعلقة بالمـسائل الإجرائيـة الخاصـة بالـشكاوى الفرديـة، مثـل الفـصل بـين                   
ــال الأطــراف         ــدم امتث ــة وع ــدابير الحماي ــة وت ــدابير المؤقت ــائع الموضــوعية والت ــة والوق المقبولي

وأوصوا بتوحيـد أسـاليب العمـل فيمـا يتعلـق بالفـصل             . ل حالات للمواعيد النهائية وتسجي  
بين المقبولية والوقائع الموضوعية، وإجراء مزيـد مـن المناقـشات بـشأن توحيـد ممارسـة مـنح                   
طلبــات التــدابير المؤقتــة والمبــادئ التوجيهيــة الموحــدة فيمــا يتعلــق بالمواعيــد النهائيــة لتقــديم   

  .الطلبات
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تعذيب، فإن تجربة اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان مـع            باستثناء لجنة مناهضة ال     
كمـا يوجـد لـدى اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة                   . إجراء التحقيق محدودة  

واللجنة المعنيـة بالاختفـاء القـسري ولجنـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة ولجنـة حقـوق                    
ة إجـراء خـاص بالتحقيق؛وبالنـسبة       الطفل ولجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافي ـ        

لآخر لجنتين سيصبح الإجراء فاعلاً عندما تحـصل البروتوكـولات الاختياريـة الخاصـة بهمـا                
ومن شأن اتباع نهـج موحـد لإجـراءات التحقيـق أن            . على المستوى المطلوب من التصديق    

ــدول الأطــراف والجهــات الفا       ــسان وال ــوق الإن ــة لحق ــساعد كــثيرًا اللجــان التعاهدي ــة ي عل
  .الأخرى في التعامل بفعالية مع القضايا الحساسة

    
  القيمة المضافة للاقتراحات    

استمرار التماسـك والـيقين القـانوني في تعامـل اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان مـع                      
  .المسائل الإجرائية المتعلقة بالشكاوى الفردية والتحقيقات

  تكلفة الاقتراحات    
  .دون الحاجة إلى موارد إضافيةيمكن تنفيذ الاقتراحات   

  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

ــة بمعالجــة           ــة المتعلق ــسائل الإجرائي ــشأن الم ــة موحــدة ب ــة مكتوب ــادئ توجيهي إصــدار مب
  .الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات

  
 حـالات فرديـة   إنشاء قاعدة بيانات لفقه اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان علـى أسـاس             ٤- ٣- ٣  

   ذلك المعلومات الخاصة بمتابعتهابما في
سوف تقوم المفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان بإنـشاء والمحافظـة علـى                      

قاعــدة بيانــات لفقــه اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان علــى أســاس الحــالات الفرديــة محدثــة    
كـذلك سـنقوم    . تحـدة الرسميـة الـستة     وحسنة الأداء، يمكن البحث فيهـا بجميـع لغـات الأمـم الم            

بإعــادة تــصميم صــفحات الويــب الخاصــة بالمفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان   
سهيل الوصـول إليهـا     الخاصة بإجراءات الشكاوى الفردية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات لت        

  .على نحو أكثر
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  معلومات عامة
، شــدد ٢٠١١الــذي عقــد في أكتــوبر   في اجتمــاع الخــبراء بــشأن الالتماســات      

ــستند إلى        ــدة العمــل وت ــه المعاهــدات جي ــات لفق ــى ضــرورة وجــود قاعــدة بيان الخــبراء عل
، تواصــل المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق ٢٠١٠ومنــذ يونيــو . الحــالات الفرديــة

مــن شــأن قاعــدة البيانــات هــذه أن تتــيح   . الإنــسان عملــها لتطــوير قاعــدة البيانــات هــذه  
وصول إلى فقه اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان بـشأن الحـالات الفرديـةعلى نحـو أكثـر                   ال

سهولة من قِبل أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف والمجتمـع المـدني               
ويتم تطويرها على نفس منصة  الفهـرس العـالمي          . والأكاديميين وغيرهم من الجهات المعنية    

  ).UHRI(لحقوق الإنسان 
    

  القيمة المضافة للاقتراح    
  زيادة نشر إجراءات الشكاوى؛  •  
تعزيز مرافق البحوث الخاصة بفقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان بـشأن الـشكاوى            •  

  الفردية؛
تيسير وصول القضاة والمحامين، حيث إن المحـاكم تنظـر علـى نحـو متزايـد فقـه القـانون                      •  

  .اصة بهاالدولي لتوجيه الأحكام الخ
  

  تكلفة الاقتراح    
توظيف خبير استشاري لتكنولوجيا المعلومات وموظف إدخال البيانات في إطـار هـذا               

، فـضلاً عـن إدخـار     ) دولار أمريكـي   ٩٣٠٠٠: التكلفة المقدرة ( أشهر   ٩المشروع، مبدئيًا لمدة    
مريكـي   دولار أ  ١٠١٠٠٠( أشـهر سـنويًا      ٦ لمدة   P-3قدرات مكرسة لأحد الموظفين على فئة       

  ). سنويًا
  

  التوصيات    
  إلى الدول الأطراف    

  .دراسة توفير موارد كافية لهذا الاقتراح  
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  التسويات الودية  ٤- ٣- ٤  
  الاقتراح    

، لاحــظ ٢٠١١في اجتمــاع الخــبراء بــشأن الالتماســات الــذي عقــد في شــهر أكتــوبر     
اللجـان التعاهديـة   الخبراء عـدم وجـود ممارسـة متبعـة بـشأن تـسهيل التـسويات الوديـة مـن قبـل                      

واقتــرح الخــبراء أن تنظــر اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان في تــوفير مجــالاً  . لحقــوق الإنــسان
  .للتسويات الودية في إطار إجراءات الشكاوى الفردية

ومكتبي على أهبة الاسـتعداد لـدعم هـذه الهيئـات في استكـشاف الإمكانيـات اللازمـة                     
  .لتحقيق التسويات الودية

  
  ت عامةمعلوما

ومن بين جميع إجراءات الشكاوى الفردية القائمة على اللجان التعاهديـة لحقـوق               
الإنسان، فقط البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         

. والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل ينــصان علــى إمكانيــة التــسوية الوديــة   
هيئات المنـــشأة بموجـــب معاهـــدات الأخـــرى تعليـــق النظـــر في إحـــدى وعمليًـــا، يمكـــن للـــ

  .الشكاوى الفردية إذا كان الأطراف مشاركين في عملية تسوية ودية
    

  القيمة المضافة للاقتراح    
 إلى حـل    تجنب الإجراءات المتناقضة أمام اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان والتوصـل               

  )تسوية ودية(ودي وفعال 
  

  قتراحتكلفة الا    
  .يمكن تنفيذ الاقتراح دون الحاجة إلى موارد إضافية  

  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

لإتاحة أنفسهم للأطراف المعنية في القضية بهـدف التوصـل إلى تـسوية وديـة للمـسألة،                   
  رائية؛ على نحو يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبما ينعكس على القواعد الإج
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  إلى الدول    
قبول اختصاص اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان للمـساعدة في التوصـل إلى تـسوية                     

  .ودية في الحالات الفردية
  

  تعزيز قدرة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب  ٤- ٣- ٥  
  الاقتراح    

نـع التعـذيب    إنني أدعم الاقتراح الذي يهدف إلى زيادة قدرات اللجنة الفرعية المعنية بم             
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك زيـادة عـضويتها                

  .لتمكينها من إجراء زيارات متابعة وزيارات استشارية أكثر تنظيمًا كل عام
  

  معلومات عامة
 والـذي يميزهـا عـن       -) SPT(يتمثل جوهر عمل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب          

 هــو القيــام بزيــارات إلى - الأخــرى ٩يرهــا مــن اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان الـــ   غ
 مـن البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهـضة           ١أماكن الحرمـان مـن الحريـة وفقًـا للمـادة            

كما تتضمن الولاية الرئيسية للجنـة الفرعيـة تقـديم المـساعدة والمـشورة للآليـات                . التعذيب
ــة  ــة طــرف    ) NPMs(الوقائيــة الوطني الــتي يــتعين إنــشاؤها أو تخصيــصها مــن قبــل كــل دول

  .واحدة بعد عام من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري أو تصديقه أو الانضمام إليه
ــضمامات إلى        ــصديقات والانـ ــدد التـ ــسريعة في عـ ــادة الـ ــن الزيـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ

 وحجــم ٢٠١١وزيــادة عــضويتها منــذ ينــاير )  دولــة طــرف٦٣(البروتوكــول الاختيــاري 
العمل ذو الصلة، استطاعت اللجنة الفرعية لمناهضة التعـذيب القيـام فقـط بـثلاث زيـارات                 

 واعتزمـت القيـام بـثلاث زيـارات منتظمـة وثـلاث زيـارات        ٢٠١١ميدانية منتظمة في عام     
وفي إطار هـذه الـوتيرة المنخفـضة       . ٢٠١٢استشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية في عام        

نة مناهضة التعذيب، فإن نتيجة ذلك هي أن العدد الحالي للزيارات الوقائيـة             من زيارات لج  
 عامًـا، وهـو مـا يعـني عـدم           ٢١العادية سيحدث بالنسبة لكل دولـة طـرف فقـط مـرة كـل               

ومع عـدم وجـود زيـادة في القـدرات ووتـيرة الزيـارات،              . الوفاء بالغرض من هذه المعاهدة    
  .ابعة القيام بزيارات منتظمةفإن مثل هذا الوضع لن يعطي مجالاً لمت

    
  القيمة المضافة للاقتراح    

  تمكين اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب من أداء عملها على نحو كامل وبكفاءة؛  •  
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  زيادة تأثير اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب على الأرض ومنع وقوع التعذيب؛  •  
مناهـضة التعـذيب في إنـشاء آليـات         تعزيز الوقاية من التعذيب من خلال مساعدة لجنة           •  

وقائية وطنية مستقلة وتعمل بشكل كامل وتوصيات اللجنة الفرعية لمناهضة التعـذيب            
  .لتحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم

  
  تكلفة الاقتراح    

حاليًا، يتم القيام بعمل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب مـن قِبـل أمانـة أساسـية تتـألف               
واسـتنادًا إلى   .  ومـوظفي خدمـة عامـة      P-3 ووظيفـتين علـى فئـة        P-4 واحدة على فئة     من وظيفة 

الخبرة المكتسبة منذ إنشاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعـذيب الموسـعة، بمـا في ذلـك تنظـيم أنـواع         
والــتي تتــضمن الزيــارات العاديــة والاستــشارية  (مختلفــة مــن الزيــارات الميدانيــة المعقــدة والملحــة  

 والآخــر P-3موظــف علــى فئــة  (، فــإن هنــاك حاجــة إلى مــوظفين إضــافيين  )المتابعــةوزيــارات 
ــى ــة  عل ــغ  ) P-2فئ ــة تبل ــارات    ٣٦١٠٠٠بتكلف ــد مــن الزي  دولار أمريكــي ســنويًا لإجــراء مزي

يجــري الموظفــون البحــوث علــى البلــدان الــتي ســتتم زيارتهــا، والاتــصال مــع ســلطات . القطريــة
لأخـرى للتحـضير للزيـارة والاتـصال مـع هيئـات الأمـم المتحـدة               الدولة المعنية والجهات المعنيـة ا     

ذات الصلة الموجودة في البلد وترتيب الخدمات اللوجستية للزيارة ومـساعدة الخـبراء في القيـام                
بالزيارة وصياغة تقرير الزيارة والمتابعة مع السلطات الحكومية والجهات المعنية الأخـرى بـشأن              

  .نتائج الزيارة
، ولكــن لم يــتم ٢٠١٠المــوارد في البدايــة مــن قبــل الأمــين العــام في عــام وطُلبــت هــذه   

ــة والجمعيــة العامــة في ذلــك          ــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزاني ــا مــن قبــل اللجن اعتماده
  .)٤٣(الوقت

  
  التوصيات    
  إلى الدول    

  .دعم زيادة قدرات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في إطار الميزانية العادية  
  تعزيز استقلالية وخبرة أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  ٤- ٤  

تُعتبر عملية الترشيح والانتخاب عاملاً حاسمًـا ذا أهميـة قـصوى بالنـسبة لخـبرة وكفـاءة               
وبالمثل، فإن مستوى الـسلطة والاحتـرام الـذي    . كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان 

__________ 
الذي يقدم التقديرات المنقحة، وتقرير اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة             A/65/500انظر تقرير الأمين العام       )٤٣(  

  .A/65/574والميزانية 
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يتوقـف علـى مـستوى الاسـتقلال الفعلـي والملمـوس وحياديـة              تطالب به توصيات هذه الهيئات      
ولتحسين عمليـة الاختيـار، فـإنني أدعـم المبـادرة الـتي       . أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

اتخــذتها اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان لاعتمــاد مبــادئ توجيهيــة لتعزيــز ممارســة مــستقلة     
 أيـــضًا الـــدول الأطـــراف أن تعتمـــد، ضـــمن وأدعـــو. ومحايـــدة للوظـــائف مـــن قبـــل أعـــضائها

الإعدادات الخاصة بكل منها، سياسات وعمليات وطنية، فيما يتعلـق بترشـيح الخـبراء لعـضوية      
ونظــرا لأهميــة هــذه المــسألة، وللمــساعدة في هــذا الــصدد، . اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان

حيها المحـتملين أو المرشـحين   أقترح إتاحة مجال عام مفتوح لجميع الدول الأطـراف لتقـديم مرش ـ       
والمفوضية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان           . لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

على استعداد لتطوير أدوات معلوماتية بـشأن، علـى سـبيل المثـال لا الحـصر،عملية الانتخابـات                  
  .والتوقعات المتعلقة بخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  
المبادئ التوجيهية بشأن استقلالية وحيادية أعضاء اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان في               ٤- ٤- ١  

  ممارسة وظائفهم
قـــرر رؤســـاء اللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان في الاجتمـــاع الثالـــث والعـــشرين     

إعـداد واعتمـاد مبـادئ توجيهيـة بـشأن اسـتقلال وحيـاد              ) ٢٠١١ يوليـو    ١ يونيو إلى    ٣٠ من(
للجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان في اجتمـاعهم المقبـل المقـرر عقـده في أديـس أبابـا في                     أعضاء ا 

وأشار رؤساء الهيئات إلى أن مثـل هـذه المبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن تأخـذ                  . ٢٠١٢يونيو عام   
بعين الاعتبار على النحـو الواجـب المبـادئ التوجيهيـة المحـددة الحاليـة للـهيئات المنـشأة بموجـب                     

وقد تم الإشارة إلى أهمية وجود مثل هذه المبادئ التوجيهية مـرارًا            . حول الاستقلالية معاهدات  
  .وتكرارًا في سياق المشاورات المختلفة حول تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  
  معلومات عامة

طــور عــدد مــن اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان أدوات لــضمان اســتقلالية           
في حـين أن معظـم اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان لـديها أحكـام                  و. وحيادية أعـضائها  

لهذا الغرض في القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها، إلا أن لجنة حقوق الإنسان اعتمـدت                
) ، المجلـد لأول A/53/40الملحـق الثالـث مـن تقريـر      (مجموعة منفصلة من المبـادئ التوجيهيـة        

  .١٩٩٩في عام 
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  بادرةالقيمة المضافة للم    
ــة أعــضاء اللجــان        ــة التنظــيم بــشأن اســتقلالية وحيادي ــة ذاتي ــادئ توجيهي إن وجــود مب

التعاهديــة لحقــوق الإنــسان يــساهم في ضــمان أعلــى مــستوى ممكــن مــن الخــبرة المــستقلة لنظــام 
  :اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

ا لتحقيــق الهــدف تحقيـق مثــل هــذا المعيـار مــن الاســتقلالية والحياديـة يُعــد شــرطًا مـسبقً      •  
النهائي الخاص بنظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وهو تقديم تقيـيم وتوجيهـات             
ــاء بالتزاماتهــا الخاصــة بمعاهــدات      ــدول الأطــراف في الوف ــا لل ــر موضــوعية واحترامً أكث

  حقوق الإنسان؛
 لحقـوق   إن المبادرة تعزز وجود تفاهم ونهج متوافقين بالنسبة لجميـع اللجـان التعاهديـة               •  

الإنسان بشأن مسألة العضوية، بما في ذلك في الحالات المحتملـة لتـضارب المـصالح الـتي               
  .تؤثر على مشاركة الخبراء في ممارستهم لمهامهم

  
  تكلفة الاقتراح    

  .يمكن تنفيذ الاقتراح دون الحاجة إلى موارد إضافية  
  التوصيات    
  إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    

لمبادئ التوجيهيـة بـشأن اسـتقلالية وحياديـة أعـضاء اللجـان التعاهديـة لحقـوق                 اعتماد ا   
الإنسان، وإدراج هذه المبادئ التوجيهية كجزء كامل ومتكامل من القواعد الإجرائيـة الخاصـة           

ويتعين على جميع أعـضاء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان التعهـد بـالالتزام بمثـل                   . بكل هيئة 
هية خلال مدة ولايتهم، وكذلك خارج الجلسات الرسميـة للـهيئات المنـشأة             هذه المبادئ التوجي  
وقبل تولي مهامه كعضو، يتعين على كل عضو بإحـدى اللجـان التعاهديـة              . بموجب معاهدات 

وينبغـي علـى جميـع      . لحقوق الإنسان الالتزام بمراعاة المبادئ التوجيهية عند الإدلاء بالتصريحات        
نسان تطبيق هذه المبادئ التوجيهية واتخاذ جميع التـدابير اللازمـة في            اللجان التعاهدية لحقوق الإ   

  .حال وجود مخالفة
  

مقترحات للسياسات والإجراءات الوطنية المتعلقـة بترشـيح وانتخـاب الخـبراء للـهيئات                ٤- ٤- ٢  
  المنشأة بموجب معاهدات

اء إنني أحث الدول الأطـراف علـى اعتمـاد سياسـات وإجـراءات متعلقـة بترشـيح خـبر                  
ويمكن تحفيز مثل هذا النوع مـن المبـادرات الوطنيـة           . لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان    
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مــن خــلال عــدد مــن الممارســات الجيــدة الــتي لخــصتها الــدول خــلال المــشاورات الــتي تمــت في  
  :وينبغي أن ترتكز هذه المبادرات على المبادئ التالية. جنيف ونيويورك

 خلال عمليـة انتخابيـة علنيـة وشـفافة مـن بـين أشـخاص                اختيار المرشحين من    )١(  
ــديهم ســجل حافــل مــن الخــبرة في المجــال ذي الــصلة     ــصلة   (ل مــن خــلال خــبرة العمــل ذات ال

ــة   ) والمنــشورات وغيرهــا مــن الإنجــازات  والاســتعداد لتحمــل كافــة المــسؤوليات المتعلقــة بولاي
  .العضو في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

رشــيحات أو انتخــاب الخــبراء في أثنــاء تــوليهم مناصــب في الحكومــة تجنــب الت  )٢(  
أية مناصب أخرى من شأنها تعريضهم لضغوط أو تضارب مصالح أو تكوين صـورة سـلبية                 أو

حقيقية أو متصورة عن الاستقلالية، وهـو مـا سـيؤثر سـلبًا علـى مـصداقية المرشـحين أنفـسهم،              
سان ككــل أو تقــديم المرشــحين لاســتقالتهم  ناهيــك عــن نظــام اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإن ــ 

  .انتخابهم فور
قصر مدة خدمة الخبراء على عدد مقبول من المـدد المحـددة للجنـة بعينـها، مـع                   )٣(  

  .الوضع في الاعتبار أن غالبية المعاهدات الحديثة تسمح بتولي مدتين كحد أقصى
الأطـراف والمتعلقـة   سوف يقوم مكتبي بإعداد وثيقة تتضمن الممارسات الجيدة للـدول        

بالسياسات والإجراءات الوطنية التي تسهم في ضمان الشفافية وترشيح خبراء مـؤهلين بـشكل              
  .ممتاز، وستكون الوثيقة متاح لعامة الجمهور

  
  معلومات عامة

تندرج عمليـات ترشـيح وانتخـاب أعـضاء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان في                    
وتبـدأ  . عاهـدات الدوليـة المتعـددة لحقـوق الإنـسان         نطاق اختصاص الـدول الأطـراف في الم       

. الحاجة إلى حماية مفهوم الاستقلالية والحياديـة مـع عمليـة الترشـيح علـى المـستوى الـوطني             
وفي أثنــاء عمليــة التعزيــز المــستمرة للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدات، تمــت الإشــارة إلى  

  .لعضوية هذه الهيئاتعدد من الممارسات الوطنية المتعلقة بترشيح الخبراء 
ــام   ــذ ع ــوق      ١٩٩٧ومن ــة لحق ــاء اللجــان التعاهدي ــامن لرؤس ــسنوي الث ــاع ال ، وفي الاجتم

ينبغي على الدول الأطراف في معاهـدات حقـوق الإنـسان           "الإنسان تكررت التوصية بأنه     
العزوف عن ترشيح أو انتخاب أشخاص للهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات ممـن يـؤدون                 

يشغلون مناصـب مـن غـير الممكـن التوفيـق الفـوري بينـها وبـين التزامـات                  مهام سياسية أو    
وقد أكد رؤساء الهيئـات أيـضًا علـى ضـرورة مراعـاة             . الخبراء المستقلين في المعاهدة المحددة    

أهمية وجود خبرة في المجالات المتعلقة بتفويض اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان والحاجـة               
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زن ومرغوبيــة تحقيــق التــوازن بــين الجنــسين وتــوفر الوقــت لــدى إلى التمثيــل الجغــرافي المتــوا
المرشح للاضـطلاع بالمـسؤوليات المطلوبـة مـن العـضو الخـبير في اللجـان التعاهديـة لحقـوق                    

  .)٤٤(“الإنسان
يطبق بالفعل في الوقـت الحـالي تقييـد فتـرة الخدمـة لمـدتين في أحـدث المعاهـدات،                      

تعـذيب واللجنـة المعنيـة بحـالات الاختفـاء القـسري            وخصوصًا في اللجنة الفرعية لمناهضة ال     
  .ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

    
  البيانات المصنفة عن التركيبة الحالية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان    

  
          جميع اللجان

  لغات العمل  المنصب الحالي
ــة   ــراف في كافـــــ ــدول الأطـــــ الـــــ

  المعاهدات حسب المنطقة
لأعـــــــضاء توزيـــــــع ا

  حسب المنطقة
توزيع الأعضاء حـسب

  النوع الاجتماعي

  ٥١: أكاديمية
)٣٠ (  

   تصديق٣٦٢/ دولة٥٤  ٢١: اللغة العربية
)٦٧ (  

  ٤٣: إفريقيا
)٢٥ (  

  ٦٥: أنثى

   ١٩ :مستشار/خبير
)١١ ( 

   تصديق٣٠٦/ دولة٥٤ ٥: اللغة الصينية
)٥٦ ( 

  ٢٩: آسيا
)١٧ ( 

  ١٠٧: ذكر

ــي ــ/دبلوماســـــ ف موظـــــ
  ٣١ :حكومي

)١٨ ( 

   تصديق١٧١/ دولة٢٣ ١٥٢: اللغة الإنجليزية
)٧٤ ( 

  ٢٢: أوروبا الشرقية
)١٢ ( 

  

  ٢٥: محامٍ/قاضٍ
)١٤ ( 

   تصديق٢٤٠/ دولة٣٣ ٨٢: اللغة الفرنسية
)٧٣ ( 

مجموعة دول أمريكـا    
اللاتينيــــــة ومنطقــــــة 
ــاريبي  ــر الكـــــ البحـــــ

)GRULAC :(٣٤  
)٢٠ (  

  

   ٣: عضو في البرلمان
)٢ ( 

   تصديق٢٠٢/ دولة٢٩ ١٥: اللغة الروسية
)٧٠ ( 

ــا   مجموعــة دول أوروب
ــة ودول أخــرى  الغربي

)WEOG :(٤٤  
)٢٦ (  

  

: المنظمات غير الحكوميـة   
٩ (١٥ ( 

من إجمالي عـدد التـصديقات علـى          ٥٢: اللغة الأسبانية
المعاهـــــــدات التـــــــسع الرئيـــــــسية 
والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة  

): OPCAT (مناهــــــضة التعــــــذيب
ــن  ١٢٨١ ــصديقًا ١٩٣٠مـــــ  تـــــ
 محتملاً

    

__________ 
  )٤٤(  A/52/507 ٦٨، الفقرة. 
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          جميع اللجان

  لغات العمل  المنصب الحالي
ــة   ــراف في كافـــــ ــدول الأطـــــ الـــــ

  المعاهدات حسب المنطقة
لأعـــــــضاء توزيـــــــع ا

  حسب المنطقة
توزيع الأعضاء حـسب

  النوع الاجتماعي

المؤسسة الوطنيـة لحقـوق     
 NHRI): 13 (7(الإنـسان  

( 

تم حـــساب النـــسب المئويـــة بنـــاءً (  
 ١٠على عـدد الـدول مـضروبًا في         

معاهـــدات ومقـــسومًا علـــى عـــدد  
 )التصديقات

    

ــدة    ــم المتحـ ــو الأمـ موظفـ
 ) ١ (١: المتقاعدون

        

ــي ــف /دبلوماســـــ موظـــــ
 ١١: حكــــومي متقاعــــد

)٦ ( 

        

 ٣: محـــامٍ متقاعـــد/قـــاضٍ
)٢ (  

        

    
  القيمة المضافة للمقترح    

يعتبر إجراء عملية الترشيح على المستوى الوطني بطريقة شفافة وعلنية وشاملة الـسبيل               •  
  .الأمثل لإعداد قائمة كبيرة بأسماء المرشحين ذوي السجل الحافل من الخبرة المطلوبة

مـشاركة عـدد أكـبر مـن المرشـحين المـؤهلين، والـتي يـتم                سوف يؤدي التـشجيع علـى         •  
تجديدها بانتظام وبناءً على القيود المفروضة على مدة الخدمة، إلى الحصول على خـبرة              

  .أكثر تنوعًا وتجددًا
سوف ينتج عن عدم ترشيح أشخاص يشغلون مناصـب معينـة تجنـب وقـوع تـضارب                   •  

الحياديــة؛ ومــن ثم تعزيــز مــصداقية نظــام المــصالح المحتمــل وحمايــة مفهــوم الاســتقلالية و
  .اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والسلطة الممنوحة للنتائج التي يتوصل إليها

يمكــن أن يــوحي تقــديم أمثلــة جيــدة مــن مجموعــة كــبيرة مــن الــدول الأطــراف بأفكــار    •  
ه للــدول الأطــراف الأخــرى الــتي لــديها الاســتعداد لتنفيــذ عمليــة شــفافة وإيجابيــة تجــا   

  .اختيار مرشحين يتمتعون بالخبرة المطلوبة والاستقلالية
  

  تكاليف المقترح    
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  
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  التوصيات    
  للدول الأطراف    

تعزيز تطبيق السياسات والإجراءات الوطنيـة المتعلقـة بترشـيح الخـبراء لعـضوية اللجـان                  
ــسا  ــوق الإنـ ــة لحقـ ــار    التعاهديـ ــذ في الاعتبـ ــع الأخـ ــدات مـ ــددة في المعاهـ ــايير المحـ ــا للمعـ ن وفقًـ

  .الاقتراحات المشار إليها أعلاه
إبــلاغ المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان بمــا يعتقــدون أنهــا ممارســات    

جيــدة في عمليــة ترشــيح المرشــحين للتمثيــل في انتخابــات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان     
  .اح للمفوضية بتجميع مثل هذه المعلوماتبقصد السم

دليل توقعات أعضاء اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان وحجـم العمـل المطلـوب منـهم                   ٤- ٤- ٣  
  وتخصيص صفحة ويب لانتخابات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

تستعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان لإعـداد دليـل يتـضمن حقـائق                   
 ومعلومات عـن العمليـة الانتخابيـة والـشروط وغيرهـا مـن المتطلبـات ذات الـصلة المتعلقـة                     ثابتة

وسـيلقي الــدليل الـضوء علــى   . بالحـصول علـى العــضوية في اللجـان التعاهديـة لحقــوق الإنـسان     
. التوقعات العمليـة وحجـم العمـل المطلـوب مـن الخـبراء في اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان                     

دول الأطراف وكافة المرشحين المحتملين المهتمين بـالاطلاع عليـه قبـل عمليـة              وسيتاح الدليل لل  
الترشــيح الوطنيــة والانتخابــات الــتي تليهــا وســيتم وضــعه علــى صــفحة ويــب مركزيــة وســهلة   
الاســتخدام مخصــصة لانتخابــات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان بالمفوضــية الــسامية للأمــم  

 صفحة الويب هذه معلومـات عمليـة عـن المناصـب الـشاغرة              وستوفر. المتحدة لحقوق الإنسان  
بالإضـافة  . في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والانتخابات المقبلة ومعلومـات عـن المرشـحين            

إلى احتواء هذا الدليل على كافة المعلومات العملية الأساسية المتعلقـة بـأداء وظـائفهم وتكليـف          
التعاهديــة لحقــوق الإنــسان، مثــل الإجــراءات وأســاليب  الأعــضاء الجــدد والحــاليين في اللجــان  

  . العمل والاستحقاقات والتوقعات الخاصة بالأعضاء
  

  معلومات عامة
تمثــل جــودة عمليــة الترشــيح عــاملاً محــددًا لتركيبــة اللجــان التعاهديــة لحقــوق            

الإنسان، وبـذلك تـشكل أهميـة بالغـة علـى مـدى كفـاءة كـل هيئـة مـن اللجـان التعاهديـة                         
وفي سبيل تقديم عملية الترشيح لمرشحين يتمتعـون بـالخبرة اللازمـة والـتي              . وق الإنسان لحق

تلــبي أيــضًا متطلبــات الاســتقلالية والتــوافر، فــإن أهــم شــيء هــو التأكــد مــن إبــلاغ جميــع    
عـلاوةً علـى    . الجهات المعنية بشكل رسمي مسبقًا عن أية مناصب شاغرة وانتخابات مقبلة          
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تقــدم مرشــحين والمرشــحين المهــتمين سيحــصلون علــى معلومــات ذلــك، فــإن الدولــة الــتي 
واضحة عن طبيعة وحجم العمل المطلوب منه كعضو في إحدى اللجان التعاهديـة لحقـوق     
الإنسان، بما فيها عدد الدورات ومدتها وأهمية المـشاركة في الفـرق العاملـة لمـا قبـل الـدورة            

ت حيـث لم يحـضر عـضو أيـة دورة           وقـد كانـت هنـاك حـالا       . والزيارات القُطرية، وغيرهـا   
على الإطلاق لفترات ممتدة من الوقت بسبب حدوث تضارب بين الارتباطـات المهنيـة في               
دولته الأم، وكانت هناك بعـض الحـالات حيـث لم يبلـغ النـصاب القـانوني لعـدد الأعـضاء             
الواجب حضورهم في فريق العمـل لمـا قبـل الـدورة أو الاجتمـاع العـام؛ وهـو مـا أدى إلى                       

  .تأجيل اتخاذ القرارات اللازمة والذي تسبب بدوره في إضاعة وقت الاجتماع
    

  القيمة المضافة للمقترحات    
يــساعد تقــديم معلومــات أفــضل عــن متطلبــات المنــصب الــدول في تحديــد أي مرشــح      

  :يستحق عن جدارة ترشيحهم
ــى فهــم أفــضل        •   ــساعد الأشــخاص المهــتمين بالترشــح عل ــا ست للعمــل بالإضــافة إلى أنه

  المطلوب منهم كأعضاء في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ 
تساعد المعلومات المقدمة في الوقت المناسب والتي يسهل الوصول إليها كافـة الجهـات           •  

  ؛تخابيةالمعنية والأشخاص المهتمين بالترشح على الاستعداد للترشيح والعملية الان
المحــتملين علــى المــستوى الــوطني لــصالح ســتنجح في جــذب عــدد أكــبر مــن المرشــحين   •  

  .الدول الأطراف
  

  تكاليف المقترح    
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  

تــوفير فــضاء عــام مفتــوح لجميــع الــدول الأطــراف لتقــديم مرشــحيهم المحــتملين لعــضوية    ٤- ٤- ٤  
  اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

اص بتــوفير فــضاء عــام مفتــوح لجميــع الــدول الأطــراف لتقــديم  إنــني أؤيــد المقتــرح الخــ  
مرشحيهم المحتملين لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة،          

ــها الإعــلام الاجتمــاعي  ــسابقين في     . ومن وســيتولى تنظــيم هــذا الفــضاء خمــسة مــن الأعــضاء ال
متعون بخلفيات مهنية متنوعة تعكس توازنًـا مناسـبًا         اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والذين يت     
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ولضمان تحقيق عملية موضوعية واحتـرام اسـتقلال        . من حيث النوع والمناطق والنظم القانونية     
  .النظام، ستوكل عملية اختيار هؤلاء الخبراء إلى اجتماع الرؤساء

  
  معلومات عامة

ة علنيــة وشــفافة مــن بــين تمــت الإشــارة إلى الحاجــة لــضمان إجــراء عمليــة انتخابيــ  
أشخاص لديهم تاريخ مثبت مـن الخـبرة في المجـال ذي الـصلة ولـديهم الاسـتعداد والمقـدرة                
على تحمـل كافـة المـسؤوليات المتعلقـة بولايـة العـضو في إحـدى اللجـان التعاهديـة لحقـوق                

ــار أفــضل     . الإنــسان ــة واختي وهــذا يتــضمن الحاجــة  لمراجعــة مــؤهلات كــل مرشــح بعناي
 مع الوضع في الاعتبار النـوع والجغرافيـا والمجـالات المهنيـة والـنظم القانونيـة عنـد            المرشحين

  .تحديد التمثيل النهائي
    

  القيمة المضافة للمقترح    
سوف تسهم العملية، بطريقة بسيطة وموضـوعية، في تعزيـز جـودة المعلومـات المتاحـة                  

 المهـتمين أو المرشـحين الفعلـيين    للدول الأطراف، وذلك فيما يتعلـق بـأوراق اعتمـاد المرشـحين          
عـلاوةً علـى ذلـك، فإنهـا سـتقدم          . للفوز بمنصب في إحدى اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان           

وسـيعمل هـذا المقتـرح      . فرصًا متساوية لجميع المرشحين، بما فيهم المتقدمون من الـدول الناميـة           
ضمان إجـراء عمليـة انتخابيـة       كذلك على تعزيز إبراز نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان و         

  .علنية وشفافة تنتج عنها ترشيحات محسنة النوعية
  

  تكاليف المقترح    
، يدعمـه  P-4يتطلب المقترح الحصول علـى الاهتمـام المكـرّس مـن أحـد مـوظفي الفئـة                    

 ٢١٠٠٠٠: ةالتكلف ـ( شهور سـنويًا مـن أجـل دعـم المنتـدى             ٦أحد موظفي الأمين العام، لمدة      
  ).نويًادولار أمريكي س

  
  التوصيات    
  للدول الأطراف    

  . تشجيع مرشحيهم المحتملين على استخدام هذا الفضاء في الاستعداد لانتخاباتهم  
تعزيـز قـدرة    . ٤,٥.استخدام هذا الفضاء باعتباره جزءًا لا يتجـزأ مـن عمليـة الترشـيح               

  الدول على تنفيذ المعاهدات
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  تعاهدية لحقوق الإنسان اللجان الإجراءات المتابعة من جانب  ٤- ٥- ١  
ــة دقيق ــ           ــراء مراجع ــى إج ــسان عل ــوق الإن ــة لحق ــع اللجــان التعاهدي ــني أشــجع جمي ة إن

  .)٤٥(لإجراءات المتابعة الخاصة بها
  

  معلومات عامة
لا يزال تطبيق توصيات اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان مـن أولى مـسؤوليات                   

لمحـرز في هـذا الـصدد جـزء أصـيل في            الدول الأطراف؛ مع العلم أن مراجعة مـدى التقـدم ا          
وبينمـا تطالـب جميـع اللجـان        . مبدأ إعداد التقـارير الدوريـة الـتي تقـدمها الـدول الأطـراف             

التعاهدية لحقوق الإنسان الدول الأطراف بتقديم معلومات عن تنفيذ التوصـيات المتـضمنة             
 )٤٦(ع لجــانفي الملاحظــات الختاميــة الــسابقة في تقــاريرهم اللاحقــة، فقــد اعتمــدت أرب ــ      

إجراءات رسمية تهـدف إلى مراقبـة تنفيـذ توصـيات محـددة متـضمنة في الملاحظـات الختاميـة             
التي تتخلل فترات تقديم التقارير الدورية، وذلك مـن خـلال مطالبـة الـدول بتقـديم تقـارير                   

وتوجد حاليًـا هيئـة     . مكتوبة عن ذلك خلال عام أو عامين من اعتماد الملاحظات الختامية          
لى الأقل من اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان تـدرس اعتمـاد إجـراءات المتابعـة                واحدة ع 

  .)٤٧(تلك
ــين اللجــان           ــشترك ب ــاني عــشر الم ــد أوضــح الاجتمــاع الث ــك، فق ــى ذل عــلاوةً عل

والاجتماع الثاني والعشرون لرؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أنه بالنسبة للتقـارير            
خاوف والتوصيات السابقة هـي نقطـة الانطـلاق للملاحظـات         الدورية، ينبغي أن تكون الم    

الختاميــة الجديــدة؛ بحيــث تــضمن إجــراء تقيــيم واضــح لمــدى التقــدم الــذي حققتــه الدولــة    
ــسابقة   ــة ال ــذ المراجع ــشأة    . )٤٨(الطــرف من ــهيئات المن ــة لل ــة متابعــة ملازم ــشكل آلي وهــذا ي

  .بموجب معاهدات في سياق مراجعة التقارير الدورية
ثل، فإن كافة اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان والمكلفـة بدراسـة الـشكاوى              وبالم  

الفردية تطلب الحصول على معلومات متابعة خلال إطـار زمـني محـدد مـن الدولـة الطـرف         
  .المعنية في جميع الحالات التي يُكتشف فيها حدوث خرق للمعاهدة المحددة

  
__________ 

  .لا يتناول هذا القسم إجراءات متابعة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب  )٤٥(  
لعنـصري واللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى          حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنـة القـضاء علـى التمييـز ا               )٤٦(  

  .التمييز ضد المرأة
  ).CESCR(لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   )٤٧(  
  )٤٨(  A/66/175 ٢٥، الفقرة.  



A/66/860  
 

12-39144 113 
 

  
  المقترح بالتفصيل    

قويم الشامل لإعـداد التقـارير، سـتقل الحاجـة إلى إجـراءات             في حالة اعتماد الت     )١(  
ومـع الـيقين في أنـه سـتتم         . المتابعة للملاحظات الختامية من اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان           

ــتي         ــسان ال ــوق الإن ــة لحق ــإن اللجــان التعاهدي ــررة، ف ــد المق ــة في المواعي ــارير القادم ــة التق مراجع
ل لطلـب معلومـات إضـافية لمرحلـة         ن مـضطرة بدرجـة أق ـ     تستخدم إجراء متابعة بانتظـام سـتكو      

وسـينطبق هـذا الإجـراء بـشكل خـاص علـى أحكـام المعاهـدة المـشتركة بـين                    . بين الـدورات   ما
عدد من المعاهدات؛ فعندما تدرك إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان أنـه سـتتم مراجعـة                 

واسطة هيئة أخرى منـشأة بموجـب   إحدى القضايا التي تمثل مصدر قلق عاجلاً في دولة طرف ب      
معاهدات خلال سنتين أو ثلاث سنوات، فإن طلب الحصول على معلومات إضافية عـن هـذه                
القــضايا ســيكون أقــل إلحاحًــا عمــا ســيكون عليــه الوضــع في حالــة إجــراء المراجعــة في الوقــت   

  .الحالي، عندما لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الاحتمال
ماد التقويم الشامل لإعداد التقارير من عدمـه، فإنـه ينبغـي            بغض النظر عن اعت     )٢(  

ويجـب علـى أقـل تقـدير تنـسيق متابعـة كـل مـن الملاحظـات                  . تبسيط وتحسين إجراءات المتابعة   
ولا بـد مـن     . الختامية وإجراءات الشكاوى الفردية فيما بين اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان            

. اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة مــشتركة لهــذه الإجــراءاتقيــام اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان ب
ويمكنها أيضًا تنفيذ عمل مشترك بين اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان، مثـل العمـل المـشترك                   
لتنفيذ التوصيات والذي يتضمن بذل جهود لإضـفاء الطـابع المؤسـسي علـى دعـم فريـق الأمـم                    

ر بيانـات صـحفية مـشتركة أو بـذل      ويمكنـها إصـدا   . المتحدة القطري من أجل تنفيذ التوصيات     
جهود مـشتركة في سـبيل التعجيـل باعتمـاد الـدول الأطـراف للتـشريعات التمكينيـة أو تحـسين                     
الاستفادة من أوجه التآزر بين آليات حقـوق الإنـسان الأخـرى، مثـل تقـديم اقتـراح للمكلفـين           

لطــرف الــتي تطلــب بولايــات في إطــار الإجــراءات الخاصــة بــأن يقومــوا بزيــارة قُطريــة للدولــة ا 
الحصول على دعم بـشأن تنفيـذ توصـيات محـددة قبـل مراجعـة تقريـر الدولـة الطـرف التـالي أو                        
زيــارة دولــة طــرف تفــشل باســتمرار في تنفيــذ التوصــيات وعنــدما تكــشف عمليــات مراجعــة    

  .الحالات مع مرور الوقت عن ارتكاب انتهاكات متكررة في الدولة
  

  القيمة المضافة للمقترح    
 تـساعد عمليــة المتابعـة المُحـسنة والمتناســقة فيمـا بـين اللجــان التعاهديـة لحقــوق       سـوف   

الإنسان على تعزيز المشاركة المستمرة من الدول الأطـراف في نظـام اللجـان التعاهديـة لحقـوق                  
. الإنــسان وضــمان ألا يكــون إعــداد هــذه الهيئــات للتقــارير نــشاطًا يــؤدى مــرة واحــدة فقــط    
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مرة على تـسهيل بنـاء ذاكـرة مؤسـسية داخـل الدولـة وربمـا يـؤدي إلى                   وستعمل المشاركة المست  
وضع آلية وطنية دائمة لإعـداد التقـارير والتنفيـذ والمـشاركة مـع آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق                  

  .  الإنسان، وكذلك مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
  تكاليف المقترح    

لبـشرية والـتي لم يخـصص لهـا بعـد المـوارد           تعتمد إجراءات المتابعـة علـى كثافـة المـوارد ا            
الكافية، ولكن يعتمد تحديـد التكـاليف علـى مـا إذا كانـت اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان               

  . تدخل المزيد من التطور على الإجراء أم لا
  التوصيات    
  للهيئات المنشأة بموجب معاهدات     

الاعتبـار تبـسيط وتحـسين هـذه        مراجعة الشكل الحالي لإجراءات المتابعة مع الوضع في           
  .الإجراءات، وخصوصًا من خلال اعتماد المبادئ التوجيهية المشتركة

دعــوة الــدول لتقــديم معلومــات عــن الآليــات الوطنيــة وإطــار العمــل التنظيمــي لتنفيــذ      
  .توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما فيها الشكاوى الفردية

  
  للدول الأطراف    

ات مناسبة لتنفيذ توصيات اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان، بمـا فيهـا              بحث وضع آلي    
وقـد  . توصياتها بشأن الـشكاوى الفرديـة ومـشاركة المعلومـات المتاحـة عـن مثـل هـذه الآليـات                   

تتضمن هذه الآليات اعتماد تشريعات تمكينية أو إسـتراتيجية وطنيـة لحقـوق الإنـسان أو خطـة                  
  . عمل

  
  التوصيات العامة/لتعليقات العامةافقة لإعداد اعملية تشاور متو  ٤- ٥- ٢  

وذلــك لأنهــا تــسهل اســتيعاب الــدول     . أثبتــت التعليقــات العامــة أنهــا مفيــدة للغايــة       
ــدول      ــى ممارســات ال ــاءً عل ــة الأخــرى لأحكــام المعاهــدة بن ــإن  . والجهــات المعني ــه، ف ــاءً علي وبن
الإيفـاء بالالتزامـات    استيعاب نطاق وأهداف المعاهـدات بـشكل أفـضل سيـساعد الـدول علـى                

  .التي أقرّتها
إنني أشجع كافة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على اعتماد عمليـة تـشاور متوافقـة                 

مع الدول الأطـراف وهيئـات الأمـم المتحـدة ومؤسـسات حقـوق الإنـسان الوطنيـة ومنظمـات                    
قــديم مــساهمات المجتمــع المــدني، وذلــك خــلال إعــداد التعليقــات العامــة إلى جانــب مطالبتــها بت 



A/66/860  
 

12-39144 115 
 

وأقتـرح أيـضًا إتاحـة الوصـول إلى المـساهمات           . أو المشاركة في أيام المناقشات العامـة      /مكتوبة و 
  .المستلمة على مواقع الويب الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان المعنية

  
  معلومات عامة

دول اعتمدت جميع اللجان تقديم آرائها حول محتوى الالتزامـات المفترضـة مـن ال ـ              
وقـد شـهدت هـذه التعليقـات        ". توصـيات عامـة   "أو  " تعليقـات عامـة   "الأطراف في شـكل     

التوصيات تطورًا مـن حيـث الطـول والتعقيـد وتـشكل الآن تعليقـات تفـصيلية وشـاملة                    أو
قـضايا  /على أحكـام خاصـة في المعاهـدات وعلـى العلاقـة بـين مـواد المعاهـدة وموضـوعات                   

وق الإنـسان مـن خـلال إصـدار تعليقـات عامـة إلى              وتهدف اللجـان التعاهديـة لحق ـ     . خاصة
ــدول            ــارير ال ــة تق ــن خــلال مراجع ــة م ــسبتها حــتى تلــك اللحظ ــة الخــبرات الــتي اكت إتاح
الأطراف، وعندما تتعلق بشكاوى فردية، من أجل صـالح جميـع الـدول الأطـراف، وذلـك                 

ة لحقـوق   تبحـث كافـة اللجـان التعاهدي ـ      . في سبيل المساعدة على وتعزيـز تنفيـذ المعاهـدات         
وفي هــذا . الإنــسان بانتظــام عــن استــشارة خــبير مــن خــارج اللجنــة أثنــاء عمليــة الإعــداد   

الصدد، تخصص اللجان أيامًا لعقد مناقـشات عامـة أو اجتماعـات غـير رسميـة تـدعو إليهـا                    
وفي بعـض الحـالات، يـتم وضـع مـسودة      . الدول، في معظم الحالات، لتقوم بـدور المراقـب    

ة العامة علـى موقـع الويـب ويُرحـب بالمـساهمات المكتوبـة المقدمـة مـن                  التوصي/التعليق العام 
  .كافة الجهات المعنية

    
  القيمة المضافة للمقترح    

ــة لحقــوق      ســ   ــة الوصــول المحــسنة إلى نظــام اللجــان التعاهدي ــرح إمكاني ــيح المقت وف يت
افة إلى تحـسين    الإنسان لكافة الجهات المعنية وقدر أكـبر مـن الـشفافية وتلاقـح الأفكـار، بالإض ـ               

  .نوعية التعليقات العامة التي ستستفيد أكثر من تنوع الآراء والخبرات
  

  تكاليف المقترح    
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  

  التوصيات    
  للهيئات المنشأة بموجب معاهدات    

مـن التفاعـل مـع      ينبغي على كل هيئة منشأة بموجب معاهدات اعتماد عمليـة متوافقـة               
الجهـــات المعنيـــة في أثنـــاء المرحلـــة الاستـــشارية لإعـــداد التعليقـــات العامـــة، والـــسماح بتقـــديم  
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مساهمات مكتوبـة مـن الـدول الأطـراف وهيئـات الأمـم المتحـدة والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق                     
شأة الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والتي سيتم وضعها على موقع الويـب الخـاص بالهيئـة المن ـ             

  .التوصية العامة/بموجب معاهدات المعنية بإعداد التعليق العام
  

  أنشطة بناء القدرات المتعلقة بإعداد التقارير  ٤- ٥- ٣  
تــستعد المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان لوضــع خبرتهــا المتراكمــة في   

ي، وذلــك لإعــداد الإقليمــ) دون(خدمــة أداء أنــشطة بنــاء القــدرات علــى المــستوى الــوطني أو  
ــاءً علــى طلــب الــدول الأطــراف     ــة بن وعــادةً . التقــارير المتعلقــة بالمعاهــدات والــشكاوى الفردي

تخدم مثل هذه الأنشطة ممثلين من الحكومة والسلطة القضائية والبرلمان، ولكن هـذا لا ينفـي        ما
) NHRIs(أيضًا خدمتها لجهات معنية وطنية أخرى، مثل المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان               

  . ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان
  

   المستدامة لبناء القدراتالاستراتيجية  - أ   
سوف تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء المزيد مـن التنقـيح                

الأطـراف بطريقـة مـستدامة    على استراتيجية بناء القـدرات الخاصـة بهـا بهـدف مـساعدة الـدول        
ويمكن تحقيق ذلك فقـط إذا كانـت        . وفعالة على الإيفاء بالتزامات إعداد التقارير المطلوبة منها       

وقـد زادت درجـة   . الاستراتيجية معترفًا بها على المـستوى الـوطني ومتكاملـة بالـشكل المناسـب       
ليــة الرئيــسية التــسع  تعقيــد المــساعدة التقنيــة نتيجــة نوعيــات كــل واحــدة مــن المعاهــدات الدو   

أو تعزيز قـدرات متخصـصة      /وهذا يتطلب تطوير و   . لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية   
في وزارات متنوعة ومجالات عمـل سـلطات الدولـة، بالإضـافة إلى المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق                   

لمتحــدة الإنــسان والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني والأمــم المتحــدة، وخــصوصًا فــرق الأمــم ا
وتمثل كل معاهدة حالة خاصة وتتطلـب زيـادة الـوعي المحلـي بهـا وعمليـات التـدريب         . القطرية

ومـع ذلـك، فـإنني      . وبناء القدرات، وكثيرًا ما يكـون لهـا أنـصارها بـين الجهـات الفاعلـة المحليـة                 
أرى أنــه مــن الــضروري تقــديم الــدعم والمــساندة للــدول لتمكينــها مــن الاســتفادة الكاملــة مــن  

لجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وذلك حتى تتمكن من وضع نظام مـستدام لإعـداد التقـارير         ال
انظـر  (وتطبيق الخبرة ودعم وضع آلية مناسبة لإعداد التقـارير والتنـسيق علـى المـستوى الـوطني             

ــرة    ــمن الفقـ ــدم ضـ ــرح المقـ ــضًا المقتـ ــارير    "٤,٥,٤أيـ ــداد التقـ ــة لإعـ ــة دائمـ ــة وطنيـ ــع آليـ وضـ
ــ"). والتنــسيق دما يكــون مناســبًا، فــإن المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان    وعن

  .ستستمر في دعم وضع أو تعزيز مثل هذه الآليات من خلال برامجها
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بــالنظر إلى العــدد المتزايــد باســتمرار لتوصــيات آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان    
 والمعتمـدة مـن قِبـل كافـة         ٥٠٠-٢٠٠يبلغ متوسـط عـدد التوصـيات لعـدد كـبير مـن الـدول                (

 الاســتعراض الــدوري الــشامل والإجــراءات الخاصــة -آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان 
ــسان    ــة لحقــوق الإن ــغ خمــس ســنوات   -واللجــان التعاهدي ــة تبل ، وســتعتمد ) خــلال مــدة زمني

تتمتع الـدول   وس ـ. الاستراتيجية أيضًا منهجًا منسقًا تجاه توفير المساعدة التقنيـة لإعـداد التقـارير            
ــدما ترغــب في          ــسان، عن ــوق الإن ــالمي لحق ــر الع ــة، المؤش ــى الوصــول إلى أداة محدث ــدرة عل بالق
اســتخدامها في إعــداد تقاريرهــا وتجميــع التوصــيات مــن آليــات الأمــم المتحــدة المتنوعــة لحقــوق 

  . خطة عمل وطنية لتنفيذها/سياسة/الإنسان باعتبارها نقطة الانطلاق نحو وضع إطار عمل
  

  الأنشطة الوطنية والإقليمية   -  ب  
بالإضافة إلى تزايد التزامات الدول بإعداد التقـارير وزيـادة تعقيـدها، فـإنني أضـمن إلى         

أقصى حد ممكن التجاوب مع احتياجات اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان إلى الحـصول علـى                
وفي سـبيل   . اد التقـارير  المساعدة التقنية، وربمـا يكـون ذلـك بـالتزامن مـع التقـويم الـشامل لإعـد                 

استخدام الموارد المحدودة المتاحة بالشكل الأمثل، فإنه ينبغي منح الأولوية للطلبات المقدمـة مـن     
أقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الـساحلية والـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة والـدول الهـشة                    

دول الــتي قــررت وضــع أو تعزيــز نتيجــة كــوارث طبيعيــة أو نزاعــات مــسلحة، بالإضــافة إلى الــ
آليات وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق؛ وهو ما يضمن تأثيرًا مستدامًا أكبر لأنـشطة بنـاء              

  .القدرات الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ــة لحقــوق          ــة بمــشاركة خــبراء اللجــان التعاهدي ــة المتعلق ــستمر الممارســة الحالي ســوف ت

نسان كمدربين في مثل هذه الأنشطة وتحسينها وحيثما تمت إقامتـها، فإنـه ينبغـي أن يُطلـب                  الإ
وبقـدر  . من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المـساعدة في الحفـاظ علـى مثـل هـذه الأنـشطة                 

هو ممكن، ينبغي الـدعوة لتنفيـذ هـذه الأنـشطة بالـشراكة مـع فريـق الأمـم المتحـدة القطـري                        ما
م للأمــم المتحــدة أو مــن خلالهــم، أو مــع هيئــات الأمــم المتحــدة الفرديــة المهتمــة   والمنــسق المقــي

الموجودة في البلد قيد البحث، وذلك لضمان المـشاركة الكاملـة مـن كافـة الجهـات الفاعلـة في                    
  .الأمم المتحدة

  
  معلومات عامة    
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 المتوسـط    طلبًـا في   ٢٠منذ أوائل التسعينيات، تم التجاوب بشكل إيجابي مع أكثر مـن              
، والذي غالبًـا مـا   )٤٩(سنويًا لتنفيذ أنشطة بناء قدرات إعداد التقارير من قِبل المقار الرئيسية 

يكون بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرهـا مـن الكيانـات               
ة الأمــم مثــل، برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أو هيئ ــ (أو الوجــود الميــداني للأمــم المتحــدة  

  ). المتحدة للمرأة أو اليونيسيف أو إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
ــين عــامي      ــا ب ــرة م ــن الاتحــاد     ٢٠٠٩  و٢٠٠٣في الفت ــدم م ــالي المق ــدعم الم ــع ال ، وم

، قام مكتبي بتنفيـذ مـشروع لتقـديم         ) ملايين يورو  ٤بتكلفة إجمالية بلغت حوالي     (الأوروبي  
ة للجهات الفاعلة الوطنية، وذلـك فيمـا يخـص إعـداد التقـارير والتعـاون مـع                  المساعدة التقني 

وكانــت الــدول هــي الجمهــور    .  دولــة٣٠نظــام اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان في     
ــع المـــدني      ــسان ومنظمـــات المجتمـ ــة لحقـــوق الإنـ ــة المؤســـسات الوطنيـ ــستهدف، وبخاصـ المـ

  .والإعلام
لميـداني للمفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة          علاوةً على ذلك، يقدم عدد مـن الوجـود ا           

لحقــوق الإنــسان دعمًــا مباشــرًا للــدول وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة بــشأن عمــل المعاهــدة    
ــذها         ــدول في تنفي ــا مــساعدة ال ــا فيه ــسان، بم ــة لحقــوق الإن ــع اللجــان التعاهدي ــاون م والتع

طريـة والمنـسق المقـيم،      ويتزايد القيام بذلك بالشراكة مع فرق الأمم المتحـدة الق         . للتوصيات
وبكثرة بالتعاون مع وبدعم من المنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والـتي تـشمل صـناديق               

فعلى سـبيل المثـال،     ). المقدمة من الاتحاد الأوروبي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي        (التنمية  
 بإنـشاء مرفـق مـالي لمتابعـة     قام المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي في براتـسلافا        

  . الاستعراض الدوري الشامل

__________ 
، قـدمت إدارة معاهـدات حقـوق الإنـسان بالمفوضـية الـسامية              ٢٠١٢ وينـاير    ٢٠٠٨في الفترة مـا بـين ينـاير           )٤٩(  

عـادةً مـا تركـز بـشكل خـاص          (لإنسان الدعم لبناء القدرات في مجال عمل المعاهدات         للأمم المتحدة لحقوق ا   
لا تـضع   (في الـدول التاليـة      ) على معاهدة أو معاهدتين، وفي حالات قليلة علـى إجـراءات الـشكاوى الفرديـة              

ان علــى هــذه القائمــة في الحــسبان الــدعم المباشــر المقــدم مــن المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــس 
أرمينيـا والبحـرين   ): مستوى الدولة أو المستوى الإقليمي أو غيرها من مظـاهر الوجـود علـى مـستوى الدولـة                 

وبيلاروس وبليز وبلغاريا وبوركينا فاسـو وبورونـدي والـرأس الأخـضر وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى            ) مرتين(
كونغـو الديمقراطيـة ومنطقـة أوروبـا       والكونغو وكوت ديفوار وكرواتيـا وجمهوريـة ال       ) مرتين(وتشاد والصين   

والاتحـاد الأوروبي وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة وغامبيــا وألمانيــا وغانــا وهنــدوراس وإندونيــسيا  
وموريتانيـا والمكـسيك    ) مرتين(وقيرغيزستان وليبريا وملديف ومالي     ) مرتين(والأردن وكازاخستان   ) مرتين(

وسيـشيل  ) مـرتين (الفلبين وقطـر وسـان تـومي وبرينـسيبي والـسنغال وسـيبريا              والمغرب والنيجر وبنما وبيرو و    
وتوغـــو ) مـــرتين(وســـوازيلند وطاجيكـــستان وتترانيـــا وتايلانـــد    ) مـــرتين(وســـيراليون وجنـــوب أفريقيـــا   

  .وتركمانستان وفيتنام
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عقدت المفوضية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان مـؤخرًا عـددًا مـن حلقـات                      
ــسان والإجــراءات الخاصــة         ــوق الإن ــة لحق ــة اللجــان التعاهدي ــة حــول متابع العمــل الإقليمي

ج منــسق تجــاه تنفيــذ  وتوصــيات الاســتعراض الــدوري الــشامل، ومــن ثم تعزيــز اتبــاع منــه  
التوصيات المقدمة من كافة الآليات الدولية لحقوق الإنسان بقصد دعـم تبـادل الممارسـات               

 الــتي ستــساعدهم علــى تجميــع  )٥٠(ركين بــالأدوات المنهجيــة والتقنيــة الجيــدة وتزويــد المــشا 
التوصــيات المقدمــة مــن آليــات متنوعــة للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان وتحديــد أولويتــها     

      .)٥١(املها في شكل استراتيجية متابعة على المستوى الوطنيوتك
  القيمة المضافة للمقترح    

تسهم أنـشطة بنـاء القـدرات في بنـاء أو تعزيـز القـدرة والخـبرة الوطنيـة، وبالتـالي تـؤثر                         
  . بشكل إيجابي على الامتثال لإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدة والتنفيذ في النهاية

نشطة فرصة استراتيجية للتحفيـز علـى إجـراء الحـوار وحـشد الـدعم بـين                 تقدم هذه الأ    
الجهــات المعنيــة الوطنيــة المختلفــة، كمــا تــسهم في تعزيــز إقامــة شــبكات مــن الجهــات الفاعلــة    

  . الوطنية
  

  تكاليف المقترح    
تتباين تكاليف أنشطة بناء القدرات، التي تتضمن حلقات العمل التدريبية علـى إعـداد                
وكلمـا أمكـن ووفقًـا لمـستويات     . ، وذلك بناءً علـى الموقـع والـشكل وعـدد المـشاركين           التقارير

ــة        ــاء القــدرات ضــمن خطــط العمــل الحالي ــة وبن ــع إدراج المــساعدة التقني ــل، فمــن المتوق التموي
للمفوضية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في الـدول الـتي تتواجـد فيهـا المفوضـية وفي                       

__________ 
شــر العــالمي مقدمــة عــن مؤشــرات حقــوق الإنــسان بالمفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان والمؤ   )٥٠(  

  .على سبيل المثال) www.uhri.ohchr.org(لحقوق الإنسان 
تم تنظيم ثلاث حلقات عمل إقليمية بشأن تعزيز التنفيذ الوطني لتوصيات الهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات                   )٥١(  

والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، وذلك لممثلين من حكومات ومؤسـسات وطنيـة لحقـوق      
ألبانيا وقـبرص والجمهوريـة التـشيكية وفنلنـدا وفرنـسا          ( دولة أوروبية    ١٧ان ولجان كبار المسؤولين من      الإنس

وألمانيا ومالطا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والجبل الأسود وهولنـدا والنـرويج وبولنـدا والبرتغـال           
؛ وبالنسبة لـدول غـرب البلقـان        ٢٠١١في بروكسل في مارس     ) ورومانيا وصربيا وسويسرا والمملكة المتحدة    

ــل الأســود وصــربيا      ( ــسابقة والجب ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ال ــا وجمهوري ــا والبوســنة والهرســك وكرواتي ألباني
أرمانيــا وبــيلاروس ومولــدوفا   (؛ وبالنــسبة لــدول جنــوب القوقــاز    ٢٠١١في بلغــراد في ديــسمبر  ) وتركيــا

أذربيجـــان وكازاخـــستان (، أمـــا دول آســـيا الوســـطى ٢٠١٢في تبليـــسي في ينـــاير ) وجورجيـــا وأوكرانيـــا
 .٢٠١٢في بيشكيك في أبريل ) وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزباكستان
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أيـضًا مـن خـلال الـصندوق الاسـتئماني للاسـتعراض الـدوري الـشامل بهـدف                 و(المقار الرئيسية   
  ).تسهيل متابعة توصيات هذا الاستعراض، بما فيها التصديق على المعاهدات وإعداد التقارير

  
  التوصيات    
  للدول الأطراف    

ــدعوة           ــارير م ــداد التق ــا تجــاه إع ــاء بالتزاماته ــتي تواجــه صــعوبات في الإيف ــدول ال إن ال
لة مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنـسان بتقـديم المـساعدة التقنيـة ودعـم                لمواص

، وكــذلك فيمــا يخــص وضــع أو تعزيــز آليــات وطنيــة دائمــة  )٥٢(بنــاء القــدرات في هــذا الــصدد
  .لإعداد التقارير والتنسيق

 ترقيتـه   إننا نحث الدول على الاستفادة من المؤشر العـالمي لحقـوق الإنـسان الـذي تمـت                  
مؤخرًا في سبيل تجميع التوصـيات التحليليـة مـن جميـع آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان،                

والدول مـدعوة   . وذلك لضمان التنسيق والتنفيذ المناسب من خلال الوزارات الرائدة المسؤولة         
لـسامية  لمواصلة تقديم الـدعم، بمـا فيـه الـدعم المـالي، لأنـشطة بنـاء القـدرات التابعـة للمفوضـية ا                   

للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى مـساعدة الـدول الأطـراف في الإيفـاء بالتزاماتهـا         
  . تجاه إعداد التقارير ومساندتها في تنفيذ توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  
  آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق   ٤- ٥- ٤  

أو تعزيـز آليــة وطنيـة دائمـة لإعـداد التقــارير     إنـني أحـث الـدول الأطــراف علـى وضـع        
وينبغــي أن تهــدف مثــل هــذه الآليــة إلى تــسهيل كــل مــن إعــداد التقــارير في الوقــت  . والتنــسيق

. المناســب وتحــسين التنــسيق في متابعــة توصــيات وقــرارات اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان  
القـدرة علـى   ) SNRCM(والتنـسيق   ويجب أن تمتلـك الآليـات الوطنيـة الدائمـة لإعـداد التقـارير               

التعامل مع كافة متطلبات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الـتي تتـضمن أهـداف الوصـول      
  . إلى الكفاءة والتنسيق والترابط وأوجه التآزر على المستوى الوطني

ومع الدعم المحتمل المقدم من قاعدة بيانات المؤشر العـالمي لحقـوق الإنـسان، ينبغـي أن         
ري الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق المزيـد مـن التحليـل والتجميـع للتوصـيات                 تج

ــوعيًا و      ــسان، موضـ ــوق الإنـ ــات حقـ ــة آليـ ــن كافـ ــة مـ ــشغيليًا /المقدمـ ــسة  (أو تـ ــا للمؤسـ وفقًـ
وتحديـد الجهـات الفاعلـة ذات الـصلة المـشتركة في تنفيـذ              ) المـسؤولة عـن تنفيـذها     ) المؤسسات(

ــوال العمليــة  التوصــيات وتو ــا ط ــة مــع      . جيهه ــشاورات دوري ــذه الآليــة م ــود ه ــي أن تق وينبغ
__________ 

  )٥٢(   
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والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للتنـسيق فيمـا بينـها في            ] المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   [
وفي داخـل البرلمانـات، يجـب تـشكيل لجـان دائمـة مناسـبة أو                . عمليات إعداد التقارير والتنفيـذ    

ا في عملية مراقبة وتقييم مستوى التنفيذ المحلي للتوصيات، وخـصوصًا           هيئات مشابهة وإشراكه  
هذا بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الآليات الوطنيـة        . تلك التوصيات المتعلقة بالإصلاح التشريعي    

مع أعضاء السلطة القضائية لإبلاغهـم بتوصـيات        ) SNRCM(الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق     
الإنـسان وتجميـع ونـشر القـرارات القـضائية المتعلقـة بالقـانون الـدولي                اللجان التعاهدية لحقـوق     

  . لحقوق الإنسان
مساعدة الدول على تصميم أو تعزيز آلية وطنية دائمة تكون مناسبة لها، مع العلـم أن                  

كـذلك، سـيدعم مكـتبي      . مكتبي مستعد لإجراء دراسـة عـن الممارسـات الجيـدة في هـذا المجـال               
قطرية، بناءً على طلبها، في المـساعدة الإقراضـية للآليـات الوطنيـة الدائمـة               فرق الأمم المتحدة ال   

  .لإعداد التقارير والتنسيق
  

  معلومات عامة    
    

أدى تطور نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان ووضـع آليـة الاسـتعراض الـدوري                  
يمها وفي  إلى حــدوث زيــادة أســية في عــدد التقــارير الــتي ســيتم تقــد٢٠٠٨الــشامل في عــام 

ــدول الأطــراف    ــتي ســتنفذها ال ــة هــذه التحــديات،   . عــدد التوصــيات ال وفي ســبيل مواجه
وضعت بعض الدول آلية دائمة لتوجيه وتنسيق ومراجعـة ومراقبـة عمليـة تنفيـذ التوصـيات              
المقدمة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات حقـوق الإنـسان، وكـذلك             

علاوةً على ذلك، منحت بعض الدول الآلية أساسًا في القـانون،           . يةلإعداد تقاريرها الدور  
. وذلك لضمان الاستمرارية والثبات ولإلزام كافـة الـوزارات ذات الـصلة بالتعـاون النـشط               

ومع ذلك، فما زالت العديد من الـدول الأخـرى تعتمـد علـى اللجـان المخصـصة الـتي يـتم                      
      . تم تشكيلها لإعدادهالتي) التقارير(حلّها بعد تقديمها التقرير 

  القيمة المضافة للمقترح    
يعمل وضـع آليـات وطنيـة دائمـة وفعالـة لإعـداد التقـارير والتنـسيق علـى تعزيـز قـدرة                         

الدول على المشاركة باستمرار في والاستفادة من نظام الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان وتنفيـذ                 
  . فعاليةالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة أكثر 

  : وخصوصًا مثل تلك الآليات التي  



A/66/860
 

122 12-39144 
 

ستسهم بدرجة كـبيرة في تعزيـز بنـاء الخـبرة والـذاكرة المؤسـسية عـن حقـوق الإنـسان               •  
  داخل جهاز الدولة بالمقارنة مع لجان الصياغة المخصصة 

ستكون الجمهور الطبيعي لأنشطة التعاون التقني المطلوبة من المفوضـية الـسامية للأمـم                •  
دة لحقوق الإنسان وغيرها مـن الجهـات الفاعلـة في نظـام الأمـم المتحـدة في مجـال                    المتح

إعداد التقـارير الخاصـة بالمعاهـدات وتنفيـذها، والـتي سـتتيح تـراكم المعرفـة والخـبرة في              
الدولة وتنظيم أحكام التعاون التقني المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقـوق             

  الإنسان 
ــها الإ  •   ــة،       يمكن ــن الدول ــة م ــة المطلوب ــارير الدولي ــداد التق ــددة لإع ــات المتع ــاء بالالتزام يف

وخصوصًا بالنسبة للمواعيد النهائيـة المعقولـة والتخطـيط المـسبق بكـثير والـذي يـصبح                 
ممكنًا في ظل التقويم الشامل لإعداد التقارير، والذي بموجبه يمكن تحديد معدل تطـوير              

  ة الآليات الدولية بشكل معقول كل عام العمل الذي سيتم إجراؤه على كاف
ــة في        •   ــذ المــستمرة، الــتي ســيتم تــشجيعها بــصورة طبيعي ســتعمل كمنــسق لجهــود التنفي

التقــويم، فكيــف بــالأحرى بالنــسبة للــدول الــتي تقبــل العمليــة المبــسطة والمرتبــة لإعــداد 
عاهدة بطـرح أسـئلة     التقارير، والتي وفقًا لها ستبدأ دورة إعداد التقارير التالية عن أية م           

  عن تنفيذ التوصيات الواردة في الدورة السابقة 
يمكنــها العمــل كوحــدة حكوميــة مركزيــة مــسؤولة عــن جميــع الأمــور المتعلقــة بنظــام      •  

المعاهدة بشكل عام، بمـا فيهـا تقـديم التحـديثات للوثـائق الرئيـسية المـشتركة وتـدريب                   
لــتي يمكنــها المــساعدة في إعــداد    الجهــات الفاعلــة الوطنيــة علــى اســتخدام الأدوات ا    

التقــارير، مثــل المؤشــرات العالميــة لحقــوق الإنــسان وقواعــد البيانــات الأخــرى الخاصــة  
  بالمنظمات الدولية

يمكن تكليفهـا أيـضًا للعمـل كآليـة صـياغة للاسـتعراض الـدوري الـشامل والالتزامـات                  •  
لتقــويم الــشامل لإعــداد الإقليميــة بإعــداد التقــارير، والــتي يمكــن لكــل دولــة دمجهــا في ا 

  التقارير
يمكنها العمل كوحدة مـسؤولة عـن الـرد علـى الـشكاوى الفرديـة في إطـار المعاهـدات                •  

  والشكاوى الناتجة عن الإجراءات الخاصة باللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ومــن ثم، فــإن الآليــة الوطنيــة الدائمــة لإعــداد التقــارير والتنــسيق يمكنــها في النهايــة أن     

ون بمثابــة المحــاور الرئيــسي للدولــة مــع جميــع الآليــات والهيئــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق   تكــ
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وهـذا سيـضمن وجـود تـرابط بـين كـل مـا يُقـدم علـى كافـة المـستويات، إلى جانـب                         . الإنسان
  . وجود اتساق في عملية تنفيذ توصياتها، وكذلك المتابعة

 المقدمـة في هـذا التقريـر، فإنهـا سـتقدم            إذا تم تنفيذ هذه الآليـة مـع مجموعـة المقترحـات             
زخـم مـستدام لأنـشطة إعـداد التقـارير        : على مستوى الدولة مجموعة المزايا الكاملة التي توفرها       

من خلال معدل مواعيد نهائية معقول وفقًـا للتقـويم، تنظيمهـا مـن خـلال عمليـة إعـداد تقـارير          
وق الإنسان حيث يمكن اتساق الخـبرة       مبسطة، يتبعها إجراء حوارات مع اللجان التعاهدية لحق       

من العاصمة بتكلفة قليلة أو دون تكلفة على الإطلاق من خلال عقد المـؤتمرات عـبر الفيـديو،                  
تحصل على المساعدة إذا كانت لازمة عن طريق التعاون التقني مـن نظـام الأمـم المتحـدة الـذي                    

جديـد مـع لجنـة صـياغة مخصـصة          سيقوم ببناء القدرات طويلة المدى، لن يـتم إعـادة بنائهـا مـن               
  . جديدة

بــالنظر إلى مــستوى تعقيــد إجــراءات وقــوانين حقــوق الإنــسان، فقــد تجــد هــذه الآليــة    
 للعديـد مـن اللجـان       - أو ميـسر رئيـسي       -نفسها تعمل بدرجة أكبر كقاعدة مركزية رئيـسية         

لخـــبراء الفرعيـــة للـــصياغة والـــتي يمكـــن أن تحتـــاج أيـــضًا إلى الاعتمـــاد علـــى عـــدد أكـــبر مـــن ا
ــارير محــددة     ــرتبطين بتق ــال      (المتخصــصين الم ــة بالعم ــة المعني ــة اللجن ــال، في حال ــى ســبيل المث عل

المهاجرين يكون الخبراء هم موظفو شؤون الأمن والهجرة المـسؤولين عـن مراقبـة الحـدود، وفي                 
قطــاع الــصحة والتعلــيم والعدالــة وغيرهــا مــن القطاعــات، تكــون الوحــدات الــتي تتعامــل مــع    

والذين يمكن استدعاؤهم بموجب التقويم للمشاركة في الحوار الشخـصي مـع الهيئـة              ) رينالمهاج
وكما أوصت كافة اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان، فإنـه          . المنشأة بموجب معاهدات النظيرة   

 الـسلطة القـضائية   -ينبغي على الحكومات التأكـد مـن المـشاركة الدائمـة لكافـة فـروع الدولـة         
 بالإضافة إلى ضرورة ضم المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان حيـث               -تنفيذية  والتشريعية وال 

وُجــدت والمجتمــع المــدني والجامعــات وغيرهــا مــن الفــروع الــتي يمكنــها تقــديم معلومــات قيمــة    
ومنظورات، وذلك بالرغم من إمكانيـة تغـير المنظمـات الخاصـة الـتي تمثلـها في الآليـة بنـاءً علـى                       

  . االقضايا التي سيتم تناوله
وكمــا . إن العديــد مــن الــتغيرات ممكنــة فيمــا يتعلــق بتكــوين آليــات الــصياغة الوطنيــة    

أوصت معظم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، فإنه ينبغي أن تتلقى الآليـات الوطنيـة الدائمـة                
ــة    ــهائي  . لإعــداد التقــارير والتنــسيق مــساهمات مــن كافــة الجهــات المعني ونظــرًا لأن التقريــر الن

تقرير دولة، فإن بعض الدول تقوم بتشكيل لجنة صياغة مشتركة بين الـوزارات والـتي               سيكون  
ويمكـن تكليـف هـذه اللجنـة بالحـصول      . تكون مسؤولة عن إجراء عمليـات البحـث والـصياغة         

على استشارات على نطاق واسع وفتح باب مناقشة وطنية حول القـضايا الرئيـسية الـتي سـيتم                  
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ا إسناد مهمة إجراء البحث اللازم من أجل التقريـر لمؤسـسة أكاديميـة     ويمكنه. تناولها في التقرير  
أو مستشار أو تدعو أعضاء في المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان ومنظمـات المجتمـع المـدني                    
ــر        ــة التحري ــة علــى عملي ــة، بينمــا تحــتفظ بالرقاب المتخصــصة لتقــديم معلومــات عــن قــضايا معين

ل في السنوات الأخـيرة ضـم ممـثلين مـن الجهـات المعنيـة مـن                 وقد بدأت المزيد من الدو    . النهائية
خارج الحكومة، ليس فقط كمشاركين في تقديم المعلومات، ولكن كأعضاء كـاملي العـضوية              

  .في لجان الصياغة
  

  تكاليف المقترح    
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  

  
  التوصيات    
  للدول الأطراف    

لا توجد بالفعل آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق، فقم بوضع واحـدة             حيثما    -  
بموجب القانون إذا أمكـن، والـتي سـتعمل كهيئـة مرجعيـة رئيـسية فيمـا يخـص حمايـة                     (

حقوق الإنسان على مستوى الدولة، وخصوصًا فيما يتعلق باللجان التعاهدية لحقـوق            
  .الإنسان

ئمة لإعداد التقارير والتنسيق بتلبية جميع الالتزامـات الدوليـة          تفويض الآلية الوطنية الدا     -  
والإقليمية لإعداد تقارير حقـوق الإنـسان المطلوبـة مـن الدولـة تجـاه اللجـان التعاهديـة                   
ــات      ــة والهيئـ ــراءات الخاصـ ــشامل والإجـ ــدوري الـ ــتعراض الـ ــسان والاسـ ــوق الإنـ لحقـ

  .الإقليمية، بالإضافة إلى تنسيق تنفيذ توصياتها
ويض الآليــة الوطنيــة الدائمــة لإعــداد التقــارير والتنــسيق بتلبيــة إجــراءات الــشكاوى  تفــ  -  

  . الفردية من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى
تفويض الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق بوضع وتنفيذ طرائق المـشاركة               -  

مــع الجهــات المعنيــة الوطنيــة، بمــا فيهــا المؤســسات الوطنيــة لحقــوق   المنهجيــة بالتعــاون 
  .الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والكليات

  
  للجهات الفاعلة في الأمم المتحدة    

ــى           ــة الحــصول عل ــم المتحــدة القطري ــرق الأم ــب ف ــي أن تطل ــا كــان مناســبًا، ينبغ كلم
  .مة لإعداد التقارير والتنسيقالمساعدة في وضع أو تعزيز آليات وطنية دائ



A/66/860  
 

12-39144 125 
 

  
  تعزيز ظهور اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها  ٤- ٦  

تظل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وبـدرجات متفاوتـة، غـير معروفـة نـسبيًا علـى               
لى وتـسعى المقترحـات الـواردة أدنـاه إ        . المستوى الوطني ويظل استخدام نواتجهـا محـدودًا للغايـة         

ــضل،         ــشكل أف ــة ب ــات الحديث ــات المعلوم ــن خــلال اســتخدام تكنولوجي ــذا الوضــع م عــلاج ه
بالإضافة إلى استخدام مقاييس أخـرى لنـشر الأعمـال الـتي تقـوم بهـا اللجـان التعاهديـة لحقـوق                 

  .الإنسان
  
البث عبر شبكة الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو لتحسين ظهور اللجان التعاهديـة               ٤- ٦- ١  

  وق الإنسان وإمكانية الوصول إليها على المستوى القطريلحق
إنــني أدعــم المقتــرح المتعلــق بــضرورة بــث جميــع الاجتماعــات العامــة للــهيئات المنــشأة     

بموجــب معاهــدات عــبر الإنترنــت، وستــستفيد هــذه الهيئــات مــن مرافــق عقــد المــؤتمرات عــبر     
ية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق وإلى حــين تنفيــذ هــذه المقترحــات، فــإن المفوضــ. )٥٣(الفيــديو

الإنسان على استعداد لنشر الملفات الصوتية لجلسات اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان علـى               
  . موقعها الإلكتروني لإتاحة إمكانية الوصول العام بشكل أكثر سهولة

  
  معلومات عامة    

    
تحـدة بتـوفير خـدمات      لقد طالبت اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان مـرارًا الأمـم الم                

 وتوفير تكنولوجيات عقـد المـؤتمرات عـبر    )٥٤(لإنترنت لجميع الاجتماعات العامة البث عبر ا  
الفيديو لتيسير عملها وتعزيز أثرهـا؛ بمـا في ذلـك تحـسين إمكانيـة الوصـول وزيـادة التعـاون               

  .والمشاركة
بر وقد حظت التجربـة الخاصـة بمجلـس حقـوق الإنـسان والـذي بـدأ بـث جلـساته ع ـ                      

، بتقــدير واســع النطــاق لكونهــا تجربــة  ٢٠٠٦شــبكة الإنترنــت بــشكل مخــصص منــذ عــام   
  .شديدة الإيجابية من حيث الشفافية والمشاركة

إن اســتخدام تكنولوجيــات عقــد المــؤتمرات عــبر الفيــديو يمكــن أن يعمــل علــى تيــسير    
ــة إعــداد التقــارير با    لإضــافة إلى مــشاركة الجهــات الفاعلــة المختلفــة في جميــع مراحــل عملي

ــاليف ذات الـــصلة  ــة بـــشكل كـــبير   . خفـــض التكـ ــوام الأخـــيرة، تزايـــدت المطالبـ وفي الأعـ
__________ 

على الرغم من أن كلاً من البث عبر الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو هما مقترحان مختلفـان، فقـد تقـرر        )٥٣(  
  .تراكهما في جانب التكنولوجياالجمع بينهما في مقترح واحد لاش

  .١٦، الفصل الرابع، الفقرة ٦٤/٢٧٦/طالع على سبيل المثال التقرير أ  )٥٤(  
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. باستخدام مرافق عقد المـؤتمرات عـبر الفيـديو مـن قِبـل الـدول الأطـراف خـلال الجلـسات                    
ــات؛ وذلــك بإعطــاء       ــة العامــة بــشكل إيجــابي لهــذه الطلب ــدما أمكــن، اســتجابت الأمان وعن

اف بالإضافة إلى وفدها الخاص للاسـتفادة مـن مـشاركة خـبراء             الفرصة لبعض الدول الأطر   
بـرغم هـذا؛ فحـتى اليـوم، لا يمكـن تـوفير             . من العاصمة خـلال جلـسات التحـاور التفـاعلي         

هذه المرافق للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، إذ تخلو جميع قاعات الاجتماعات في قـصر              
ا، مـــن أي تجهيـــز لمعـــدات ؛ عـــدا القليـــل منـــه)جنيـــف(ويلـــسون وقاعـــات قـــصر الأمـــم 

  . وتوصيلات تكنولوجيا المؤتمرات عبر الفيديو
وتقع مسؤولية توفير خـدمات البـث عـبر الإنترنـت علـى عـاتق إدارة شـؤون الإعـلام                      

)DPI (               التابعة للأمم المتحدة؛ والتي قامت بدورها بتعيين موارد متخصـصة لهـذا الغـرض في
      .مقر الأمم المتحدة

  ترنتالبث عبر الإن    
مع مراعاة مبادئ الشفافية والمـساواة في المعاملـة وعـدم الانتقائيـة، يُقتـرح أن يـتم بـث                  

بمـــا يعـــني (جميـــع الاجتماعـــات العامـــة للـــهيئات المنـــشأة بموجـــب معاهـــدات؛ عـــبر الإنترنـــت 
ويـشمل هـذا جلـسات النظـر في         ). )٥٥( اجتمـاع رسمـي    ٣٠١ سـاعة سـنويًا أو       ٩٠٣ يقارب ما

اف وأيــام المناقــشة العامــة إلى جانــب المناقــشات حــول التعليقــات العامــة   تقــارير الــدول الأطــر
  .للمشاريع
ويتــضمن نظــام البــث المخــصص الحــالي عــبر الإنترنــت البــث التــدفقي المباشــر لوقــائع      

ــة         ــديو الخاصــ ــسجيلات الفيــ ــظ تــ ــدة وحفــ ــم المتحــ ــر الأمــ ــت لمقــ ــبر الإنترنــ ــؤتمرات عــ المــ
تم إضافة مقاطع الفيديو على نظام لإدارة المحتـوى         ت. المتحدثين على خوادم خارجية   /بالجلسات

وبصفة عامة تتوفر خدمات البـث عـبر الإنترنـت بلغـة المتحـدث وباللغـة           . لحفظها واسترجاعها 
  .الإنجليزية كذلك

سيشمل تأسيس قدرة البث عبر الإنترنت في مكتب جنيـف للـهيئات المنـشأة بموجـب                  
ــص      ــام الـ ــع نظـ ــدمج مـ ــاميرات والـ ــب كـ ــدات تركيـ ــات   /وتمعاهـ ــشفوية في قاعـ ــة الـ الترجمـ

الاجتماعات فضلاً عـن تركيـب توصـيلات الكـابلات وأجهـزة الكمبيـوتر وبرامجـه إلى جانـب                   
وفي الوقـت الحـالي، لا توجـد قـدرات قائمـة؛ سـواء في        . زيادة سعة الخادم لتخـزين المحفوظـات      

__________ 
  .بالمقارنة، يتم بث حوالي ستة وعشرين أسبوعًا من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان خلال العام  )٥٥(  
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 بجنيـف، في حـين أن       البنية التحتية أو الموظفين لتوفير هذه الخدمة في مكتـب الولايـات المتحـدة             
  . جميع خدمات البث عبر الإنترنت المقدمة لمجلس حقوق الإنسان تتم معالجتها بشكل مخصص

  
  القيمة المضافة للمقترحات    

ــور             ــادة الظه ــا يخــص زي ــط فيم ــيس فق ــة؛ ل ــا هائل ــة فرصً ــات الحديث ــيح التكنولوجي تت
لكية وتحسين مستوى التنفيـذ علـى       والتفاعل، وإنما أيضًا فيما يتعلق بتعزيز الأثر والإحساس بالم        

  . مدار الأعوام الماضية
وسيساهم بث الاجتماعات العامة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بـشكل كـبير في               

تحسين إمكانية الوصول إلى الحـوارات بـين الـدول الأطـراف وهـذه الهيئـات ومـشاهدتها فـضلاً                    
  . لمعنيةعن تعزيز الإحساس بالملكية فيما بين جميع الأطراف ا

كما أرى أن ثمة فائدة كـبيرة في شـبكات التواصـل الاجتمـاعي باسـتخدام تكنولوجيـا           
البث عبر الإنترنت لجلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لنقل المعرفة ومـشاركة الأجيـال              

  . الشابة في مناقشات مستنيرة حول الحقوق والواجبات في مجتمعاتهم ذات الصلة
 البــث عــبر الإنترنــت علــى تيــسير المتابعــة وستــساهم في تنفيــذ  كمــا ســتعمل خــدمات  

أحكام المعاهدات وتوصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع المساهمة في نـشر الـسياسات    
  .العامة على نطاق أوسع

ــاء          ــيمهم وبن ــدول وتعل ــدريب مــسؤولي ال ــى ت ــائمين عل ــة للق ــيح الإمكاني كمــا أنهــا تت
ســـتخدام تكنولوجيـــا البـــث عـــبر الإنترنـــت كوســـيلة دائمـــة قـــدراتهم وأصـــحاب الحقـــوق، لا

ومتجــددة للتــدريب وبنــاء القــدرات بالإضــافة إلى تمكــين الوفــود مــن التحــضير بــشكل أفــضل   
  .للحوار البناء

  
  تكاليف المقترح    

تحت مسؤولية مكتب الأمم المتحدة في جنيف ودائرة المعلومات التابعـة لإدارة شـؤون      
درة دائمة للبث عـبر الإنترنـت مـن شـأنها تمكـين بـث جميـع اجتماعـات                   الإعلام، فإن تأسيس ق   

 ٧٠٠٠٠٠ لتكـون حـوالي      ٢٠٠٨اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان، قـدرت تكلفتـه في عـام              
 دولار أمريكــــي ٩٠٠٠٠٠المعــــدات بالإضــــافة إلى حــــوالي /دولار أمريكــــي للبنيــــة التحتيــــة

 شـهدها مجـال التكنولوجيـا منـذ ذلـك الحـين،             ونظرًا للتغيرات الـتي   . للتكاليف السنوية المتكررة  
سيكون من الضروري إجراء مراجعـة شـاملة لتحديـد المتطلبـات الدقيقـة الـتي يـستلزمها إعـداد              

في حين أنه قـد تكـون هنـاك إمكانيـة لتخفـيض التكـاليف،       .  مثل هذه القدرة في الوقت الحالي    
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تكون أقل بكثير في تكلفتـها مـن تكلفـة          إذ تقدم المراجعة السابقة إشارة إلى المتطلبات؛ والتي س        
ــار إمكانيــة إصــدار نــسخ تلقائيــة لوقــائع       . إصــدار محاضــر مــوجزة للاجتماعــات    وعلــى اعتب

الاجتماعـات في المــستقبل، قــد ترغـب اللجــان التعاهديــة لحقـوق الإنــسان في اســتبدال المحاضــر    
الإنترنــت فرصــة وفي هــذه الحالــة، ستــشكل خدمــة البــث عــبر . المــوجزة بالبــث عــبر الإنترنــت

  .  لتوفير التكاليف
  

  عقد المؤتمرات عبر الفيديو    
إن الكاميرات التي يتم تركيبها لأغراض البـث عـبر الإنترنـت مـن الممكـن اسـتخدامها                    

وبذلك؛ فلن تكون هناك أية معـدات إضـافية مطلوبـة لـدعم             . أيضًا لعقد المؤتمرات عبر الفيديو    
ســوى تــوفير شاشــات عــرض في كــل القاعــات لمــشاهدة إمكانيــة عقــد المــؤتمرات عــبر الفيــديو 

  .المتحدثين
ــديو تتمثــل في الحــد مــن الــسفر         وبمــا أن الأهــداف الرئيــسية لعقــد المــؤتمرات عــبر الفي

والتكاليف ذات الصلة وإعطاء فرص أكبر للجهـات الفاعلـة في المجتمـع المـدني الـوطني للتعـاون                   
ن يكون نظام عقد المؤتمرات عبر الفيـديو مـزودًا   مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، فينبغي أ   

  .  USBبإمكانية للتكامل مع أنظمة الحضور عن بُعد مثل كاميرات الويب 
  

  القيمة المضافة للمقترح    
يتيح الفرصة لوفود الدول الأطـراف لمـشاركة عـدد أكـبر مـن الممـثلين مـن عواصـمهم             •  

ــتفادة     ــسان والاس ــوق الإن ــة لحق ــع اللجــان التعاهدي ــن الخــبرات الواســعة للخــبراء    م  م
وتوجيهــاتهم؛ ممــا يعمــل علــى تعزيــز مــشاركة الوفــود في جلــسات اللجــان التعاهديــة    

  لحقوق الإنسان
ستساعد إتاحة هذه الخبرات المتزايدة في الوقـت الحقيقـي في زيـادة قـدرة الـدول علـى                     •  

ارير ومــن ثم الإجابــة عــن التــساؤلات المطروحــة مــن قِبــل الخــبراء خــلال النظــر في التقــ
  تحسين الجودة الشاملة للحوار

سـيتيح عقـد المـؤتمرات عــبر الفيـديو إمكانيـة مـشاركة الخــبراء مـن العواصـم في الحــوار           •  
البنــاء، حــتى في حالــة قيــام إحــدى اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان ببحــث وضــع     

 ظـل   إحدى الدول دون وجود تقرير؛ وذلك حتى لا تـتم مثـل هـذه المراجعـة أيـضًا في                  
  غياب الوفد الممثل لهذه الدولة
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ستعمل إمكانية عقد المؤتمرات عبر الفيديو على تيسير مشاركة جميع الأطـراف المعنيـة                 •  
ــاء قــدرة متزايــدة      ــة إعــداد التقــارير، الأمــر الــذي يــساهم في بن في كافــة مراحــل عملي

  ومستدامة للجميع للتعاون مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
م عقــد المــؤتمرات عــبر الفيــديو في الحــد مــن الآثــار المناخيــة المرتبطــة بالــسفر؛    سيــساه  •  

ــسامية للأمــم       وذلــك تماشــيًا مــع اســتراتيجية خفــض الانبعاثــات الخاصــة بالمفوضــية ال
  .٢٠١٠المتحدة لحقوق الإنسان والتي تم تبنيها منذ ديسمبر 

  
  تكاليف المقترح    

 عنــد تطبيقــه، أن يــساعد الــدول في تــوفير  يمكــن لنظــام عقــد المــؤتمرات عــبر الفيــديو،    
وبهـذا؛ فـلا تـزال هنـاك حاجـة إلى تقـدير التكـاليف المتعلقـة                 . التكاليف المتعلقة بنفقـات الـسفر     

  . بإنشاء مرافق نظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو
  التوصيات    

  
  دول الأطرافال    

زويـد الخـبراء مـن      تصور اسـتخدام تكنولوجيـات عقـد المـؤتمرات عـبر الفيـديو بقـصد ت                 •  
  )وتوفير التكاليف(العاصمة بمجموعة الخبرات المتوفرة خلال الحوار التفاعلي 

دعم المقترح المتعلق بالبث عبر الإنترنت وتـوفير التمويـل الكـافي لتأسـيس قـدرة دائمـة                   •  
  للبث عبر الإنترنت في جنيف؛ 

تحــدة المنــشأة بموجــب  مــساندة مقتــرح عقــد المــؤتمرات عــبر الفيــديو لهيئــات الأمــم الم    •  
   وتوفير التمويل الكافي لتركيب مرافق عقد المؤتمرات عبر الفيديو)٥٦(معاهدات

  
بالنسبة للمفوضـية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان وغيرهـا مـن كيانـات الأمـم                         

  المتحدة
يمكــن أن تــساهم فــرق الأمــم المتحــدة القطريــة وأشــكال الوجــود الميــداني للمفوضــية       
ــسام ــة فحــص       ال ــسير عملي ــشر مــن خــلال تي ــسان في جهــود الن ــم المتحــدة لحقــوق الإن ية للأم

اعتبارات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على المستوى الـوطني واسـتخدام تكنولوجيـا البـث               
  .عبر الإنترنت لزيادة التوعية وكوسيلة للتدريب

__________ 
بـث عـبر الإنترنـت وعقـد المـؤتمرات          على الرغم من توافق بعض المعدات والتكنولوجيا المستخدمة لكل من ال            )٥٦(  

  .عبر الفيديو، يمكن دراسة كلا المقترحين وتطبيقهما بشكل منفصل
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كة الدولـة؛ بمـا في      كما يجب على فرق الأمم المتحدة القطرية تيسير زيادة حجم مشار            
ذلك أعضاء البرلمان والسلطة القضائية والجهات الفاعلـة في المجتمـع المـدني طـوال عمليـة إعـداد                 
التقارير من خلال تمكينهم، عند الضرورة، من استخدام مرافق عقد المـؤتمرات عـبر الفيـديو أو                 

ديـة لحقـوق    تحـت تـصرفهم للتفاعـل مـع اللجـان التعاه          ) إن وجـدت  (أنظمة الحـضور عـن بُعـد        
  . الإنسان

  
  بالنسبة للأطراف المعنية الأخرى    

ينبغي على الأطراف المعنية الأخـرى تحقيـق الاسـتفادة القـصوى مـن مرافـق البـث عـبر              
الإنترنــت وعقــد المــؤتمرات عــبر الفيــديو، عنــد توفرهــا، لرفــع الــوعي بنظــام اللجــان التعاهديــة    

فادة التامـة مـن المـشاركة الفعالـة في عمليـة            لحقوق الإنسان والتعـاون مـع هـذه الهيئـات والاسـت           
وربما ترغب المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان بـصفة خاصـة في اعتبـار بـث                  . إعداد التقارير 

جلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لدولهم بمثابة فرصة دائمة لإطلاع منظمـات المجتمـع              
  .المدني الشعبية على أعمالها على المستوى الوطني

  
إجـــراءات أخـــرى لتعزيـــز إبـــراز نظـــام اللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان وإمكانيـــة    ٤- ٦- ٢  

  إليه  الوصول
أعتــزم تخــصيص منــصب لموظــف اتــصالات معــين لوضــع اســتراتيجية لوســائل الإعــلام   

والاتصال ونشر نواتج اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتفاعلاتهـا بنحـو أفـضل؛ بمـا في ذلـك        
كمـا يمكـن إجـراء      . م الوطنية والإقليمية والدولية وعبر الشبكات الاجتماعية      عبر وسائل الإعلا  

مزيد من البحث والتطوير على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستساعد في تحويـل              
كمـا  . الاتصال إلى حوار تفاعلي وتساهم في المشاركة البناءة المتواصلة لجميع الأطـراف المعنيـة             

  :راءات الإضافية التالية لزيادة إبراز نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسانألتزم باتخاذ الإج
إن المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان علــى اســتعداد لتحــسين الملــف      - ١

التعريفــي للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدات علــى الموقــع الإلكتــروني الخــاص بالمفوضــية، مــن 
 وتيـسير إمكانيـة الوصـول إلى المعلومـات؛ بمـا في ذلـك بالنـسبة                 خلال زيادة سـهولة اسـتخدامه     

وستــستمر مواقــع الدولــة الإلكترونيــة الــشاملة في إدراج الوثــائق      . للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
والمعلومات ذات الصلة بالدولة حول عمليات التصديق على المعاهدات وحالـة إعـداد التقـارير               

ــا ســنويًا لجميــع اللجــان   عــلاوةً علــى هــذا، فقــد وضــعت  . الخاصــة بهــا المفوضــية جــدولاً زمنيً
ــستقبل        ــضمن في الم ــذي ينبغــي أن يت ــروني وال ــا الإلكت ــى موقعه ــسان عل ــة لحقــوق الإن التعاهدي
ــارير      ــا تقـــديم التقـ ــا فيهـ ــة الأخـــرى؛ بمـ ــة للـــدول الأطـــراف والأطـــراف المعنيـ المواعيـــد النهائيـ
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وسـتتاح إمكانيـة البحـث في هـذا        . واجتماعات الإحاطة الشفهية والمشاركة في أنـشطة المتابعـة        
  .التقويم للدولة واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

ستقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنـسان المـساعدة للـدول في اسـتخدام                 - ٢
قاعدة بيانات المؤشر العالمي لحقوق الإنسان لتصنيف التوصيات الصادرة لدولـة بعينـها بـشكل               

ها في وثيقـة واحـدة ليـتم توزيعهـا علـى كـل مـن وزارات الحكومـة والبرلمـان                     موضوعي وتجمعي 
والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمـات المجتمـع المـدني بالإضـافة إلى               

  . شركاء الأمم المتحدة
ســيتم تعزيــز اســتخدام المؤشــر العــالمي لحقــوق الإنــسان بــشكل مــستمر والعمــل علــى     - ٣

  . ازه على الموقع الإلكتروني للمفوضيةزيادة إبر
ســتعمل المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان علــى تحــسين عمليــة نــشر      - ٤

المعلومـات المتعلقـة بالــشكاوى الفرديـة؛ ويتــضمن ذلـك إنــشاء صـفحة ويــب منفـصلة وتطــوير       
 توفير وظـائف بحـث      قاعدة بيانات عامة؛ ربما بالتماشي مع الفهرس العالمي لحقوق الإنسان مع          

عـلاوةً علـى    . للآراء ومعلومات المتابعة ذات الصلة والإجراءات المطلوبـة والحلـول الموصـى بهـا             
ذلــك، ينبغــي إعــداد ملخــص مختــصر للقــضايا الــتي تم اعتمادهــا بموجــب إجــراءات الــشكاوى    

اق الفردية في نهاية كل جلسة من جلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ونشرها علـى نط ـ              
ــسية إلى كــل      . واســع ومــن أجــل ســهولة الوصــول إلى المعلومــات، يجــب إضــافة كلمــات رئي

  .القرارات عند إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى المشتركين
  .سيتم أيضًا توسيع قوائم توزيع البريد الإلكتروني لتحسين تدفق المعلومات  - ٥
  

  القيمة المضافة للمقترحات    
   التعاهدية لحقوق الإنسان وتحسين ملفها التعريفي؛زيادة إبراز اللجان  •  
  نشر النواتج الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشكل أفضل؛  •  
  رفع مستوى الشفافية وزيادة إمكانية التنبؤ؛  •  
زيادة سهولة الوصول إلى المعلومـات الخاصـة باللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان؛ بمـا             •  

للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم زيادة المـشاركة والتفاعـل فيمـا بـين     في ذلك بالنسبة    
  الدول والأطراف المعنية الأخرى وتلك الهيئات؛

  تعزيز تمكين كافة الجهات الفاعلة من خلال إحاطتها باستمرار بآخر التطورات  •  
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ــع       •   ــزمني الــسنوي لجمي ــاءً علــى الجــدول ال ــة التخطــيط الإســتراتيجي والبرمجــة بن إمكاني
  . اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات حقوق الإنسان

  
  تكاليف المقترح    

لموظـف اتـصالات، بتكلفـة سـنوية تبلـغ          ) P-3(يلزم تخصيص وظيفة واحـدة مـن الفئـة            
  .  دولار أمريكي٢٠٢٠٠٠

أما ترجمة وصيانة الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان                
إلى اللغـات الـستة     ) والذي يشمل صفحات الويب المتعلقة باللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان         (

؛ )P-3مـن الفئـة     (الرسمية للأمم المتحدة، فستتطلبان تعيين ستة مديرين لإدارة المحتوى الـشبكي            
مـن  ( دولار أمريكي وخمـسة مـساعدين لإدارة المحتـوى           ١٢١٢٠٠٠بتكلفة سنوية تبلغ حوالي     

 دولار أمريكـــي، بإجمـــالي يقـــارب   ٣٦٨٠٠٠؛ بتكلفـــة ســـنوية تبلـــغ   )مـــة العامـــة فئـــة الخد
كمــا ســتكون هنــاك حاجــة إلى تعــيين مــوارد   .  دولار أمريكــي للوظــائف ســنويًا ١٥٨٠٠٠٠

للترجمة التعاقدية للمحتوى الـضخم للموقـع الإلكتـروني؛ والـذي يتـوفر حاليًـا باللغـة الإنجليزيـة           
 دولار أمريكــي ٣١٠٠٠٠عمــال الترجمــة التعاقديــة حــوالي  وســتبلغ التكلفــة المبدئيــة لأ . فقــط

بينمـا تبلـغ تكلفـة      .  دولار أمريكـي سـنويًا     ٤٣٥٠٠٠لترجمة المواد الحالية، لتصل فيما بعـد إلى         
ــسنوية المــستقبلية   ــة   ٢٠١٥٠٠٠المتطلبــات ال ــوفير إمكاني  دولار أمريكــي ســنويًا، كمــا يلــزم ت

النــسبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ الأمــر الــذي     الوصــول إلى الموقــع الإلكتــروني للمفوضــية ب   
  .تحدد تكاليفه حتى تاريخه لم
  

  التوصيات    
  للدول الأطراف    

النظــر بــشكل إيجــابي في مــسألة تعــيين المــوارد اللازمــة لتخــصيص وظيفــة للاتــصالات     -  
وصــيانة الموقــع الإلكتــروني للمفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان بجميــع 

  سمية للأمم المتحدةاللغات الر
ترجمة النواتج الصادرة عن اللجان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان بـشكل مـنظم؛ بمـا فيهـا                     -  

القرارات الخاصة بالشكاوى الفردية إلى اللغات الوطنية والمحليـة وضـمان نـشرها علـى               
نطــاق واســع عــبر القنــوات الملائمــة؛ بمــا في ذلــك إدراج الــسوابق القــضائية للــهيئات    

   بموجب معاهدات في التوعية القانونية والقضائيةالمنشأة



A/66/860  
 

12-39144 133 
 

توفير معلومات حـول إجـراءات اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان؛ بمـا فيهـا المتعلقـة                      -  
بالشكاوى الفردية، بطريقة سـهلة الفهـم ويمكـن الوصـول إليهـا بيـسر؛ متـضمنًا ذلـك                   

  .ليةبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وباللغات الوطنية والمح
ــة علــى الــصعيد الــوطني لــضحايا انتــهاكات       -   النظــر في مــسألة تقــديم المــساعدة القانوني

حقــوق الإنــسان المزعــومين ممــن يرغبــون في تقــديم شــكوى بموجــب أحــد إجــراءات     
ــذي ســيعمل علــى       ــشأة بموجــب معاهــدات؛ الأمــر ال ــهيئات المن ــة لل ــشكاوى الفردي ال

  .   تحسين جودة الشكاوى المقدمة
  

  سبة لكيانات الأمم المتحدة الأخرى بالن    
تحقيــق الاســتفادة القــصوى مــن الأدوات المتاحــة لنــشر النــواتج الــصادرة عــن اللجــان     -  

  . التعاهدية لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومساعدة الدول في تنفيذها
العمل كنقطة اتصال بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلـة الوطنيـة؛               -  

ــصادرة عــن هــذه الهيئــات علــى نطــاق واســع        ــواتج ال ــشر الن ــها ن بعــدة طــرق مــن بين
  .والمعلومات المتعلقة بالفرص القائمة للتفاعل مع النظام

مساعدة الدول الأطـراف والأطـراف المعنيـة الأخـرى في اتبـاع نهـج منـسق إزاء تنفيـذ                      -  
  .  توصيات هيئات وآليات حقوق الإنسان بطريقة منظمة

  
  ة للأطراف المعنية الأخرىبالنسب    

ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المـساهمة في نـشر النـواتج الـصادرة عـن                  -  
  .اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على نطاق واسع

ــشر         -   ــشجيع ودعــم ن ــدني، كلمــا أمكــن، ت ــة في المجتمــع الم ــى الجهــات الفاعل ينبغــي عل
 الجهـات الفاعلـة المعنيـة ودعـم التوعيـة العامـة بهـذا               المعلومات من قِبل الدولة إلى كافـة      

  .الشأن
  

  المضي قدمًا: الاستنتاجات    
ولتقيــيم هــذه المرحلــة بــشكل كامــل، دعونــا نعــود إلى فتــرة  . نحــن نمــر بمرحلــة حاسمــة  

سابقة لإلقاء الضوء على الحكمة والشجاعة التي تحلى بها واضعو المعاهدات الذين أنـشأوا هـذا      
ع للالتزامات الملزمة قانونًا للدول التي تعهدت بها بشكل طوعي مـن أجـل مـصلحة                النظام الرائ 
تقــنن هــذه المعاهــدات قيمًــا عالميــة وتــضع إجــراءات لــتمكين كــل إنــسان مــن الحيــاة    . شــعوبها
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وبالموافقة على هذه المعاهدات، تخـضع هـذه الـدول طوعيًـا إلى اسـتعراض دوري عـام                  . بكرامة
عدم الامتثال وعـدم كفايـة      " حتمية"ولكن مع التسليم بـ     . ء المستقلين من قِبل هيئات من الخبرا    

الموارد، تُرك هذا النظام يعاني فترة طويلة من إهمال غير متعمد ليصل إلى الوضـع القـائم حيـث                   
يكاد يضيع وسط عبء العمل المتزايد، وذلك حتى إذا نحينا جانبًا الحقيقـة الـصادمة بـأن هنـاك                   

لأطـــراف في المعاهـــدة الواحـــدة لم يـــشاركوا مـــسبقًا في الإجـــراء  مـــن الـــدول ا٢٣متوســـط 
  . الاستعراضي لهذه المعاهدة

، بــادرت بــدعوة جميــع ٢٠٠٩لــذا في عــام . ونحــن لا يمكننــا الــسماح بحــدوث ذلــك،  
والآن، . الأطــراف المعنيــة للــشروع في الــتفكير في ســبل تعزيــز النظــام، وجــاءت النتــائج مبــهرة 

ة من المقترحات؛ بعضها رئيـسي والـبعض الآخـر فرعـي، والـتي تقـدم                توجد لدينا مجموعة كبير   
وأقدم في تقريري مجموعة من المقترحـات، والـتي يعـد كـل     . مخططًا للمضي قدمًا في هذا الشأن    

منها جاهزًا للتنفيذ على حدة، ولكن إذا أخذت معًا، فـستحقق أضـعاف العائـدات الـتي يمكـن                   
لتأكيــد تعزيــز ســير عمــل اللجــان التعاهديــة لحقــوق  وســيتم با. توقعهــا مــن حــصيلة كــل منــها 

الإنسان بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وأخيرًا تعزيـز إمكانيـة     
  . الوصول إلى النظام من قِبل أصحاب الحقوق؛ والذين يمثلون المستفيدين النهائيين

 عمليـة التعزيـز تعتمـد علـى قيـام      أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى، أن          
الـــدول الأطـــراف واللجـــان التعاهديـــة لحقـــوق الإنـــسان ومكـــتبي باتخـــاذ القـــرارات في إطـــار  

ولتمكين هذا النظـام مـن العمـل بـشكل صـحيح،            . السلطات المخولة لهم وبالتنسيق فيما بينهم     
ة للغايـة   ينبغي أن يضطلع كل طـرف بـدوره، وبـشكل واقعـي، يعـني هـذا أن ثمـة قـرارات هام ـ                     

أنـا أشـعر بالتفـاؤل، إذ أنـه في ظـل            . ينبغي أن يتخذها كل منهم؛ حتى في ظـل الأزمـات الماليـة            
تولي الجمعية العامة لهذا الموضوع واستعداد خبراء الهيئات المنظمـة بموجـب معاهـدات للمـضي                

يع الوقـت،  لذا فدعونا لا نـض . قدمًا نحو إنشاء نظام فعال بالكامل، يظل الدافع للتغيير موجودًا  
وأنا أعـول علـى التـزامكم بتحقيـق         . إذ يحتاج هذا النظام إلى العمل، والذي قد حان وقته الآن          
  .هدفنا المشترك وأتعهد من جانبي بمساندتكم في هذا المسعى

  
  نافي بيلاي    

  المفوض السامي لحقوق الإنسان    
  ٢٠١٢ هيوني/حزيران    
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  الملحق الأول
  واردة في القسم الرابعتقدير تكاليف المقترحات ال    

  
  التقويم الشامل لتقديم التقارير  ٤- ١  

  
  :تم تحديد تكاليف المقترح على النحو التالي  

  
ــصفحات في عمليــة إعــداد التقــارير التقليديــة أو          - ١ ــراض الالتــزام الــصارم بحــدود ال افت

أي؛ (إجــراءات إعــداد التقــارير المبــسطة وكــذلك بالنــسبة لطــول الملاحظــات الختاميــة؛ إلخ         
  والالتزام بمتوسط عدد الوثائق الرئيسية المشتركة المقدمة سنويًا؛) سيناريو الحالات المثلى

ــدة            - ٢ ــاء مــع الــدول الأطــراف وكــذلك م إضــافة مــدة الجلــسات الخاصــة بــالحوار البن
الجلسات الخاصة بالتفاعل بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان ومنظمـات المجتمـع              

ا للنموذج المتوافـق المقتـرح للتفاعـل إلى جانـب مـدة اعتمـاد الملاحظـات الختاميـة في                    المدني وفقً 
  .الاجتماع العام

تقدير تكاليف خدمات المؤتمرات باستخدام النموذج القياسـي، والـذي يفتـرض تـوفير              - ٣
القــدرات الإضــافية مــن خــلال تعــيين مــوظفين مــستقلين، الأمــر الــذي ســتثبت صــعوبة تنفيــذه  

وعنـد  . تكلفته؛ نظرًا لعدم توفر مـوظفين مـستقلين مـؤهلين بـشكل كـاف في الـسوق                وارتفاع  
اتخاذ القرارات بشأن هذا التقريـر، سـيتم البحـث في مـسألة تـوفير قـدرات بديلـة بتكلفـة أقـل؛                       
مثل الترجمة التعاقدية وتوزيع عبء العمل على مراكز عمل خدمات المـؤتمرات، ممـا يـؤدي إلى          

  . يلاً لمزيج من الموظفين الدائمين والمستقلين والترجمة التعاقديةتوفير مقترح أكثر تفص
  

 أساس سنوي تكاليف المقترح على  ٢٠١٢  )بالمليون دولار أمريكي(

  ١٢  ٦,٨  ضمن الميزانية العادية/ سفر الخبراء

   ٨,٨  ضمن الميزانية العادية/ تكاليف الموظفين
بتكلفــة ) P-3( موظفًـا إضــافيًا مــن الفئــة  ٣٤

  مليون دولار أمريكي٦,٩تبلغ 

  
 مـوظفين إضــافيين مـن فئــة الخدمـة العامــة٩ و

  مليون دولار أمريكي  ١,٧بتكلفة تبلغ 

  
في مقابل مخصـصات الميزانيـة(المطلب الإضافي   

  مليون دولار أمريكي ٨,٦): العادية

  
 اللازمـــــين)٥٧(إجمـــــالي تكـــــاليف المـــــوظفين

 ١٧:  للمقترح

__________ 
  )٥٧(    
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 أساس سنوي تكاليف المقترح على  ٢٠١٢  )بالمليون دولار أمريكي(

   ٤,٨  الخارجة عن الميزانية/ تكاليف الموظفين

 ٧٩  ٣٦  خدمات المؤتمرات

  

ــضمن ( ــوجزة   ١٥تتـ ــر المـ ــون للمحاضـ  مليـ
 مليون المدرج أدناه المخـصص     ١٥,٨ومبلغ  

 )لموظفي خدمات المؤتمرات الإضافيين

  

مــن المقــرر تحــسين هــذا التقــدير للــتفكير في   
أي؛ (توفير مزيج أكثر فعالية لأنماط الترجمة       

ة أو توزيـع عـبء العمـل        خارجية أو تعاقدي ـ  
 )أو قدرات مستقلة أو دائمة

 :القدرات الدائمة المتوقعة  -  موظفو خدمات المؤتمرات الإضافيون

 :  للاجتماعات  

  

ــشفويين ــرجمين ال ــن المت ــق واحــد إضــافي م فري
 مـن٦ وP-5 من الفئـة  ٦( فردًا ٢٠مكون من  

ومــــسؤولون) P-3 مــــن الفئــــة ٨ وP-4الفئــــة 
 مــن٥(ت الاجتماعــات إضــافيون عــن قاعــا  

 )GSOLفئات أخرى للخدمة العامة 

 :بالنسبة للتوثيق  

   

 لمراقبة جودة أعمـالP-5 موظفين من الفئة     ٦ 
 مـوظفين مـن٦الترجمة التعاقديـة والداخليـة، و   

-P موظفًا من الفئـة      ١٨ للمراجعة، و  P-4الفئة  

 للترجمة، بالإضافة إلى مـوظفين خدمـة عامـة3
)GSOL مـن الفئـة   ١٨(من مجهـزي النـصوص     
ــائق   ــراقبي الوثـــ ــة  ٣(ومـــ ــن الفئـــ )GSOL مـــ

ــة    ــشؤون المراجــع اللغوي  مــن٣(ومــساعدين ل
ــة  ــوظفين إضــافيين)GSOLالفئ ــضلاً عــن م ، ف

 مــن٣ وP-4 مــن الفئــة  ٣(لأعمــال التحريــر  
  )P-3الفئة 

  
ــون ١٥,٨ ــي( مليـ ــدير الكلـ ــضمنة في التقـ متـ

 ) مليون٧٩أعلاه والبالغ 

 لم تحدد تكلفتها بعد    قاعات الاجتماعات المرافق الإضافية ل

  -  
سيتم دمجهـا في الخطـة الإسـتراتيجية للحفـاظ(

 )على تراث قصر الأمم

  ١٠٨  ٥٦،٤  الإجمالي
  

  :قد تتضمن الخيارات الأخرى  
 ســنوات علــى ســبيل المثــال، تخفيفًــا مــن دورة   ٧دورات بديلــة لإعــداد التقــارير لمــدة    - ١

.  مـن المتطلبـات الـسنوية الخاصـة بمـدد الجلـسات والتوثيـق؛ إلخ               الخمس سنوات، وذلك للتقليل   
ــدة   ــشاء دورة لم ــصل إلى       ٧إن إن ــة ت ــادة في التكلف ــستلزم زي ــال، سي ــبيل المث ــى س ــنوات، عل  س
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 مليـون دولار أمريكـي لـدورة الخمـس     ٥٢مليون دولار أمريكي بدلاً مـن التكلفـة البالغـة            ٢١
  .)٥٨(سنوات

يــر الــصادر عــن الأمــين العــام إلى الجمعيــة العامــة في عــام  علــى النحــو المقتــرح في التقر  - ٢
، يمكــن تحــديث النظــام مــن خــلال إنجــاز الأعمــال المتراكمــة الحاليــة في   )٦٦/٣٤٤/أ (٢٠١١

وسـيتطلب هـذا المقتـرح مراجعـة        . عملية واحدة ومخصصة، في حال عدم اتباع الجدول الـزمني         
رديـة قيـد انتظـار المراجعـة في عـام            شـكوى ف   ٤٦٠ تقريرًا مـن تقـارير الـدول الأطـراف و          ٢٦٩

وســتتجاوز تكلفــة مثــل هــذه . ؛ ممــا يــستلزم مــدد جلــسات إضــافية ومــوظفين إضــافيين٢٠١٢
ولـن يكـون مـن الممكـن       . العملية التكلفة السنوية التقديرية المخصصة لجـدول الخمـس سـنوات          

 هـذه الفتـرة     تنفيذ ذلك خلال عام واحد؛ وإنما قد يستغرق الأمـر عـامين أو أكثـر، وفي خـلال                 
سيعمل هذا الخيار على تخفيـف الأعبـاء علـى النظـام            .  سيستمر تلقي تقارير وشكاوى جديدة    

في الوقـــت الحـــالي، ولكنـــه سيـــسمح باســـتمرار عـــدم تكـــافؤ الامتثـــال والمعاملـــة بـــين الـــدول 
وســيؤدي عــدم مــنح اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان زيــادة دائمــة في مــدد          . الأطــراف

إنشاء تراكمات أخرى من الأعمال المتأخرة؛ وبعبـارة أخـرى، لـن يـتمكن هـذا                الجلسات، إلى   
في إطار هذا الخيار، سيظل من الضروري إجراء اسـتعراض شـامل      . الخيار من توفير حل شامل    

لعبء العمل الخـاص باللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان بـصفة منتظمـة مـن أجـل مراعاتـه في                       
مــن أجــل تحديــد التكــاليف اللازمــة بوضــوح، ينبغــي . لهيئــاتمتطلبــات المــوارد الناشــئة لتلــك ا

  .إجراء مراجعة محدثة للأعمال المتراكمة الحالية عند اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير
إذا كان سيتم الإبقاء على الوضع الراهن وكما اتضح من خلال دراسـة عـبء العمـل       - ٣

 بــين عــدد مــوظفي  ٣٠نــسبة ، والــتي توصــلت إلى وجــود عجــز ب ٢٠١٠الــتي أجريــت عــام  
المطلـوب  ) الوظائف المدرجة ضـمن الميزانيـة والوظـائف الخارجـة عـن الميزانيـة             (حقوق الإنسان   

والعدد الموجـود الفعلـي الـذي يـدعم دورات اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان؛ الأمـر الـذي                 
مليـون دولار    ٢,٦بتكلفـة تقديريـة تبلـغ       ) (P-3( موظفًـا مـن الفئـة        ١٣ظهر في صورة عجز لـ      

من أجل تحديد العدد المناسب مـن الوظـائف بوضـوح لتـوفير مـستوى الـدعم              ). أمريكي سنويًا 
الكافي في الوقت الحالي، ينبغي إجراء استعراض محدث لعبء العمل الحالي والمتوقـع عنـد اتخـاذ                 

  .القرارات بشأن هذا التقرير

__________ 
  )٥٨(   



A/66/860
 

138 12-39144 
 

  
  الإجراءات المبسطة والمرتبة لإصدار التقارير  ٤- ٢  

كن تحقيق المقترحات الواردة في هذا الفصل من خـلال المواءمـة بـين أسـاليب العمـل                  يم  
. المتبعة من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان، ولـن يتطلـب ذلـك تخـصيص مـوارد إضـافية                   

على النقيض، هناك بعض المقترحات التي يمكنها توفير بعض القدرات الـتي يمكـن توجيههـا إلى              
خرى للهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ ومـن ثم تحـسين دقـة توقيـت إصـدار      ترجمة الوثائق الأ  

  .الوثائق
  )SRP (“إجراءات إصدار التقارير المبسطة”  ٤- ٢- ١  

. يمثل هذا المقترح إمكانية لتوفير التكاليف لكل مـن الـدول الأطـراف والأمـم المتحـدة                  
تقارير إلى الحد من طول تقـارير       وحتى تاريخه، قد أدى إجراء تحديد قائمة القضايا قبل إعداد ال          

برغم هذا، ففـي المرحلـة الأولى مـن هـذا الإجـراء، سـيلزم تـوفير مـوارد بـشرية إضـافية                 . الدول
مؤقتة لتقديم الدعم في عملية صياغة المزيد من الاستبيانات المتعلقـة بـإجراءات إصـدار التقـارير                 

الوظـائف بوضـوح لتـوفير مـستوى     من أجل تحديد العدد المناسب من . المبسطة من قِبل اللجان 
الدعم الكافي، ينبغي إجراء استعراض محدث لعبء العمل الحالي والمتوقـع عنـد اتخـاذ القـرارات           

  .بشأن هذا التقرير
  

  تقديم الوثائق الرئيسية الموحدة والتحديثات المنتظمة  ٤- ٢- ٢  
حـدة وتحـديثات    إن تقديم وثائق رئيسية مو    . يقدم هذا المقترح إمكانية لتوفير التكاليف       

منتظمــة، عنــد الــضرورة، وكــل خمــس ســنوات علــى الأقــل علــى مــدار التقــويم الــشامل لتقــديم 
التقـــارير، ســـيتيح تقـــديم وثـــائق محـــددة أكثـــر إيجـــازًا واســـتهدافًا للمعاهـــدات ومـــن ثم تقـــديم  

ــزًا    ــر تركي ــة أكث ــرة  (ملاحظــات ختامي ــاه في الفق وإذا تم تقــديم التحــديث  ). ٤,٢,٤طــالع أدن
بإحدى الوثائق الأساسية الموحدة في شـكل ملحـق للوثيقـة الأساسـية الموحـدة الأصـلية                 الخاص  

، فسوف ينطوي هذا على وفـورات أيـضًا         )انظر أدناه في قسم التوصيات إلى الدول الأطراف       (
أي ترجمـة عـدد قليـل مـن الـصفحات الخاصـة        (فيما يتعلق بتجهيز وترجمة مثـل هـذا التحـديث           

  ). وثيقة أساسية موحدة منقحة بالكاملبالملحق بدلاً من ترجمة
  

  التقيد الصارم بحدود الصفحات   ٤- ٢- ٣  
ــوفير في التكــاليف       ــق ت ــرح علــى تحقي ــساعد هــذا المقت ــد بحــد   . ي ــد تم التقي وإذا كــان ق

 ملايــين ٥,٥ توجيــه مـا يقــدر بـــ  ٢٠١١الـصفحات المــسموح بــه، فكــان مـن الممكــن في عــام   
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وثـائق أخـرى خاصـة باللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان        دولار أمريكي في الترجمة إلى ترجمـة    
  .وبالتالي تحسين الإصدارات في الوقت المناسب

  
المنهجية المتناسقة لإجراء الحوار البناء بـين الـدول الأطـراف واللجـان التعاهديـة لحقـوق                ٤- ٢- ٤  

  الإنسان
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  

  
   من ترجمة ملخصات محاضر الجلسات الحد  ٤- ٢- ٥  

من شـأن أيـة تـدابير ترمـي إلى الحـد مـن عـدد اللغـات الـتي يـتم حاليًـا إصـدار المحاضـر                              
المــوجزة بهــا أن يحــرر قــدرات تجهيــز الوثــائق وتحــسين معــدلات الإصــدار في الوقــت المناســب    

سـبيل المثـال بموجـب      ذا تم، علـى     . للوثائق المترجمة الخاصة باللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان          
التقويم الشامل لتقديم التقارير، إعداد المحـاض المـوجزة بلغـة واحـدة فقـط بالنـسبة لعـدد محـدود                     
من الجلسات واستبدالها بالبث الشبكي لجميع الاجتماعات العام، فسيكون هناك توفير محتمـل             

ار المحاضـر المـوجزة      مليون دولار أمريكي التي يتم تكبـدها سـنويًا لإصـد           ١٥ كبير فيما يتعلق ب ـ  
 لغات في إطار التعويض الذي سيتم الحصول عليه طوال الدورة التي مدتها خمـس سـنوات                 ٣بـ  

  . بفضل البث الشبكي
  
  صياغة الملاحظات الختامية المركزة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات  ٤- ٢- ٦  

تاميـة الأكثـر   ينطوي الاقتراح على إمكانية لتحقيق وفورات، نظرًا لأن الملاحظـات الخ       
ــزًا ينبغــي أن تــؤدي بــشكل طبيعــي إلى تقليــل عــدد الــصفحات الــتي تحتــاج ترجمــة وهــو       تركي

ــشأة       مــا ــهيئات المن ــائق أخــرى لل ــان للقــدرات الــتي يمكــن توجيههــا إلى ترجمــة وث ســيطلق العن
  . بموجب معاهدات وبالتالي تحسين إصدارها في الوقت المناسب

  
  ؤسسي على المشاركة مع شركاء الأمم المتحدة الآخرينإضفاء مزيد من الطابع الم  ٤- ٢- ٧  

يمكن تنفيذ المقترحات المتعلقة بالتعديلات التي يـتم إدخالهـا علـى أسـاليب العمـل دون                  
وينبغي دراسة أي آثار أخرى في البرامج وخطط العمـل القطريـة            . اشتراط تقديم موارد إضافية   

  .   فريق الأمم المتحدة القطريأو/من قِبل كل كيان من كيانات الأمم المتحدة و
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النمــوذج المتوافــق للتفاعــل بــين اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنــسان ومؤســسات حقــوق    ٤- ٢- ٨  
  الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني 

يمكـن اسـتيعاب هــذا النمـوذج في ظــل التخـصيص الحـالي للمــوارد، وكـذلك في إطــار         
  .لى موارد إضافيةالتقويم الشامل للتقارير دون الحاجة إ

  
  الاقتراحات الخاصة بتعزيز إجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات والزيارات القطرية  ٤- ٣  

  تشكيل فريق عمل مشترك للهيئات المنشأة بموجب معاهدات معني بالشكاوى. ٤,٣,١    
ســوف يكــون هــذا المقتــرح مــوفر للتكلفــة إذا تحولــت الأســابيع الخمــسة القائمــة لمــدة    
 الخاصة بلجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد           الجلسات

المرأة إلى مدة جلسات لمثل هذا الفريق العامل المـشترك الـذي سيـشارك فيـه خـبير واحـد لكـل                      
  .هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

  
جراءات وأساليب العمـل واعتمـاد   مراجعة الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتطبيق قواعد إ   ٤- ٣- ٢  

  مبادئ توجيهية مشتركة
  .يمكن تنفيذ هذا المقترح دون الحاجة إلى موارد إضافية  

  
إنشاء قاعدة بيانات قانون الدعاوى للهيئات المنشأة بموجب معاهدات تشمل معلومات             ٤- ٣- ٣  

  حول متابعة الحالات الفردية
موظف إدخال البيانات في إطـار هـذا        توظيف خبير استشاري لتكنولوجيا المعلومات و       

، فـضلاً عـن إدخـار     ) دولار أمريكـي   ٩٣٠٠٠: التكلفة المقدرة ( أشهر   ٩المشروع، مبدئيًا لمدة    
 دولار أمريكـي    ١٠١٠٠٠( أشـهر سـنويًا      ٦ لمدة   P-3قدرات مكرسة لأحد الموظفين على فئة       

  ). سنويًا
  

 يتعلـق بالتـسويات الوديـة ومـواجز         استكشاف دور الهيئة المنشأة بموجب معاهدات فيما        ٤- ٣- ٤  
  أصدقاء المحكمة

  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  
  

  تعزيز قدرة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب  ٤- ٣- ٥  
بتكلفــة تبلــغ ) P-2 والآخــر مــن الفئــة P-3 مــن الفئــة ١(يلـزم تعــيين مــوظفيّن إضــافييّن    

   . دولار أمريكي سنويًا٣٦١٠٠٠
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  المقترحات الخاصة بتعزيز استقلالية وخبرة أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان  ٤- ٤  
المبادئ التوجيهية بشأن استقلالية وحيادية أعضاء اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان في               ٤- ٤- ١  

  ممارسة وظائفهم
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  

  
د الــسياسات والإجــراءات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بترشــيح الخــبراء للــهيئات المنــشأة اعتمــا  ٤- ٤- ٢  

  بموجب معاهدات 
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  

  
معلومــات ومــذكرة توجيهيــة بــشأن التوقعــات ومــدى التــوافر وعــبء العمــل المطلــوب     ٤- ٤- ٣  

   التعاهدية لحقوق الإنسان وموقع إلكتروني مركزي لانتخابات اللجان
  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  

  
تــوفير فــضاء عــام مفتــوح لجميــع الــدول الأطــراف لتقــديم مرشــحيهم المحــتملين لعــضوية    ٤- ٤- ٤  

  اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
بـدعم مـن    ،  P-4سيتطلب هذا المقترح إشرافًا متخصصًا مـن موظـف واحـد مـن الفئـة                  

 ٢١٠٠٠٠: التكلفـة ( أشـهر سـنويًا لـدعم المنتـدى       ٦موظف خدمة عامـة؛ لفتـرة إجماليـة تبلـغ           
  ).دولار أمريكي سنويًا

  
  مقترحات لتعزيز القدرة على تنفيذ المعاهدات   ٤- ٥  

  إجراءات المتابعة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات   ٤- ٥- ١  
لبشرية ولم يخصص لها بعد الموارد الكافيـة،        تعتمد إجراءات المتابعة على كثافة الموارد ا        

بينما يعتمد تحديد التكاليف علـى الكيفيـة الـتي سـتعمل بهـا اللجـان التعاهديـة لحقـوق الإنـسان             
  . لتطوير هذا الإجراء بشكل أكبر

  
  التوصيات العامة /عملية تشاور متوافقة لإعداد التعليقات العامة  ٤- ٥- ٢  

  . إلى توفير موارد إضافيةيمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة  
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  أنشطة بناء القدرات المتعلقة بإعداد التقارير  ٤- ٥- ٣  
تتباين تكاليف أنشطة بناء القدرات، التي تتضمن حلقات العمل التدريبية علـى إعـداد                

وكلمـا أمكـن ووفقًـا لمـستويات     . التقارير، وذلك بناءً علـى الموقـع والـشكل وعـدد المـشاركين           
ــل، فمــن المتوق ــ ــة     التموي ــاء القــدرات ضــمن خطــط العمــل الحالي ــة وبن ع إدراج المــساعدة التقني

للمفوضية الـسامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في الـدول الـتي تتواجـد فيهـا المفوضـية وفي                       
وأيـضًا مـن خـلال الـصندوق الاسـتئماني للاسـتعراض الـدوري الـشامل بهـدف                 (المقار الرئيسية   

  ).اض، بما فيها التصديق على المعاهدات وإعداد التقاريرتسهيل متابعة توصيات هذا الاستعر
  
  آلية وطنية دائمة لإصدار التقارير والتنسيق  ٤- ٥- ٤  

  .يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية  
  

  مقترحات تعزيز ظهور اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها  ٤- ٦  
 البث عبر شبكة الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيـديو لتعزيـز ظهـور         إدخال تكنولوجيا   ٤- ٦- ١  

  اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها على المستوى القطري
  

  البث عبر الإنترنت    
تحت مسؤولية مكتب الأمم المتحدة في جنيف ودائرة المعلومات التابعـة لإدارة شـؤون      

ائمة للبث عـبر الإنترنـت مـن شـأنها تمكـين بـث جميـع اجتماعـات                  الإعلام، فإن تأسيس قدرة د    
 ٧٠٠٠٠٠ لتكـون حـوالي      ٢٠٠٨اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان، قـدرت تكلفتـه في عـام              

 دولار أمريكــــي ٩٠٠٠٠٠المعــــدات بالإضــــافة إلى حــــوالي /دولار أمريكــــي للبنيــــة التحتيــــة
ها مجـال التكنولوجيـا منـذ ذلـك الحـين،           ونظرًا للتغيرات الـتي شـهد     . للتكاليف السنوية المتكررة  

سيكون من الضروري إجراء مراجعـة شـاملة لتحديـد المتطلبـات الدقيقـة الـتي يـستلزمها إعـداد              
في حين أنه قـد تكـون هنـاك إمكانيـة لتخفـيض التكـاليف،       .  مثل هذه القدرة في الوقت الحالي    

أقل بكثير في تكلفتـها مـن تكلفـة         إذ تقدم المراجعة السابقة إشارة إلى المتطلبات؛ والتي ستكون          
ــات    ــار إمكانيــة إصــدار نــسخ تلقائيــة لوقــائع       . إصــدار محاضــر مــوجزة للاجتماع وعلــى اعتب

الاجتماعـات في المــستقبل، قــد ترغـب اللجــان التعاهديــة لحقـوق الإنــسان في اســتبدال المحاضــر    
رنــت فرصــة وفي هــذه الحالــة، ستــشكل خدمــة البــث عــبر الإنت. المــوجزة بالبــث عــبر الإنترنــت

  .  لتوفير التكاليف
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  عقد المؤتمرات عبر الفيديو    

يمكــن لنظــام عقــد المــؤتمرات عــبر الفيــديو، عنــد تطبيقــه، أن يــساعد الــدول في تــوفير      
وبهـذا؛ فـلا تـزال هنـاك حاجـة إلى تقـدير التكـاليف المتعلقـة                 . التكاليف المتعلقة بنفقـات الـسفر     

  . فيديوبإنشاء مرافق نظام عقد المؤتمرات عبر ال
إجراءات أخرى لتعزيز ظهور نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسـهولة الوصـول         ٤- ٦- ٢  

  إليها
لموظـف اتـصالات، بتكلفـة سـنوية تبلـغ          ) P-3(يلزم تخصيص وظيفة واحـدة مـن الفئـة            

  .  دولار أمريكي٢٠٢٠٠٠
 لحقـوق الإنـسان     أما ترجمة وصيانة الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحـدة           

إلى اللغـات الـستة     ) والذي يشمل صفحات الويب المتعلقة باللجان التعاهدية لحقوق الإنـسان         (
؛ )P-3مـن الفئـة     (الرسمية للأمم المتحدة، فستتطلبان تعيين ستة مديرين لإدارة المحتوى الـشبكي            

مـن  (تـوى    دولار أمريكي وخمـسة مـساعدين لإدارة المح        ١٢١٢٠٠٠بتكلفة سنوية تبلغ حوالي     
 دولار أمريكـــي، بإجمـــالي يقـــارب   ٣٦٨٠٠٠؛ بتكلفـــة ســـنوية تبلـــغ   )فئـــة الخدمـــة العامـــة  

  .  دولار أمريكي للوظائف سنويًا١٥٨٠٠٠٠
ــضخم          ــوى ال ــة للمحت ــوارد للترجمــة التعاقدي ــيين م ــاك حاجــة إلى تع ــا ســتكون هن كم

التكلفة المبدئية لأعمـال    وستبلغ  . ليزية فقط كللموقع الإلكتروني؛ والذي يتوفر حاليًا باللغة الإن      
 دولار أمريكـي لترجمـة المـواد الحاليـة، لتـصل فيمـا بعـد إلى                 ٣١٠٠٠٠الترجمة التعاقدية حوالي    

 ٢٠١٥٠٠٠بينما تبلغ تكلفة المتطلبـات الـسنوية المـستقبلية          .  دولار أمريكي سنويًا   ٤٣٥٠٠٠
  .دولار أمريكي سنويًا

ــة الوصــول إلى الموقــع الإ      ــوفير إمكاني ــزم ت ــسبة للأشــخاص ذوي  كمــا يل ــروني بالن لكت
  .الإعاقة؛ الأمر الذي لم تحدد تكاليفه حتى تاريخه
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	الاستنتاجات: المضي قدما      133
	مسودة العناصر الخاصة بالمقدمة
	بقلم الأمين العام
	تتم إضافتها فور تحريرها من قِبل مكتب الأمين العام
	تمهيد
	خلال السنة الأولى من ولايتي (التي بدأت في سبتمبر 2008)، كان لي شرف الالتقاء بعدد كبير من ممثلي الدول وبجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأعربت العديد من الدول عن شعورها بالإحباط في التعامل بشكل مناسب مع الالتزامات العديدة لإصدار التقارير التي كانوا قد التزموا بها. وبالإضافة إلى إصدار التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية فإن هذه الالتزامات تشمل على سبيل المثال التزامات إصدار التقارير بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأعربت تقريبا جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان عن استيائهم الشديد إزاء عدد من المعوقات التي تحد من قدرتها على أداء مهمتها بشكل صحيح، بما في ذلك عدم وجود وقت للاجتماع لاستعراض عدد متزايد من تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية وما ينجم عن ذلك من تراكم يحول دون النظر فيها، وعدم ترجمة الوثائق في الوقت المناسب وعدم كفاية عدد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم عمل هذه اللجان. 
	إن إنشاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتطورها يُعد واحدا من أعظم الإنجازات التي تحققت في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان هي راعية القواعد القانونية التي وضعتها معاهدات حقوق الإنسان(). واستنادا إلى التزاماتها القانونية المنصوص عليها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية، فإن الدول الأطراف تقدم تقارير دورية إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي تقوم بمراجعة التشريعات والسياسات وتقديم المشورة للدول بشأن أفضل السبل لتحقيق الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان. وقد تم تصميم عملية تقديم التقارير بحيث تكون مستمرة وديناميكية. وأنشأت الدول نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وهي المستفيد الأساسي من عمل هذا النظام. وهذه الدول تتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام الجوهرية لمعاهدات حقوق الإنسان والتأكد من أن النظام لديه تأثير إيجابي على تمتع الأفراد بالحقوق على المستوى الوطني. 
	ولتحقيق أهدافها يجب أن تنطوي عملية إصدار التقارير على مشاركة واسعة النطاق على المستوى الوطني بدءا من إعداد التقارير والمتابعة وحتى صدور التوصيات. ويُعد انتظام عملية إصدار التقارير والمناقشات والحوارات الوطنية التي ينبغي أن تصاحب عملية إعداد التقارير ومتابعتها أمرا بالغ الأهمية لضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان وتعزيزها. والأهم من ذلك، من شأن الامتثال الكامل لالتزامات إصدار التقارير تسهيل المتابعة المستمرة والتركيز على عملية التنفيذ. وكثيرا ما تشكل التوصيات والتعليقات العامة للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات إنذارا مبكرا وتوفر الأدوات التوجيهية لعملية التنفيذ منبرا للدعوة بالنسبة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني وتساهم بشكل كبير على نحو يجعلها أساسا موضوعيا قويا للاستعراض الدوري الشامل وعمل الإجراءات الخاصة. واختصاص اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لتلقي وبحث الشكاوى الفردية يوفر إطارا لتقديم الحماية المباشرة للأفراد والمجموعات، فضلا عن تطوير فقه فعال لحقوق الإنسان. 
	وفي إطار أداء وظائفها الهامة بطريقة مستقلة، فإن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تضمن إتاحة نهج غير انتقائي والتركيز بصورة متساوية على جميع أوجه حقوق الإنسان. والطبيعة المعيارية والمتخصصة لنظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تمثل الدرع الواقي لها من تهم التسييس. وتُعتبر دقة توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ووثاقة صلتها بالموضوع وجودتها من السمات الهامة للغاية التي يتعين الحفاظ عليها وتعزيزها بحيث يمكن استخدامها بشكل فعال من قِبل جميع الجهات المعنية لتشجيع إدخال التحسينات على الصعيد الوطني. 
	وحاليا، بالرغم من ذلك، فإن 16 في المائة من الدول الأطراف فقط تقدم التقارير في الوقت المحدد()؛ وحتى مع معدل الامتثال المنخفض هذا، تواجه أربع من هيئات من أصل تسع هيئات منشأة بموجب معاهدات ممن لديها إجراءات تقديم تقارير تراكمات كبيرة ومتزايدة من التقارير التي تنتظر الدراسة. والعديد منها تقدم طلبات بشكل منتظم للجمعية العامة لمدد جلسات إضافية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بتناول تراكم الشكاوى الفردية التي تنتظر المراجعة، سوف تطلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترجمة ووثائق إضافية وموظفين إضافيين في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة لتمكينها من التعامل مع نحو 140 شكوى().
	ويرجع سبب استمرار بقاء نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى تفاني الخبراء، الذين هم من المتطوعين بلا أجر، ودعم الموظفين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعدم امتثال الدول لالتزامات تقديم التقارير. ومع ذلك، في وقت تشهد فيه شكاوى حقوق الإنسان تزايدا في جميع أنحاء العالم، فإنه من غير المقبول أن النظام يمكنه العمل فقط بسبب وجود حالات عدم امتثال. إن إضعاف نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان سيؤدي إلى تأثير ضار واسع النطاق فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين منه، لكنه يؤثر أيضا على آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ككل، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان فضلا عن الحركة العالمية لحقوق الإنسان. 
	في أواخر عام 2009، دعوت جميع الأطراف المعنية للشروع في التفكير في سبل تعزيز نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وقد فعلت ذلك، استنادا إلى التفويض الممنوح لي من قِبل قرار الجمعية العامة رقم 48/141 بهدف ”ترشيد آلية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتهيأتها وتعزيزها وتبسيطها بغية تحسين كفاءتها وفاعليتها“. 
	لقد كان الهدف النهائي من هذه العملية هو تقييم التحديات وتحسين أثر اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على الدول الأطراف والأفراد أو مجموعات الأفراد على المستوى الوطني من خلال تعزيز عملها مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها. وكان النهج الرئيسي لهذه العملية التشاور مع جميع الأطراف الفاعلة في النظام. 
	وقد سعت العملية التشاورية لرفع مستوى الوعي بين جميع الأطراف المعنية بشأن التحديات التي تواجه النظام وتحفيز صياغة مقترحات محددة بشأن كيفية التصدي لهذه التحديات. وفي هذا السياق، حاولت تسليط الضوء على أهمية النظر إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باعتبارها نظاما، بما في ذلك نظرة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى نفسها على هذا النحو. وسعت العملية إلى إحداث تحسينات تدريجية والمواءمة بين أساليب عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دعمها لعملها. والأكثر أهمية، هدفت العملية إلى تحديد ما يمكن أن يشكل الموارد اللازمة لدعم عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على نحو كافٍ. وفي ظل مواجهة التحديات المالية الحالية، سعت العملية أيضا إلى تحديد فرص توفير التكاليف. ومع ذلك، لا يسعني المغالاة في التشديد على حقيقة أنه على الرغم من أن المدخرات قد تكون أمرا ممكنا، إلا أن ما تم إيضاحه على نحو جازم من خلال العملية هو أن استيعاب ولايات جديدة في حدود الموارد المتاحة الحالية غير قابل للاستمرار.
	وقد استفادت عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من حوالي عشرين جولة من المشاورات التي جرت في مختلف أنحاء العالم بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة. والحقيقة المتمثلة في أنه قد جرى تنظيم معظم هذه المشاورات من قِبل شركاء خارجيين تعكس طبيعة تعدد الجهات المعنية باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ولكي تتسم العملية بالشفافية والديناميكية كليا، تم نشر نتائج هذه المشاورات وجميع المذكرات المكتوبة المقدمة من قِبل الدول وأعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني للجمهور على صفحة مخصصة على الموقع الإلكتروني لمكتبي. 
	وقد ساهمت هذه اللجان بنفسها بالكثير من الأفكار خلال العملية، بما في ذلك المساهمة في الوثيقة الختامية الشاملة لاجتماع دبلن الثاني (تشرين الثاني/نوفمبر 11). وقد تم التوقيع على هذه الوثيقة من قِبل جميع رؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بصفتهم الفردية. وتم التصديق على الاتجاه العام لهذه الوثيقة من قِبل خمس هيئات منشأة بموجب معاهدات (لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ولجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالاختفاء القسري)، وكذلك العديد من خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن تقديري لتفاني الخبراء الذين يعملون كمتطوعين بلا مقابل لإنجاز المهام الشاقة التي تتطلب التزامات لمرحلة ما بين الدورات.
	وقد أفضى التشاور مع الدول في 2 و 3 نيسان/أبريل 2012 في نيويورك والاجتماعات السابقة للدول في جنيف يومي 7 و 8 شباط/فبراير 2012 وفي سيون يومي 12 و 13 آيار/مايو 2011 إلى ازدياد المشاركة وثراء المناقشات وتبادل العديد من الآراء. أما بالنسبة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فإن مشاركتهم في عملية المشاورات عكست على نحو متساوٍ تعاونهم الراسخ طويل الأمد مع جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. 
	وأشركت عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان جميع الجهات المعنية، مع التركيز على القضايا وتحفيز المناقشات الثرية والإبداعية والجادة حول القضايا الحرجة المتعلقة بسير عمل نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ومتطلباته وتأثيره ومستقبله. وتهدف العملية إلى ”تعزيز“ بدلا من ”إصلاح“ نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. والدروس المستفادة من مبادرات الإصلاح السابقة دفعتني إلى أن تستند هذه العملية إلى أساس يتمثل في أنه لا ينبغي تغيير الثوابت القانونية للمعاهدات. وتكشفت العملية عن روح من الالتزام والشفافية والمشاركة والسلامة الفنية والشمولية.
	وبرزت مجموعة كبيرة من المواد والأفكار، لا يمكن إدراجها جميعا في هذا التقرير. وجميع المساهمات، بما في ذلك النص الكامل لجميع المساهمات، متاحة في المجال العام() وأدعو الجهتين الرئيسيتين لصناعة القرار (الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان) إلى الاستفادة من هذه الموارد الهائلة لمواصلة جهود تعزيز النظام. وبناء عليه، فإن الهدف من هذا التقرير هو تحديد أوجه التآزر والصلات ومجالات التدعيم المتبادل وإمكانات إيجاد قواسم مشتركة والتي بدأت تظهر من خلال عملية التشاور. وفي إطار تحديد المقترحات التي من المقرر إدراجها في تقريري، طبقت المعايير التالية: يجب أن تنطوي المقترحات على احترام المعاهدات ولا تستلزم إجراء تعديلات عليها؛ ويجب دراستها من قِبل مختلف الأطراف المعنية خلال عملية المشاورات وتنطوي على إمكانية إنشاء أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات؛ ويجب أن تكون متوافقة مع وقابلة للتنفيذ جنبا إلى جنب مع المقترحات الأخرى بغية تقديم رؤية متناسقة لمستقبل نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ والأهم من ذلك، يجب أن يساهم كل مقترح في تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ودعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 
	والمقترحات الرئيسية التي تم إدراجها في هذا التقرير تتضمن: 
	- وضع تقويم شامل لتقديم التقارير يعمل على ضمان التقيد الصارم بمعاهدات حقوق الإنسان والمساواة في المعاملة بين جميع الدول الأطراف؛ 
	- تعزيز استقلالية وحيادية الأعضاء وتعزيز العملية الانتخابية؛ 
	- وضع نهج منظم ومستدام لبناء القدرات بالنسبة للدول الأعضاء فيما يتعلق بمهام تقديم التقارير؛
	- ضمان استمرارية اتساق فقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في الشكاوى الفردية؛
	- زيادة التنسيق بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن عملها على الشكاوى الفردية واعتمادها مبادئ توجيهية مشتركة فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية؛
	- زيادة ظهور نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليه، من خلال البث الشبكي للاجتماعات العامة واستخدام التكنولوجيات الجديدة الأخرى؛ 
	- إجراء مبسط ومركز لتقديم التقارير لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير مع توفير في التكلفة بالنسبة لهم وللأمم المتحدة مع المحافظة على جودة العملية؛
	- المواءمة بين أساليب العمل الأخرى (انظر القسم 5) إلى أقصى حد ممكن بما لا يتعارض مع الخصوصيات المعيارية للمعاهدات؛
	- الحد من طول الوثائق.
	وبالإضافة إلى المهام التي سيضطلع بها مكتبي، فإن كل جزء من التقرير يتناول التوصيات المقدمة إلى الجهات المعنية، تحديدا اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وكيانات الأمم المتحدة، حيثما كان ذلك مناسبا. وكل توصية من التوصيات قابلة للتنفيذ بشكل مستقل، ولكن إذا أخذت معا "كحزمة واحدة"، فإنها سوف تعزز بعضها بعضا، وبالتالي سيكون لها تأثير أكبر بكثير.
	إنني أرحب بالفرصة التي أتاحها قرار الجمعية العامة رقم 66/254 بتاريخ 23 فبراير 2012 بشأن عملية التشاور للتوصل إلى القرارات التي سيتم اتخاذها داخل الجمعية العامة لا سيما بشأن التمويل. ومنذ انطلاق هذه العملية في عام 2009، وأنا دائما أرى أن هناك حاجة لاتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية في مجالات المسؤولية لكل منها. وإنني على ثقة بأن هذه العملية المشتركة بين الحكومات سوف تتبنى نهج تعدد الجهات المعنية واحترام صلاحيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بشأن أساليب العمل الخاصة بها وقواعد الإجراءات وضمان استقلالها على النحو المحدد في المعاهدات ذات الصلة. أنا على ثقة بأن هذا التقرير يوفر أساسا متينا لاتخاذ قرارات مستنيرة من قبل جميع الأطراف المعنية. ونحتاج الآن إلى التزام الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لإنجاح ”مجموعة“ التوصيات المقترحة هذه. 
	وإنني أعول على جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة للحصول على دعمهم الكامل في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق نظام لجان تعاهدية لحقوق  الإنسان يتسم بالفاعلية.
	القسم 1: رؤية مستقبلية بشأن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
	نظام هيئات منشأة بموجب المعاهدات يتسم بالفاعلية والاستدامة ويساهم في إيجاد نقاش وطني وحوار دولي من خلال استعراض مستقل متوقع ودوري وغير مسيس وغير تمييزي بقيادة الخبراء لتنفيذ التزامات المعاهدات الملزمة قانونا من قِبل الدول ومتوافق مع آليات حقوق الإنسان الأخرى، وتحديدا، الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل وتعزيز حماية حقوق الإنسان للجميع.
	لقد بدا بالنسبة لكثير من الجهات المعنية أنه من المستحيل تقريبا تصور وجود نظام لجان تعاهدية كامل الفاعلية عندما تم إطلاق عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وتم قبول الكثير من القيود على أنها حتمية والمحاولات السابقة التي استهدفت إجراء إصلاح جذري قد جمعت بعض الدعم. ومع ذلك استمرت النقاشات في ضوء التزام جاد من الدول وخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع مساهمات مفيدة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة والأكاديميين ونشأت مجموعة كبيرة من الأفكار. وهذا يعطي لمحة عما يمكن أن يصبح عليه حال نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. 
	والرؤية التي حددتها في المعاهدات ذاتها ليست سوى تفعيل مبادئ العالمية وعدم تجزئة حقوق الإنسان، فضلا عن مسؤولية الدول الأساسية لضمان تنفيذ هذه المبادئ. وهذا يتطلب أن تقوم الدول بالمصادقة على المعاهدات، ولكن الأهم من ذلك تنفيذها. كما يتطلب وجود نظام هيئات منشأة بموجب المعاهدات يتسم بالقوة يقوم بصفة منتظمة بإجراء استعراضات مستقلة دورية وغير مسيسة وغير تمييزية بقيادة الخبراء والتي تخص جميع الدول الأطراف، دون انتقائية أو ازدواجية المعايير، وذلك تماشيا مع التزاماتها الملزمة قانونا لتحقيق حقوق الإنسان للجميع وتعزيز حماية الأفراد والمجموعات التي تدعي حدوث انتهاكات لحقوقها. وفي المستقبل، إنني على يقين أن مثل هذا النظام ستكون له آثار مضاعفة كثيرة ستصل إلى ما هو أبعد من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وأرى أنه يعمل على تعزيز مشاركة الدول مع كامل الآلية الدولية لحقوق الإنسان. وتتمثل هذه الرؤية في وضع حد للحلول المخصصة وإدخال نظام مستدام. 
	وعلى الصعيد  الوطني، أرى أن ثمة عملية تجري والتي تعني لكثير من الدول الأطراف حدوث تحسن كبير في الطريقة التي يتعاملون بها مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وكيفية الاستفادة منها. وسيتم تشجيع كل دولة طرف، التي تكون على علم بجميع التزاماتها بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات، لتنظيم إعدادها لتلك التقارير من خلال إنشاء أو تعزيز آلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنسيق على المستوى الوطني، وسوف تكون قادرة على تسريع وتيرة عملها على نحو منطقي، بما في ذلك ما يتعلق بالمشاورات الوطنية الحيوية التي من شأنها تفعيل عملية تقديم التقارير وإحياؤها وإعطاؤها جوهرها الحقيقي من خلال توفير الفرصة للتقييم الذاتي ومراجعة السياسات ووضع نظام مستدام للحوار الوطني البناء. 
	ومع حجم العمل الواقعي، فإن هذه الآليات الوطنية، بغض النظر عن محدوديتها، سوف تشهد تحسنا في قدرتها وذاكرتها المؤسسية تدريجيا. وسوف تحدد هذه الآليات قريبا أوجه الترابط المشتركة بين المعاهدات، ومع المزيد من اكتساب الخبرة، سوف تشهد بمرور الوقت أن المعلومات التي يتم جمعها لتقرير واحد سوف تساعد في عملية إعداد تقرير آخر. ونظرا لأنه من المؤكد أنه في التقرير المقبل سوف يكونون بحاجة إلى تحليل على محمل الجد ما يتم إحرازه من تقدم والتحديات التي يواجهونها فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات السابقة، فإن هذه الآليات الوطنية سوف تجد على نحو متزايد أنه من المفيد مراقبة التنفيذ الفعلي خلال الفترات المتداخلة. ومن خلال الاستفادة من آلية التقارير المبسطة التي يمكن إتاحتها في ظل الإجراءات الجديدة المقترحة في هذا التقرير، سوف يجدون إعداد التقارير الدورية المستقبلية أكثر تركيزا على نحو متزايد وبالتالي أقل وطأة عند إعداده. ومع تمتع التقارير الواجب تقديمها في معظم السنوات بأكبر علاقة ارتباط ممكنة بين بعضها البعض، فإن إعداد تقرير واحد سوف يساعد في إعداد التقرير الآخر الواجب تقديمه في نفس العام. وهذا من شأنه أن يمثل نقلة نوعية هامة من ”عبء تقديم التقارير“ أو ”الممارسة البيروقراطية“ إلى ما يُفترض أن تكون عليه عملية تقديم التقارير: فرصة للنقاش الوطني وأداة لاستعراض السياسات بشكل منتظم ومناسبة للاستفادة من الممارسات الجيدة والمشورة على الصعيد الدولي. ويمكن للدول أن تطلب الدعم والتعاون التقني من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتزاماتها بتقديم التقارير إذا ما كانت تحتاج لذلك.
	وما أن يتم وضعها أو تعزيزها، فسوف تنتهج آليات التقارير والتنسيق الوطنية نهجا خاصا بها. ومع مرور الوقت، فإن الدول الأطراف سوف تشهد فائدة تمتع هذه الآليات بالثقة للاستجابة لمجموعة كاملة من التزامات تقديم التقارير المخصصة والدائمة، بما في ذلك تلك الالتزامات المنصوص عليها في إجراء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان والطلبات المنبثقة عن الإجراءات الخاصة بالمجلس وكذلك الهيئات الإقليمية. وهذا سوف يساعد الدول على تعزيز اتساق المعلومات التي تقدمها والفائدة المستمدة من التقيد بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. 
	ونظرا لأن المواعيد النهائية والإجراءات معروفة علنا في وقت مبكر جدا، فسوف يكون المساهمون الآخرون في عمليات تقديم التقارير قادرين على تنظيم استعداداتهم بشكل أفضل في وقت سابق. وقد أثبت المجتمع المدني، عند إخطاره بإجراءات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وإعطائه الفرصة للمشاركة عبر المؤتمرات عبر الفيديو والبث الشبكي، أنه شريك مهم ليس فقط للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات ولكن أيضا للدول، حتى عندما يكون دوره هو تقييم سياسات وتشريعات الدول بشكل جدي.
	وفي الوقت نفسه، وثمّ عنصر ديناميكي آخر سيتم تشجيعه والذي سيتناول عضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، والتي تُعتبر أعظم أصل من الأصول لديها. وفي كل دولة طرف سوف يكون الأفراد المهتمون بالمساهمة في إثراء معرفة وخبرة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، قادرين على تقديم أنفسهم كمرشحين للسلطة الوطنية المختصة للنظر في ترشيحهم. وهناك عملية وطنية تتسم بالشفافية للاختيار على أساس الجدارة مقترنة بإتاحة فضاء عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيهم المحتملين وفقا للمعايير الخاصة باستقلالية وحيادية الأعضاء ومن شأن هذه العملية ضمان تلبية المرشحين لهذه المعايير وأن يكونوا على أعلى مستوى. 
	وسوف يجتمع هؤلاء الأعضاء على نحو منتظم لحضور جلسات اللجان الخاصة بهم والعمل بالكفاءة المثلى والتركيز على القضايا الرئيسية والمحورية لكل دولة طرف. وأرى أن عملهم يقوم على معلومات دقيقة ومحدثة ترد في تقارير الدول الأطراف التي تجري مراجعتها بعد فترة قصيرة من تقديمها. سوف تمضي اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان قدما في فحصها لتنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات ذات الصلة، لذا على مدى خمس سنوات سيكون قد تم فحص جميع الدول الأطراف.
	إن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الذي يتسم بفاعلية أكبر والذي يتم إنشاؤه من خلال هذه العملية التشاورية سوف يقدم العون لضحايا الانتهاكات من الأفراد على نحو يتسم بالفاعلية والكفاءة من خلال إجراءات الشكاوى. لم يعد هناك مجال بعد الآن للتغاضي عن الحرمان من العدالة بسبب حالات التأخير لفترات طويلة، فسوف تعمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على تسليم النتائج التي توصلوا إليها لمقدمي الشكاوى والدول الأطراف على وجه السرعة. وسوف تكون هذه النتائج مترابطة منطقيا وسوف تأخذ بعين الاعتبار ارتباط جميع حقوق الإنسان مع اقتراح توصيات محددة للدول التي لن تقدم وسيلة انتصاف فردية فحسب وإنما أيضا ستحسن حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما سيتم نشر أحكام القضاء الخاصة بها على نطاق واسع وبالتالي سيكون من السهل استخدامها لوضع معايير وطنية.
	وأرى أن يتم تخويل اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SPT) للقيام بزيارات ميدانية وقائية لمراكز الاحتجاز ومكافحة الظروف التي تؤدي إلى التعذيب بشكل فعال، على أن يقوم الخبراء بزيارة الدول الأطراف في كثير من الأحيان حسبما يكون مفيدا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة البغيضة على نحو فعال.
	ومع توفر الموارد المناسبة ومع تحديد المطالب في وقت مبكر جدا، أرى أن يتم تخويل إدارة إدارة المؤتمرات بالأمم المتحدة بشكل تام لتسليم جميع الوثائق والخدمات عالية الجودة المتوقعة منها في الوقت المحدد. إن تنفيذ عدد من تدابير خفض التكاليف، بما في ذلك الحد من الهدر في الوثائق وتبسيط متطلبات تقديم التقارير من شأنه أن يضمن أن كل سنت يتم إنفاقه على الوثائق سوف يُستخدم لمعالجة المعلومات القيمة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات وجمهورها. 
	إنني أرى كل هذه العوامل وهي تتجمع، بما في ذلك البث الشبكي لجلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وغيرها من الأدوات التكنولوجية المتطورة الأخرى والتي تمكن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من تجاوز قاعات الأمم المتحدة والوزارات المحددة ومنظمات المجتمع المدني المكرسة القليلة التي تتابع أعمال اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وبعض الجامعات المهتمة إلى آفاق أوسع بحيث يصبح عمل اللجان التعاهدية متاحا أكثر لعامة الناس في كل دولة من الدول الأطراف. وعلى الصعيد الوطني، فإنني أرى هذا على أنه استثمار قيم ليس فقط في تعبئة العمل لمواجهة التحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان ولكن أيضا في دعم التوعية بحقوق الإنسان على نطاق أوسع على المدى الطويل. وعلى الصعيد الدولي، أرى هذا النظام الفعال للهيئات المنشأة بموجب معاهدات على أنه بمثابة أداة دقيقة لتقييم التقدم الملموس الذي يتم إحرازه، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التقدم وتقديم الدعم المطلوب لمساعدة البلدان على تحسين سجل حقوق الإنسان لديها. ومن خلال توفير معلومات عن الاتجاهات السلبية لحقوق الإنسان والتطورات التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يمكن أن يساهم نظام لجان تعاهدية يعمل بشكل فعال في توفير الإنذار المبكر والوقاية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
	وفي النهاية، فإن كل هذه المقترحات تشير إلى اتجاه واحد: جعل نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أكثر فاعلية في مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بإخلاص لصالح أصحاب الحقوق الفعليين، من خلال مجموعة متصلة من تقارير المعاهدات والتنفيذ على النحو المنشود أصلا في المعاهدات.
	رؤية مستقبلية بشأن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
	تشكل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إطارا فريدا للحوار والنقاش حول التغييرات في السياسة والقانون التي تكون ضرورية لتحسين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة. وتعمل هذه اللجان على توجيه ومساعدة الدول على تحقيق تلك الأهداف من خلال توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان. ويمكن، من خلال تحليلها الفعال والشامل لأوضاع البلاد، أن تكون بمثابة أدوات إنذار مبكرة. وأنشأت الدول هذه اللجان لضمان عدم بقاء حقوق الأفراد كمُثل والتزامات جوفاء. وهي تُعتبر حلقة الربط التي لا يمكن الاستغناء عنها بين المعايير العالمية والأفراد الذين تم تصميم هذه المعايير لتمكينهم وحمايتهم.
	بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة2 إبريل 2012
	القسم 2: معلومات عامة وحقائق وأرقام
	2.1- لمحة عامة على نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان 

	إن معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية() تضع التزامات قانونية للدول الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وعندما يوافق بلد ما على التقيد بإحدى المعاهدات من خلال التصديق أو الانضمام أو الخلافة()، فإن هذا البلد يتحمل التزاما قانونيا لتنفيذ الحقوق التي تنص عليها هذه الاتفاقية. وبالتالي فإن كل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية تنشئ هيئة دولية من الخبراء المستقلين لمراقبة، من خلال وسائل مختلفة، تنفيذ أحكامها (في حالة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتم إنشاء هيئة المعاهدة من خلال قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي). وتتكون كل لجنة() من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والذين يتم ترشيحهم وانتخابهم من قِبل الدول الأطراف. 
	مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، لا سيما من خلال إدارة معاهدات حقوق الإنسان (HRTD)، هو الكيان التابع للأمم المتحدة المسؤول عن دعم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي تراقب تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية. وتقدم إدارة إدارة المؤتمرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف خدمات المؤتمرات للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وكذلك لعملاء آخرين.
	وتؤدي اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان عددا من المهام التي تهدف إلى استعراض كيفية تنفيذ المعاهدات من قِبل الدول الأطراف. وجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، باستثناء  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SPT)، مخولة بتلقي ودراسة التقارير المقدمة بشكل دوري (في معظم الحالات كل أربع أو خمس سنوات) من قِبل الدول الأطراف والتي تبين بالتفصيل كيفية تطبيق هذه الدول لأحكام المعاهدات محليا. ويجوز لكل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باستثناء لجنة واحدة ( اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SPT)) تلقي ودراسة الشكاوى أو البلاغات المقدمة من قِبل الأفراد الذين يدعون أن حقوقهم قد انتهكت من قِبل إحدى الدول الأطراف، شريطة أن تكون هذه الدولة قد قبلت بهذا الإجراء(). وتختص ست هيئات من هذه الهيئات بإجراء استعلامات قطرية و/أو زيارات، بما في ذلك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SPT) (هناك هيئتان لم تدخلا بعد حيز التنفيذ).
	2.2- حقائق وأرقام بشأن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	منذ عام 2004، تضاعف حجم نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع إنشاء اللجان الأربع الجديدة (اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SPT) واللجنة المعنية بالاختفاء القسري) وثلاثة إجراءات جديدة للشكاوى الفردية (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل). وحتى عام 2000، كانت هناك ثلاث هيئات منشأة بموجب معاهدات فقط مختصة بالتعامل مع شكاوى الأفراد. عندما يدخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والمادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ICMRW) والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (OP-ICESCR) حيز التنفيذ، ستكون لدى جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (باستثناء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SPT)) إمكانية تلقي شكاوى الأفراد - وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين حماية حقوق الإنسان. ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه إذا تم اعتماد صكوك دولية جديدة لحقوق الإنسان.
	إجراءات الشكاوى الفردية
	2000: لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لجنة القضاء على التمييز العنصري 
	2012: من أصل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التسع (لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بالاختفاء القسري واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل) التي لديها هذا الإجراء، فإن الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ بعد بالنسبة لثلاث هيئات منشأة بموجب المعاهدات (الجنة المعنية بالعمال المهاجرين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل).
	وكانت هناك زيادات في عضوية لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي لخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في عام 2012 إلى 172 خبيرا (مقابل 97 في 2000 و 125 في بداية 2010). وزادت مدة الجلسات بشدة (51 أسبوعا في عام 2000 و 72 أسبوعا في عام 2010 و 74 أسبوعا في عام 2012)، وهناك عدد من الطلبات للحصول على قدر أكبر من مدد الجلسات في مرحل الإحالة المختلفة إلى الجمعية العامة. 
	علاوة على ذلك، وكأثر إيجابي للاستعراض الدوري الشامل (UPR)، زادت الدول من مصادقاتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية. واستقطبت معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الست سارية المفعول في عام 2000، 927 تصديقا. وفي عام 2012، زاد هذا الإجمالي بنسبة أكثر من 50 في المائة حيث بلغ 586 1 تصديقا(). وإذا أحصينا جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية وبروتوكولاتها الاختيارية ذات الصلة، فإن عدد التصديقات يقترب من 000 2 تصديق (953 1 اعتبارا من 8 أيار/مايو 2012). ولم يقابل هذه الزيادة في التصديقات زيادة مناسبة في عدد التقارير المقدمة من قِبل الدول الأطراف - حيث إن الزيادة الطفيفة في التقارير المقدمة تعكس تراجعا نسبيا في الإبلاغ عن الامتثال خلال هذه الفترة: 102 تقرير في عام 2000 (عندما كان هناك 927 من تصديقات الدول الأطرف)، و 117 في 2008 (325 1 للدول الأطراف)، و 136 في 2011 (508 1 للدول الأطراف )().
	التصديق على/الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
	2000: 6 معاهدات دولية لحقوق الإنسان = 927 تصديقا
	2012: 9 معاهدات دولية لحقوق الإنسان و3 بروتوكولات اختيارية (البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة - لجنة حقوق الطفل/البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة - لجنة حقوق الطفل التي تتمتع بإجراء لتقديم التقارير والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي ينطوي على إجراء زيارات) = 586 1 تصديقا (بما يعادل زيادة قدرها 59 في المائة منذ 2000
	2020: التصديق الشامل سيعادل 123 2 تصديقا
	(9 معاهدات دولية لحقوق الإنسان وثلاثة بروتوكولات اختيارية)
	حالة التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في مايو 2012 على النحو التالي:

	بحلول نهاية عامي 2011 و 2012، ستكون اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان قد راجعت 246 تقريرا من تقارير الدول الأطراف - وأكثر من 250 شكوى فردية. وفي الوقت نفسه، سيكون أكثر من 250 تقريرا من تقارير الدول الأطراف قيد انتظار الدراسة وسوف تكون أكثر من 500 شكوى فردية قيد انتظار المراجعة. وفي عام 2000، كان هناك 200 تقرير من تقارير الدول الأطراف و214 شكوى فردية قيد انتظار الفحص.
	التقارير المقدمة من قِبل الدول الأطراف
	2000: 102 تقرير
	2011: 136 تقريرا
	عدد الملاحظات الختامية التي تم اعتمادها
	2000: 68 ملاحظة ختامية
	2011: 118 ملاحظة ختامية
	في ظل مستويات التصديقات الحالية، إذا قدمت كل دولة طرف تقريرا وفقا للدورية المحددة، فسيتعين عندئذٍ على اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مراجعة ما متوسطه 320 تقريرا من تقارير الدول الأطراف سنويا
	علاوة على ذلك، تقوم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باعتماد ما متوسطه 120 قرارا سنويا بشأن الشكاوى الفردية
	تقارير الدول الأطراف قيد انتظار الفحص
	2000: حوالي 200
	2012: 281 (بتاريخ 21 مارس 2012)
	متوسط وقت الانتظار في عام 2012: من عامين إلى 4 أعوام (وبالنسبة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سبعة أعوام)
	الشكاوى الفردية قيد انتظار الفحص
	2000: 214
	2012: 478 (بتاريخ 1 شباط/فبراير 2012)
	متوسط الوقت بين التسجيل والقرار النهائي بشأن المسألة: 
	لجنة حقوق الإنسان: three and a half years
	لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: سنتان ونصف
	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: عامان
	لجنة القضاء على التمييز العنصري: عام ونصف
	2.3- التحديات التي تواجه نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
	أ - عدم الامتثال لالتزامات تقديم التقارير

	إن تقديم التقارير الدورية يُعد التزاما قانونيا رئيسيا ونفاذ الأفراد في الوقت المناسب إلى حماية نظام المعاهدات يُعتبر مطلبا جوهريا من أجل تحقيق الحماية الفعالة للأفراد أو مجموعات أصحاب الحقوق الفردية. 
	والمعاهدات الست الأقدم (اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل) لديها ما لا يقل عن 150 دولة من الدول الأطراف في كل منها. ويشهد عدد التصديقات على المعاهدات الجديدة تزايدا سريعا، حيث بلغت نسبة الزيادة 59في المائة في التصديق على المعاهدات خلال العقد الماضي، وهو ما يُعد أمرا إيجابيا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته، تواجه الدول التي أصبحت طرفا في معاهدات متعددة تحديا جراء زيادة التزاماتها الخاصة بتقديم التقارير وتنفيذ هذه الالتزامات.
	تقديم التقارير بموجب المعاهدات
	تحدد تسع معاهدات دولية لحقوق الإنسان وبروتوكولان اختياريان التزام تقديم التقارير للدول الأطراف. والوتيرة الدورية لإجراءات هذه التقارير ترد في الجدول الوارد أدناه.
	المعاهدة
	التقرير المبدئي مطلوب (عقب التصديق) في غضون
	التقارير الدورية الواجب تقديمها بعد ذلك كل
	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
	عام 1
	عامان()
	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	عامان
	5 أعوام()
	العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
	عام 1
	4 أعوام()
	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	عام 1
	4 أعوام
	 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	عام 1
	4 أعوام
	اتفاقية حقوق الطفل
	عامان
	5 أعوام
	الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
	عام 1
	5 أعوام
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
	عامان
	5 أعوام أو مع التقرير التالي للجنة حقوق الطفل
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
	عامان
	5 أعوام أو مع التقرير التالي للجنة حقوق الطفل
	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
	عامان
	4 أعوام
	الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري
	عامان
	على النحو المطلوب من قِبل الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري (المادة 29(4)
	متوسط وتيرة التقارير بموجب الاتفاقيات الدولية التسع لحقوق الإنسان يتراوح ما بين أربع وخمس سنوات. وإذا صدقت إحدى الدول على جميع المعاهدات الأساسية التسع والبروتوكولين الاختياريين ذوي إجراء تقديم التقارير، فمن المحتم تقديم خلال فترة زمنية من 10 سنوات حوالي 20 تقريرا للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، أي تقريرين كل سنة. وتتضمن عملية تقديم التقارير عملية وطنية يتبعها اجتماع بين الدولة الطرف واللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان المعنية في جنيف (أو نيويورك) خلال حوار بناء. وسوف تشارك الدولة التي تكون طرفا في جميع المعاهدات وتقدم جميع تقاريرها في الوقت المحدد في ما متوسطه حواران سنويا.
	وفي الواقع، في حين يتم تقديم بعض التقارير الأولية في الوقت المحدد، على النحو المنصوص عليه في المعاهدات أو وفقا للوتيرة المحددة من قِبل اللجان التي لا تنص المعاهدات المنشأة بموجبها على هذا، فإنه يتعين على جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تعديل المواعيد النهائية التي حددتها بسبب سرعة تقديم التقارير الدورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عددا قليلا جدا من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان تتقيد تقيدا صارما بالوتيرة المحددة بموجب كل معاهدة(). وكما يتبين من الجدول الوارد أدناه، تم تقديم 16في المائة فقط من التقارير الواجب تقديمها في عامي 2010 و 2011 بما يتفق بدقة مع المواعيد النهائية المحددة في المعاهدات أو المحددة من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وعندما يتم احتسابها مع فترة سماح من عام واحد من تاريخ الموعد النهائي المحدد، لم يتم تقديم سوى ثلث واحد فقط من التقارير.
	2010
	اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان
	التقارير التي تم استلامها في عام 2010
	التقارير المقدمة في الوقت المحدد في 2010
	النسبة المئوية للتقارير المقدمة في الوقت المحدد
	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة*
	16
	2
	13 %
	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	10
	2
	20 %
	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	28
	3
	11 %
	اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
	18
	2
	11 %
	اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	17
	5
	29 %
	اتفاقية العمال المهاجرين
	4
	0
	0 %
	اتفاقية حقوق الطفل
	20
	2
	10 %
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
	8
	1
	13 %
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
	11
	2
	18 %
	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
	9
	3
	33 %
	الإجمالي
	141
	22
	16 %
	* لقد قبلت تقارير اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدمة في الوقت المحدد الإجراء الاختياري الجديد الخاص بتحديد قائمة القضايا قبل تقديم التقارير (LOIPR).
	2011
	اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان
	التقارير التي تم استلامها في عام 2011
	التقارير المقدمة في الوقت المحدد في 2011
	النسبة المئوية للتقارير المقدمة في الوقت المحدد
	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة*
	13
	4
	31 %
	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	13
	2
	15 %
	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	27
	4
	15 %
	اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
	15
	1
	7 %
	اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	15
	2
	13 %
	اتفاقية العمال المهاجرين
	5
	0
	صفر %
	اتفاقية حقوق الطفل
	14
	2
	14 %
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
	8
	0
	صفر %
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
	10
	1
	10 %
	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
	17
	6
	35 %
	الإجمالي
	137
	22
	16%
	* لقد قبلت تقارير اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدمة في الوقت المحدد الإجراء الاختياري الجديد الخاص بتحديد قائمة القضايا قبل تقديم التقارير (LOIPR).
	مع استمرار مثل هذا المستوى المرتفع من حالات عدم الامتثال لالتزامات تقديم التقارير، وضعت اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان جدولا زمنيا مخصصا استنادا إلى تقديم التقارير من قِبل الدول وقت تلقيها. ونتيجة لذلك، سوف تخضع الدولة التي تتقيد بالتزاماتها بشأن تقديم التقارير للمراجعة من قِبل الهيئة المختصة على نحو أكثر تكرارا من الدولة التي تتقيد بالتزاماتها بدرجة أقل. وبالتالي فإن عدم الامتثال يحدث معاملة تفضيلية بين الدول.  
	وبموجب بعض المعاهدات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لم تقم حوالي 20 في المائة من الدول الأطراف أبدا بتقديم تقرير أولي؛ وبالنسبة للمعاهدات الأخرى مثل اتفاقية العمال المهاجرين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكلين الاختياريين الخاصين باتفاقية حقوق الطفل (اللذين يوجد بهما شرط لتقديم التقارير)، تكون النسبة أعلى من ذلك. وبعبارة أخرى، لم تؤد أي نسبة كبيرة في التصديقات أبدا إلى تقرير أو استعراض. وفي الوقت نفسه، نجحت المعاهدات الأكثر تصديقا - اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - في تلقي تقريبا جميع التقارير الأولية الواجب تقديمها من قِبل الدول الأطراف فيه التي تبلغ 193 و187 على التوالي.
	التقارير الفعلية المقدمة من قِبل الدول الأطراف

	وبحلول نيسان/أبريل 2012، كان هناك 626 تقريرا من تقارير الدول الأطراف التي حل موعدها ولم يتم تقديمها. وإذا استمر اتجاه زيادة التصديقات و إنشاء هيئات معاهدات جديدة، فسوف يزداد هذا الرقم.
	تقديم التقارير
	المعاهدات (وعدد الدول الأطراف)
	التقارير الأولية المتأخرة
	النسبة المئوية للتقارير الأولية المتأخرة
	التقارير الدورية المتأخرة
	النسبة المئوية للتقارير الدورية المتأخرة
	إجمالي عدد التقارير المتأخرة
	النسبة المئوية لإجمالي عدد التقارير المتأخرة
	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (150)
	29
	19 %
	39
	26 %
	68
	45 %
	اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية (167) 
	26
	16 %
	58
	35 %
	84
	50 %
	الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري (32)
	0
	0 %
	0
	صفر%
	0
	صفر%
	الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة (187) 
	10
	5 %
	30
	16 %
	40
	21 %
	الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري (175) 
	13
	7 %
	74
	42 %
	87
	50 %
	اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (160 ) 
	35
	22 %
	41
	26 %
	76
	48 %
	الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين (45) 
	21
	47 %
	8
	18 %
	29
	64 %
	اتفاقية حقوق الطفل (193) 
	2
	1 %
	61
	32 %
	64
	33 %
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (156) 
	76
	49 %
	0
	صفر%
	76
	49 %
	اتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (147) 
	52
	36 %
	0
	صفر%
	52
	36 %
	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (112) 
	50
	46 %
	0
	صفر%
	50
	46 %
	     الإجمالي
	315
	 
	311
	 
	626
	 
	ب - تراكمات في فحص تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية

	حتى في ظل هذا المستوى من عدم الامتثال كما هو مبين أعلاه، فإن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تواجه (انظر الفقرة 2.2) تراكمات تصل إلى 281 تقريرا من تقارير الدول الأطراف التي تنتظر الفحص (كما في تاريخ 21 مارس 2012) (انظر الفقرة 2.2). ونتيجة لذلك، وكما هو الحال في الوقت الراهن، فإن الدول الأطراف التي تقضي وقتا لإعداد تقاريرها تضطر إلى الانتظار لإجراء الحوار البناء لعدة سنوات بعد تقديمها للتقارير الخاصة بها.
	وبالنسبة لتلك اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والتي تنظر في الشكاوى الفردية، فإن العدد المتزايد من الالتماسات (بلغ متوسط الشكاوى الفردية التي تنتظر الدراسة في عام 2011 480 شكوى) قد أدى أيضا إلى حدوث حالات تأخر كثيرة في هذا الإجراء. على سبيل المثال، بالنسبة للجنة حقوق الإنسان، ومع وجود 333 قضية معلقة، فإن متوسط التأخر بين التسجيل وصدور القرار بشأن إحدى القضايا يقارب ثلاث سنوات ونصف. ومتوسط الفارق الزمني بالنسبة للجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي لديها 115 قضية معلقة، هو عامان ونصف. وهذا له تأثير سلبي على مقدمي الالتماسات الذين يعانون من طول الانتظار للبت في قضيتهم، وعلى الدول الأطراف التي غالبا ما تواجه طلب المحكمة لتنفيذ الإجراءات الداخلية على مدى فترة طويلة من الزمن. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول لا تتعاون مع اللجان رغم التذكير المتكرر بإرسال ملاحظاتهم بشأن شكاوى الأفراد، وبالتالي حدوث مزيد من التأخير في النظر في الشكوى.
	ج - وثائق اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	كان لتطور النظام انعكاسات أيضا على حجم الوثائق والتي تضاعف حجمها ثلاث مرات تقريبا خلال العقد الماضي. وفي عام 2011، كان بند تكاليف الوثائق هو البند الأعلى لسير عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (انظر القسم 5). ويتألف الجزء الأكبر من وثائق اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من التقارير المقدمة من قِبل الدول الأطراف (ثلثا إجمالي عدد الصفحات جرت معالجتهما)؛ والوثائق الأخرى هي تلك الوثائق الصادرة من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، والتي تلتزم بالقيود الصارمة للصفحات التي تحددها الجمعية العامة (بالنسبة لهذه المسألة، انظر أيضا الفصل 4.2.3 حول الالتزام الصارم بقيود الصفحات). 
	زيادة عدد الصفحات المقدمة من قِبل الدول الأطراف (المجهزة للترجمة)

	عدد الصفحات الصادرة عن 10 هيئات منشأة بموجب معاهدات في عام 2011 (مجهزة للترجمة)
	د - ضعف القدرات

	لقد أدى زيادة عدد معاهدات حقوق الإنسان التي تنطوي على التزام بشأن تقديم التقارير إلى زيادة التقارير. وهناك أيضا التزامات أخرى للدول بشأن التقارير في مجموعة كبيرة ومتنوعة من مجالات العمل الأخرى التابعة للأمم المتحدة مثل الاستعراض الدوري الشامل والأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) والبيئة ونزع السلاح وحقوق العمال والتنمية المستدامة والصحة العامة، والتي بالإضافة إلى اتساع مهامها بشأن تقديم التقارير على المستوى الإقليمي تترك معظم الدول لتواجه تحديا لمواكبة الأحداث. وهذا صحيح بالنسبة للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان النامية الجزرية الصغيرة والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.  
	ويتطلب إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بكل مجالات العمل التابعة للأمم المتحدة وإجراءاتها قدرا كبيرا من الموارد والقدرات. وفيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان، فسوف تحتاج كل آلية صياغة إلى فهم المعاهدات والطرق التي تتعامل بها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع التقارير الخاصة بها. وسوف تواجه الدول التي تعتمد على آليات مخصصة لإعداد تقاريرها هذا المطلب في كل مرة يشكلون فيها لجنة صياغة جديدة. وسوف تتفاقم الفجوات بين القدرات عندما تكون هناك فترة زمنية طويلة بين تقديم التقرير ودراسته من قِبل إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة تجد الدول عادة أن بعض أو معظم واضعي تقاريرها في وقت إجراء الحوار بشأن التقارير التي أعدوها لم يوعدوا متاحين، مما يضعف الذاكرة المؤسسية وسوف تكون هناك حاجة إلى بناء قدرة بدائلهم مرة أخرى. وفي ضوء حقيقة أن غالبية الدول الأطراف تقدم تقاريرها في وقت متأخر، فقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل الشروع في إعداد التقرير التالي وتقديمه لإحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وبدرجة أقل، فإن دوران المسؤولين الذين يتعاملون مع شكاوى الأفراد يؤثر أيضا على قدرة الدول على تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والاستحقاقات والاستجابة لآراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. 
	وفي هذا السياق، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقوم بالاستجابة على نحو منتظم للطلبات المقدمة من الحكومات (وغيرها من الأطراف الأخرى، بما في ذلك البرلمانات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والسلطة القضائية والمجتمع المدني) لدعم بناء القدرات في مجال تقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات وفي بعض الأحيان إجراءات الشكاوى الفردية. ومع ذلك، فإن قدرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم التعاون الفني هي أقل بكثير من تلك اللازمة لمساعدة جميع الدول المتأخرة في تقديم تقاريرها. عندما لا تكون هناك آلية وطنية دائمة لصياغة التقارير يمكنها الحفاظ على الذاكرة والقدرات المؤسسية، فإن أنشطة التعاون التقني لا تميل إلى بناء قدرات أقوى تدريجيا مع مرور الوقت. إن ترشيد وتعزيز أنشطة التعاون التقني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تعمل على دعم ترشيد هياكل التقارير الوطنية تُعد أمرا ضروريا من أجل الانتقال من مرحلة التقديم المستمر المخصص للتدريب نحو التوصل إلى حل دائم لكل دولة طرف تطلب المساعدة. 
	هـ - التنسيق

	قد ينطوي أيضا التوسع السريع لنظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على تحدٍ بشأن عملية الترابط. فكل من معاهدات حقوق الإنسان التسع الرئيسية تتمتع بنطاق خاص بها، إلا أن بعضها أو كلها تتشارك في أحكام مماثلة وتغطي قضايا مماثلة من زوايا مختلفة، مثل عدم التمييز؛ والتشريعات المحلية والتطبيق المحلي للمعاهدات والسياسات والمؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛ والمساواة بين الجنسين على سبيل المثال لا الحصر. ويتعين على الدول الأطراف ضمان اتساق عملية إعداد التقارير وتقديمها بموجب جميع المعاهدات التي تكون طرفا فيها من خلال استخدام أحد الأنظمة التي من شأنها إتاحة الاتساق والترابط بين القضايا المتإدارة في مختلف التقارير المقدمة إلى مختلف اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وفي المقابل، تحتاج أيضا اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى ضمان الاتساق فيما بينها بشأن القضايا المشتركة من أجل تقديم المشورة متسقة بشأن تنفيذ المعاهدات وإرشاد الدول. وهذا الاتساق مطلوب بموجب إجراءات الشكاوى الفردية الخاصة بجميع الهيئات المنشأ بموجب معاهدات.
	و - الموارد

	وأخيرا وليس آخرا، وكما أكدت المناقشات التي جرت على مدى العامين والنصف السابقين، فإن الموارد المخصصة للنظام لا تواكب توسع وازدياد حجم أعمال اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. 
	يتم حاليا تمويل الدعم المقدم من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات من خلال مصدرين: الموازنة النظامية للأمم المتحدة (29.7 مليون دولار أمريكي لسنة 2010-2011) والمساهمات الطوعية (9.6 ملايين دولار أمريكي في سنة 2010-2011). وبالتالي، في سنة 2010-2011، قدمت الموازنة النظامية 76% من المبلغ الإجمالي 39.3 مليون دولار أمريكي في الموارد. 
	ومن مخصصات الميزانية العادية، تم استخدام حوالي 12.1 مليون دولار أمريكي لتمويل سفر الأعضاء لحضور جلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بموجب قسم "أجهزة تقرير السياسة" من موازنة حقوق الإنسان، وذهبت 17.6 مليون دولار أمريكي لصالح المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبشكل رئيسي للموظفين العاملين على دعم أعمال اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، تمت إتاحة 9.6 ملايين دولار أمريكي من المساهمات الطوعية، لزيادة مستوى الدعم المقدم للهيئات المنشأة بموجب معاهدات.
	وبلغت تكلفة خدمات المؤتمرات خلال عامي 2010-2011 ما يقدر بـ 72 مليون دولار أمريكي.
	سفر الخبراء (أجهزة تقرير السياسة)

	في حين أن أعضاء اللجان لا يحصلون على رواتب مقابل عملهم، إلا أن الأمم المتحدة تغطي تكلفة سفرهم وإقامتهم للمشاركة في دورات اللجان. وهذا يشكل نسبة كبيرة من التكاليف الكلية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ("أجهزة تقرير السياسة"). وقد زادت الميزانية من 4.3 ملايين دولار أمريكي لفترة السنتين 2000-2001 إلى 12.1 مليون دولار أمريكي لفترة السنتين 2010-2011، بسبب الزيادة من 74 خبيرا في عام 2000 إلى 172 خبيرا في عام 2011. وهذه الأعداد زادت كذلك لفترة السنتين 2012-2013، بسبب إنشاء لجنة حالات الاختفاء القسري وتوسيع عضوية لجان أخرى، بما في ذلك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. في الوقت ذاته، قد تجاوزت التكاليف الفعلية هذه الزيادة في الميزانية المعتمدة إعادة النظر في المخصصات.
	(بالألف دولار أمريكي)
	2000-2001
	2000-2003
	2000-2004
	2006-2007
	2008-2009
	2010-1011*
	2012-2013
	لجنة حقوق الإنسان
	1 224 
	1 372 
	1 370 
	1 363 
	1 497 
	1 778 
	1 865 
	لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	973 
	748 
	741 
	775 
	808 
	1 153 
	920 
	لجنة حقوق الطفل
	1 123 
	787 
	1 627 
	1 702 
	1 555 
	1 885 
	1 949 
	لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	324 
	342 
	464 
	482 
	520 
	668 
	635 
	لجنة القضاء على التمييز العنصري
	629 
	665 
	699 
	764 
	813 
	1 327 
	1 204 
	اجتماع الرؤساء
	51 
	53 
	56 
	55 
	118 
	112 
	119 
	لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (منذ عام 2004 وزيادة في العضوية من 10 إلى 14 عضوا)
	-
	-
	180 
	183 
	195 
	511 
	565 
	اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (منذ عام 2007 وزيادة في العضوية من 10 إلى 25 عضوا)
	-
	-
	-
	-
	976 
	1 398 
	2 037 
	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (تحظى بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من عام 2006)
	-
	-
	-
	1 231 
	1 737 
	2 344 
	2 169 
	لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (منذ عام 2009 وزيادة في العضوية من 12 إلى 18 عضوا)
	-
	-
	-
	-
	584 
	809 
	1 586 
	اللجنة المعنية بالاختفاء القسري (منذ عام 2011)
	 
	 
	 
	 
	 
	88 
	709 
	الإجمالي
	4 324 
	3 967 
	5 136 
	6 555 
	8 803 
	12 073 
	13 759 
	* مخصص منقح
	دعم الموظفين (البرنامج الفرعي 2 والمساهمات الطوعية)

	منذ عام 2000، زادت مخصصات الميزانية العادية المنصوص عليها بموجب البرنامج الفرعي 2 الخاصة بدعم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، المدرجة الآن في إدارة معاهدات حقوق الإنسان والتي تتألف بشكل أساسي من تكاليف الموظفين، من 6.1 ملايين دولار أمريكي في فترة السنتين إلى 17.6 مليون دولار أمريكي لفترة السنتين.
	ويوجد لدى إدارة معاهدات حقوق الإنسان 61 متخصصا و22 وظيفة من وظائف الخدمة العامة، بما في ذلك 40 وظيفة من الفئة المتخصصة (1 D-1 و4 P-5 و15 P-4 و19 P-3 و5 P-2) و16 وظيفة من وظائف الخدمة العامة التي يتم تمويلها من قِبل الميزانية العادية (وظائف الميزانية العادية) و17 وظيفة من الفئة المتخصصة (1 P-4 و15 P-3 و1 P-2) وست وظائف خدمة عامة يتم تمويلها من قِبل المساهمات الطوعية (وظائف خارجة عن الميزانية)(). 
	وأظهر تحليل عن حجم العمل تم إجراؤه في عام 2010 أن هناك عجزا بنسبة 30% بين عدد موظفي حقوق الإنسان (الوظائف المدرجة ضمن الميزانية والوظائف الخارجة عن الميزانية) المطلوب والعدد الموجود الفعلي الذي يدعم دورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ويمكن أن تُعزى أسباب هذا العجز إلى الحقيقة المتمثلة في أن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لم تحصل على موارد كاملة وكافية منذ البداية وتمت إعادة تقييم هذا الموقف في حالات قليلة فقط. ولتحديد بوضوح العدد المناسب للوظائف اللازمة لتقديم مستوى كافٍ من الدعم اليوم، ينبغي إجراء مراجعة محدثة لحجم العمل الحالي والمتوقع فور اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير. وبصفة أساسية، يجب أن تكون الموارد المخصصة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات متناسبة مع المهام المكلفة بها ومأخوذة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، شريطة أن تكون وظائف اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من الأنشطة الرئيسية المكلف بها. 
	وفي حين أنه ليس هناك مجال للشك في القيود المالية التي تواجه منظومة الأمم المتحدة وفي الواقع الكثير من الدول، إلا أنه من الضروري ألا يتم المساس بالمبدأ الأساسي لمساءلة الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد بلغ عدم كفاية الموارد بشكل مستمر لمنظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة مرحلة بات فيها من الصعب استمرار الوضع الراهن؛ وعدم مواجهة هذه المشكلة يشكل تهديدا على مستقبل المنظومة. وعندما لا تستطيع إحدى آليات المعاهدات العمل إلا من خلال التعايش مع نسبة 84% من عدم الامتثال في عملية تقديم التقارير، فيتعين اتخاذ تدابير جدية. 
	2.4 - المبادرات السابقة لتعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	إن تعزيز منظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان له تاريخ طويل. وبعض المحطات الهامة في هذا التاريخ تشمل التقرير النهائي لعام 1997 للخبير المستقل، السيد فيليب ألستون، بشأن تعزيز الفاعلية طويلة الأجل لمنظومة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة()،  وتقرير الأمين العام في عام 2002 بشأن تعزيز الأمم المتحدة: جدول أعمال لإجراء المزيد من التغييرات واجتماعان لتبادل الأفكار حول إصلاح اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (مالبون الأول والثاني) في عامي 2003 و2006. 
	وفي إطار خطة عملها لعام 2005، أشارت المفوض السامي السابق، السيدة لويس آربور، إلى أنها سوف تضع مقترحات لإصلاح المنظومة. وقد وضعت ورقة مفاهيم بشأن اقتراح إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات والتي قدمت الأساس الذي تم انطلاقا منه البحث عن خيارات الإصلاح(). وقدم اقتراح إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات حلا ابتكاريا وتطلعيا لمواجهة التحديات البنيوية العميقة التي كانت المنظومة تواجهها بالفعل في ذلك الوقت. فقد درس هذا الاقتراح أوجه الكفاءة التي تتمتع بها المنظومة والتأثير الواقع على أصحاب الحقوق على المستوى القطري من خلال مواءمة المنظومة القديمة مع المتطلبات العصرية المتزايدة. 
	ولم يتم اعتماد اقتراح إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات؛ إلا أنه، مع ذلك، حفز حراكا مستمرا بين أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في المواءمة بين أساليب عمل وإجراءات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وبشكل أساسي من خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجان (ICMs) واجتماعات رؤساء الهيئات (CMs) بين عامي 2006 و2009. 
	2.5 - العملية الحالية لتعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	لقد سعت عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي أطلقتها إلى تعزيز ظهور منظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها وتأثيرها. وكان الهدف منها هو إنشاء منظومة فعالة أكثر رشدا وترابطا وتنسيقا تعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وهذا يرتبط ارتباطا مباشرا بالأداء الفعال للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي توجه تحديات تتمثل في ثقل حجم أعمال اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والموارد البشرية الشحيحة.
	وقد استفادت عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من حوالي عشرين جولة من المشاورات التي جرت في مختلف أنحاء العالم بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة. وتم تجميع نتائج هذه المشاورات، وكذلك مذكرات خطية قدمها العديد من الجهات المعنية، في لائحة من المقترحات الناشئة والمتنوعة والتي تم نشرها للجمهور على صفحة مخصصة لتعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
	المشاورت الرئيسية للجهات المعنية بشأن تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (عُقدت بين نوفمبر 2009 وأبريل 2012):
	وتضمنت الاجتماعات الرسمية الاجتماعات المشتركة بين اللجان نصف السنوية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات واجتماعات رؤساء اللجان السنوية.
	المشاورات داخل وبين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاورات المشتركة في أفينييريس وبوسي بشأن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع دورات متداخلة في جنيف (خمس فترات خلال أيام السبت) واجتماع الخبراء حول الالتماسات لأعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (أكتوبر 2011)، والإحاطات بشأن تقريبا جميع دورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي عُقدت في عامي 2011 و2012 (حتى الآن).
	الاجتماعات والمشاورات غير الرسمية (اشتملت كل منها على وثيقة ختامية)
	الاجتماع التشاوري لأعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في دبلن الذي نظمته جامعة نوتنغهام (نوفمبر 2010)
	الاجتماع التشاوري لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مراكش الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب (يونيو 2010)
	الاجتماع التشاوري لأعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في بوزنان الذي نظمته جامعة آدم ميكيويتش (أكتوبر 2010)
	الاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في سول الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا (أبريل 2011)
	الاجتماع التشاوري الفني غير الرسمي الأول مع الدول الأطراف في سيون الذي نظمه المعهد الدولي لحقوق الطفل/جامعة كورت بوش (IIRC/IUKB) (مايو 2011، وشاركت في تنظيمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع رؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان)
	الاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في بريتوريا الذي نظمته جامعة بريتوريا (يونيو 2011)
	ندوة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية في بريستول نظمتها جامعة بريستول (سبتمبر 2011)
	الاجتماع التشاوري الأكاديمي في لوسيرن الذي نظمه مركز التثقيف بحقوق الإنسان التابع لجامعة إعداد المعلمين (أكتوبر 2011)
	الاجتماع التشاوري الثاني في دبلن الذي نظمته جامعة نوتنغهام (نوفمبر 2011) 
	ندوة ماستريخت حول الاستعراض الدوري الشامل واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والتي نظمتها جامعة ماستريخت (نوفمبر 2011)
	الاجتماع التشاوري مع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك (نوفمبر 2011)
	الاجتماع التشاوري الثاني مع الدول الأطراف في جنيف الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (يومي 7 و8 فبراير 2012) 
	الاجتماع التشاوري الثالث مع الدول الأطراف في نيويورك الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (يومي 2 و3 أبريل 2012) 
	المساهمات الخطية للجهات المعنية بدعوة من المفوض السامي 
	المساهمة المشتركة للمنظمات غير الحكومية بشأن قضايا العملية الحكومية الدولية لتعزيز الأداء الفعال لمنظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (أبريل 2012)
	استجابة المنظمات غير الحكومية لبيان دبلن (نوفمبر 2010) 
	بيان المنظمات غير الحكومية بشأن تعزيز إجراءات الشكاوى الفردية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات
	المساهمات الخطية الفردية للجهات المعنية في سياق عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان 
	مساهمات الدول الأطراف (36)
	مساهمات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (1)
	مساهمات أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (8) 
	مساهمات الأكاديميين (3)
	مساهمة منظمات المجتمع المدني (10 + 3 مساهمات مشتركة)
	تم إنشاء موقع إلكتروني مخصص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوائل عام 2010 (على العنوان: 
	"http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/index.htm" HYPERLINK http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/index.htm).
	القسم 3: الإنجازات التي تحققت حتى تاريخه
	3.1 - الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	منذ إطلاق عملية تعزيزها في عام 2009، استمرت اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أساليب عملها وزيادة كفاءتها. وتحمل خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مسؤولياتهم إلى أقصى حد ممكن في ظل قيود الوقت والموارد. وتتضمن الإنجازات التي تحققت حتى الآن ما يلي:
	أ - الوقت المخصص للحوار البناء وإجراءات التنسيق

	على مدى العقد الماضي، وفي محاولة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مدة الجلسات، قامت جميع الهيئات (انضمت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تجريبي اعتبارا من نوفمبر 2012) بتقليل الوقت المخصص لمراجعات الدول من ثلاثة اجتماعات إلى اجتماعين (من تسع إلى ست ساعات) بالنسبة للتقارير الدورية. وغالبا ما أتاح هذا الإجراء زيادة بنسبة 50 في المائة من عدد الدول الأطراف التي تتم مراجعتها سنويا من قِبل كل هيئة منشأة بموجب معاهدات. 
	وتم اتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة التأخير في النظر في التقارير المقدمة من قبل لجنة حقوق الطفل التي تعمل في غرفتين متوازيتين خلال ثلاث دورات في عام 2010، مع وقت إضافي لمدة الجلسات الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة 63/244. وأدى ذلك إلى زيادة في تقارير الدول الأطراف التي يتم فحصها، من 30 تقريرا في عام 2009 إلى 52 تقريرا في عام 2010. وللأسف، استمر التأخر في 80 تقريرا دون تغيير إلى حد كبير بحلول نهاية عام 2010، مع تقديم المزيد من التقارير خلال تلك الفترة(). وهذا يشير إلى حجم مشكلة تراكم التقارير بالنسبة لتلك اللجنة خاصة والقيود المفروضة على الحلول المخصصة.
	علاوة على ذلك، استمرت اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في تنسيق إجراءاتها مع الهيئات الجديدة المنشأة بموجب المعاهدات وتبني القواعد والإجراءات التي تعكس أفضل الممارسات. وعقب الممارسة التي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2007، اعتمدت هيئتان إضافيتان من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين) إجراء اختياريا بشأن تحديد قائمة القضايا قبل تقديم التقارير (LOIPR). 
	() ب - دور رؤساء اللجان

	في يونيو 2011، قرر رؤساء جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان خلال اجتماعهم السنوي تحسين أساليب عملهم. ومع ملاحظة أنه لا بد من احترام استقلالية وخصوصية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، أقروا بالدور القيادي لرؤساء الهيئات من أجل تحقيق أساليب عمل أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر توافقا وكذلك تسهيل تنسيق الأنشطة المشتركة خلال الفترة ما بين الدورتين. وأوصى رؤساء الهيئات باعتماد الإجراءات بشأن أساليب العمل هذه والمسائل الإجرائية التي كانت شائعة عبر منظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وكانت قد سبقت مناقشتها داحل كل لجنة. كما أوصى الرؤساء بأن يتم تنفيذ مثل هذه الإجراءات من قِبل جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، ما لم تكن اللجنة قد نأت بنفسها عن هذه الإجراءات. وهذه خطوة جدية نحو التآزر والكفاءة المستدامة.
	ج - تقليل استخدام الترجمة الشفوية والوثائق  

	علاوة على ذلك، ومن أجل زيادة كفاءتها وتقليل تكاليفها التشغيلية، تخلت اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في الواقع، على مدى سنوات، عن استحقاقات هامة لخدمات المؤتمرات بهدف التقليل من التكاليف التشغيلية:
	- وتعمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على نحو متزايد خارج مدة الجلسات الرسمية دون ترجمة شفوية، بما في ذلك عند مناقشة الملاحظات العامة وصياغتها. على سبيل المثال، تقوم لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على نحو منتظم بإضافة مدة جلسة باللغة الإنجليزية أو تكون لديها فرق عاملة صغيرة في كل دورة تعمل باللغة الإنجليزية (وهو ما يشكل تحديا لبعض أعضائها). علاوة على ذلك، يحضر خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بانتظام جلسات الإحاطة التي ينظمها المجتمع المدني خارج ساعات الاجتماع الرسمي، وهو ما يضيف ساعة أخرى أو ساعتين ليوم العمل العادي؛
	- وأوقفت لجنة حقوق الطفل إجراء تقارير المتابعة الخاصة بها الذي كان مطبقا بين عامي 1994 و2000 (والذي كان قد أنشئ استنادا إلى المادة 44.4 من اتفاقية حقوق الطفل). وكان هذا القرار() فقط نتيجة لعدم وجود مدة جلسة وغيرها من الموارد الأخرى الأمر الذي جعل من غير الممكن بالنسبة للجنة الاستمرار على نحو ملائم في إدارة الإجراء؛
	- لقد توقفت بعض الوثائق الرسمية القياسية مثل تقرير اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان المقدم إلى الجمعية العامة بشأن حالة التصديق أو جدول توصيات لجنة حقوق الطفل بشأن التعاون الدولي أو يجري إعدادها باللغة الإنجليزية فقط. 
	- ويتم تقديم جزء كبير من تقارير الدول الأطراف التي تحتوي على بيانات أساسية وملخصات للقوانين أو غيرها من المعلومات الأساسية، استنادا إلى اتفاق الدول الأطراف، في مرفقات لا يتم ترجمتها؛
	- لا يتم ترجمة وثائق عمل دورات لجنة حقوق الطفل؛
	- وافقت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تلقي المحاضر الموجزة باللغة الإنجليزية فقط، ولا تطلب لجنة حقوق الطفل ترجمة المحاضر الموجزة؛ 
	- وافقت اللجان على التخلي عن المحاضر الموجزة للجلسات المغلقة (باستثناء وجود بعض الاستثناءات بشأن الشكاوى الفردية بشكل أساسي)؛ 
	- عدد أوراق المعلومات الأساسية للأمانة العامة محدود للغاية ونادرا ما تتم ترجمتها. ولم تعد تتم ترجمة بيانات المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	3.2 - الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

	عقب صدور قرار الجمعية العامة رقم 62/236 (الفقرة 101)، تم استعراض المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من قِبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS). وتم فحص إدارة معاهدات حقوق الإنسان (HRTD) التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بناء على طلبها، كجزء من عملية تقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأوسع نطاقا. وأبرز التقييم والتقرير الناتج عنه (يوليو 2009) نقاط القوة ومجالات العمل الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الغنسان، بغية تعزيز تآزر إجراءات العمل عبر المكتب لتحسين نهج متناسق تجاه عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسانها ومدخلاتها ومخرجاتها. وتضمنت التوصيات التي تشير بشكل خاص إلى إدارة معاهدات حقوق الإنسان تحسين الروابط الإستراتيجية وتدفقات سير العمل بينإدارة معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من الإدارات الأخرى، لا سيما الوجود الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وتنسيق الدعم المقدم من الأمانة العامة لهيئات المعاهدات فيما يتعلق بأساليب عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ وتحسين تدفق العمل داخل إدارة معاهدات حقوق الإنسان؛ وتقييم موضوعي للاحتياجات من الموارد البشرية. وفي هذا السياق، تم تعزيز دور مسؤولي القطاعات التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إدارة العمليات الميدانية والتعاون الفني (FOTCD) ويُعد هذا الدور هاما للغاية في الربط بين الأعمال القطرية وأعمال اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	أ - التنسيق بين أساليب عمل الأمانة العامة

	تم إجراء استعراض لإجراءات العمل وتم اتخاذ تدابير للتنسيق تدريجيا بين أساليب عمل الأمانة العامة (على سبيل المثال المذكرة الإدارية المقدمة لجميع خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ونماذج المراسلات الموحدة للتفاعل بين الأمانة العامة وخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى والتنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات بين أمناء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان للحفاظ على جهود التنسيق والممارسات الجيدة بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتحسين حفظ الملفات والأرشفة وتطوير حزمة تعريفية للموظفين الجدد في الإدارة وتطوير حزمة تعريفية وبرنامج توجيهي لخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الجدد) وتحسين عمليات سير العمل في جميع أنحاء المكتب، بما في ذلك الوجود الميداني (انظر أدناه قسم التخطيط والبرمجة). 
	ب - توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تخطيط وبرمجة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

	تتضمن خطة إدارة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2010-2014 إستراتيجية بشأن "تعزيز آليات حقوق الإنسان والتطوير التدريجي للقانون الدولي لحقوق الانسان"، باعتبارها إحدى الأولويات الموضوعية الست للمفوضية، بغية تحسين إدماج أعمال آليات حقوق الإنسان بما في ذلك معاهدة الهيئات في خطة عمل أوسع للمفوضية. وخلال أسبوع التخطيط السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي عُقد في أكتوبر 2011 تم تنظيم فاعلية محددة بشأن دعم آليات حقوق الإنسان في العام المقبل (2012). وخلال الدورة، ناقش المشاركون، من بين أمور أخرى، كيف يمكن لآليات حقوق الإنسان دعم العمل الميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. على سبيل المثال يمكن أن يتم ذلك من خلال الاستخدام الأفضل لمعرفة خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن مناطقهم ذات الصلة في العمل كخبراء في أنشطة بناء القدرات التي تطلبها الدول الأعضاء. ودرست المفوضية أيضا كيف يمكن للتواجد الميداني للمفوضية وغير ذلك من المكونات الأخرى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم دعم أفضل لعمل الآليات لضمان مخرجات عالية الجودة. وتم بحث سبل تعزيز التماسك بين مختلف الآليات، مما أدى إلى وضع تقويم للتقارير المشتركة لآليات حقوق الإنسان ذات الصلة. وسأتيح هذا التقويم للجمهور حيث من الممكن أن يكون أيضا ذو فائدة للدول وغيرها من الجهات المعنية الأخرى لتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان. 
	وعلاوة على ذلك، وفي إطار دعم محدد للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وبعد ذلك لعدد من المشاورات الداخلية، توصلت الإدارة العليا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2011 إلى اتفاق فيما أقسامها بشأن "تعزيز الدعم المقدم للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاستفادة من هذه الهيئات وتحقيق التآزر فيما بينها". ويجري تنفيذ الإجراءات المحددة في هذا الاتفاق على نحو تدريجي. وتتضمن هذه الإجراءات التعاون في مجالات البرمجة الإستراتيجية وإدارة المعرفة وتبادل المعلومات وكذلك بناء القدرات الداخلية والخارجية. 
	ج - زيادة التوعية وتسليط الضوء على نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	عززت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دون تخصيص قدرات أو موارد إضافية، إلى حد كبير أنشطة التوعية إزاء خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وأصحاب تفويضات الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وكيانات الأمم المتحدة وكذلك من أجل زيادة الترابط والاتساق بين مخرجات مختلف آليات حقوق الإنسان. ويُعد الفهرس العالمي لحقوق الإنسان أداة توعية هامة في هذا الصدد. ويقوم بجمع التوصيات المقدمة من جميع آليات حقوق الإنسان المنبثقة عن الاستعراضات القطرية ووضعها في قاعدة بيانات والتي يمكن البحث عنها حسب الموضوعات أو البلدان.
	الفهرس العالمي لحقوق الإنسان
	لتحسين الوصول إلى مخرجات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبالتالي زيادة تماسك تنفيذها، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة بإدارة الفهرس العالمي لحقوق الإنسان (http://uhri.ohchr.org/en)، وهو عبارة عن أداة إلكترونية تعمل على تجميع التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. ويُتاح هذا المؤشر علنا على موقع إلكتروني تم تطويره مؤخرا، ويتوفر الآن بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. ومن خلال تمكين المستخدمين من تحليل توصيات هذه الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومقارنتها، فإن الفهرس سوف يساعد الدول على اعتماد نهج منسق لتنفيذ التوصيات وتسهيل المتابعة وتبسيط عمل أولئك الذين يستخدمون الاستنتاجات والتوصيات.
	ويمكن لمستخدمي الفهرس معرفة تقييمات هيئات وآليات الأمم المتحدة بشأن حالة تنفيذ حقوق الإنسان في أي حالة خاصة. كما تم إعداد الفهرس ليكون سهل الوصول بشكل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من ضعاف السمع أو الذين يستخدمون التقنيات المساعدة مثل قارئات الشاشة.
	علاوة على ذلك، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنشر رسالة فصلية إخبارية، بمشاركة جميع خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والمكلفين الآخرين بولايات والدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني. كما قام مكتبي بتحديث المواد التدريبية (توفير قرص فيديو رقمي حول اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والعديد من صحائف الوقائع) ومشاركة تحديثات أسبوعية مع خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بحيث تظل كل لجنة على وعي بتطورات أعمال اللجان التسعة الأخرى. وأقر العديد من الجهات المعنية بجدوى جميع هذه الأدوات التي ليست بأي شكل من الأشكال منصوص عليها في ميزانية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان العادية إلا أنها ضرورية لضمان الكفاءة والاتساق الذي ننشده جميعا. 
	ومع ذلك، وبسبب عدم وجود قدرة مخصصة لتدقيق وتصميم المواد لتتناسب مع جمهور عالمي محتمل أوسع نطاقا بكثير، عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية والموقع الإلكتروني، فإن زيادة الوضوح لم تُفد جمهورا أوسع نطاقا بقدر استطاعتها. ونتيجة لذلك، يظل العمل الهام للهيئات المنشأة بموجب معاهدات غير معروف إلى حد كبير بالنسبة للغالبية العظمى من عامة الناس الذين تم إنشاء هذه اللجان لدعم حقوقهم.
	د - التعاون التقني 

	بالنسبة لتنفيذ التوصيات على الصعيد الوطني، من خلال عملها المنتظم والدعم المقدم للدول، عند الاقتضاء، تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتشارك في دورات تدريبية لحقوق الإنسان وأنشطة بشأن متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات الواردة في قرارات الاستحقاق في الشكاوى الفردية بالنسبة لموظفي الدولة والمجتمع المدني، وذلك بالاشتراك في كثير من الأحيان مع المنظمات الأخرى. كما تجري المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال تواجدها الميداني، مبادرات لبناء القدرات في إطار دعم مختلف الجهات المعنية في مجال تقديم التقارير للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك عن طريق تصميم المواد التدريبية بما يتناسب مع الجمهور وإرسال موارد بشرية من موظفيها أو لجانها.  
	هـ - عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	وأخيرا وليس بالتأكيد آخرا، من بين المساهمات الهامة لمكتبي في تحسين أداء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان هي العملية المشار إليها في هذا التقرير ذاته. وفي الواقع، فإن جميع الأعمال الناتجة عن وضع تصور وتنفيذ عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2009 قد تم تحقيقها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان علاوة على دعمها المنتظم للأداء اليومي للهيئات العشرة المنشأة بموجب معاهدات التي تعد 74 دورة في الأسبوع وتنظر في 120 تقريرا من تقارير الدول سنويا، من دون احتساب الشكاوى الفردية والزيارات ودعم الصندوقين الخاصين بالتعذيب والعبودية التي تقع جميعها تحت مسؤولية إدارة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحد لحقوق الإنسان. 
	وإنني أعتبر مبادرة تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان عملية طويلة المدى. وسيواصل مكتبي تكريس الاهتمام المتواصل بهذا المجال، وهم ما يتضح من خلال إنشاء قسم مخصص للتنسيق والتوعية وبناء القدرات من قِبل إدارة معاهدات حقوق الإنسان. وتحتاج كل من الدول واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى الدعم الفني المستمر وتقديم تحليل مدروس وشفافية وتبادل المعلومات بشأن جميع المسائل التي تؤثر على سير العمل في منظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والخيارات المستقبلية وذلك لتحقيق إنجازاتها المتوقعة على نجو سليم تقنيا سليمة وفعالا من حيث التكلفة.
	3.3 - الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل الدول

	على مدى السنوات الماضية نشدت الدول الوضوح بشأن الطبيعة المتصورة والمخصصة لطلبات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتخصيص مدد جلسات إضافية. وردا على ذلك، قدم الأمين العام مذكرة بشأن "تقييم استخدام الوقت الإضافي لمدة الجلسات من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان"، أ/65/317، في أغسطس 2010. بعد ذلك طلبت الجمعية العامة، في قراريها 65/200 و65/204 من الأمين العام أن يقدم إليها "اقتراحات ملموسة ومفصلة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان ... لتحسين فعاليتها وتحديد الكفاءة في أساليب عملها والاحتياجات من الموارد من أجل تحسين إدارة أعباء العمل الخاصة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المتعلقة بالميزانية ومراعاة الأعباء المتفاوتة بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان".  
	ومنذ عام 2009، وافقت الجمعية العامة على زيادة دعمها للجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال فحص الطلبات الواردة من لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن منح وقت إضافي لمدد الجلسات على أساس مؤقت أو دائم.
	واستجاب الأمين العام في سبتمبر 2011 بإصدار تقريره 66/344 إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تحسين فعالية منظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والتنسيق بيننا وإصلاحها، وخصص التقرير اقتراحين لتناول الطبيعة المتصورة والمخصص للطلبات المقدمة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن وقت إضافي لمدة الجلسات: (1) اقتراح لمعالجة التراكمات الحالية، (2) وإنشاء تقويم شامل للتقارير جنبا إلى جنب مع الدورية المحددة في كل معاهدة بشأن مراجعة تقارير الدول الأطراف. 
	وفي قراره رقم 9/8 حول "التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان"، طلب مجلس حقوق الإنسان من الأمين العام أن يقدم تقريرا سنويا عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات التي تعترض تنفيذه، بما في ذلك التوصيات الرامية لزيادة تحسين فعالية وتنسيق وإصلاح نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (انظر A/HRC/19/28 للتقرير السابق). وتبقى الجمعية العامة على اطلاع على المستجدات التي تتم بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من خلال المطالبة بتقارير الاجتماعات السنوية لرؤساء الهيئات (انظر أ/66/175 بالنسبة للتقرير السابق).
	وفي عام 2011، راجعت الدول النص التقليدي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقية حقوق الطفل() وقرارات العهود() التي تم تغييرها لتفويض جميع رؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان للتفاعل مع اللجنة الثالثة (التي لم تكن هي القضية سابقا).
	في 23 فبراير 2012، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 66/254 الذي طلبت فيه الجمعية العامة من رئيسها إطلاق عملية حكومية دولية مفتوحة لإجراء مفاوضات مفتوحة وشفافة وشاملة حول كيفية تعزيز وتحسين الأداء الفعال لمنظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتعيين وسيطين للمساعدة في هذه العملية. وقررت أن تأخذ العملية الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بعين الاعتبار المقترحات ذات الصلة بشأن تعزيز وتحسين الأداء الفعال لمنظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الواردة في تقارير الأمين العام وتقريري الحالي، وفي هذا الصدد دعتني لتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز يونيو 2012.
	القسم 4: اقتراحات وتوصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان استنادا إلى العملية التشاورية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009
	1-4 التقويم الشامل للتقارير
	مقدمة

	نص تقرير الأمين العام() للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2011 على اقتراحين لمعالجة الطبيعة المخصصة للطلبات المقدمة من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن تخصيص وقت إضافي لمدة الجلسات: (1) اقتراح لمعالجة التراكمات الحالية، (2) وإنشاء تقويم شامل للتقارير لمراجعة تقارير الدول الأطراف. وكما هو مبين في التقرير، فإن الاقتراح الثاني يهدف إلى معالجة التحديات المتعددة التي تواجه عملية تقديم التقارير المحددة بموجب المعاهدات بشكل شامل، وتحقيق اليقين وزيادة الكفاءة بالنسبة للدول فيما يتعلق بجدولة مواعيد مراجعة تقاريرها وتقليل حاجة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى طلب وقت إضافي لمدة الجلسات باستمرار. ويتناول هذا القسم هذا الاقتراح.
	معلومات عامة
	لقد خلقت المواعيد النهائية الحالية لتقديم التقارير على النحو المنصوص عليه في المعاهدات ذات الصلة و/أو في الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات جدولا زمنيا للمواعيد النهائية لا يمكن التنبؤ به وغير متوازن بالنسبة لجميع: اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف وجميع تلك الجهات الفاعلة التي ترغب في المساهمة في تقديم المعلومات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن شأن التراكمات الكبيرة للتقارير المقدمة للعديد من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أن تؤخر كثيرا فحص تلك التقارير، وهو ما يؤدي إلى فقدان الزخم في العمليات الوطنية التي تم وضعها من أجل إعداد تلك التقارير. وهذا يخلق الحاجة إلى تحديث كبير للمعلومات وقت إجراء الحوار. وعند مواجهتها لقضايا حقوق إنسان ملحة وعدم يقينها بشأن ما إذا كان سيتم تقديم التقارير التالية في الموعد المحدد أم لا، شعر عدد متزايد من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بحاجتها الملحة إلى وضع أو استدعاء إجراءات للمتابعة بشأن الملاحظات الختامية والتي تطلب من خلالها معلومات إضافية حول قضايا الأولوية المتأخرة عام أو عامين. وقد أدى هذا الموقف إلى طلب العديد من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الحصول على موارد إضافية من الجمعية، مرارا وتكرارا.
	وخلال جميع اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها في إطار عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، طلب العديد من الجهات المعنية الحصول على توضيح أكثر بشأن التوقيت وزيادة الكفاءة والوصول إلى عملية تقديم التقارير بشكل أكبر عموما.
	الاقتراح

	إنني أرى أن هناك قيمة كبيرة في الاقتراح بشأن تنظيم المواعيد النهائية الحالية لتقديم التقارير عبر تقويم شامل واحد لتقديم التقارير، على دورة زمنية دورية مدتها خمس سنوات. وفي غضون هذه الدورة، سيكون هناك تقريران كحد أقصى سنويا واجب تقديمهما للدولة التي تكون طرفا في جميع المعاهدات. ويستند هذا إلى الموقف الحالي المتمثل في وجود تسعة تقارير واجب تقديمها بموجب المعاهدات الرئيسية التي تحدد التزامات تقديم التقارير، بما في ذلك تقرير يُقدم مرة واحدة بموجب الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري()، وكذلك تقرير واحد واجب تقديمه بموجب البروتوكولين الاختياريين الأوليين لاتفاقية حقوق الطفل() (لأغراض تتعلق بهذا الاقتراح، يتم التعامل مع التقريرين الواجب تقديمهما بموجب البروتوكولين الاختياريين معا باعتبارهما يعادلان تقريرا واحدا بموجب المعاهدات الرئيسية) أو 10 تقارير في الإجمالي. ولضمان التيقن ومعه قدر كبير من الكفاءة وفاعلية التكلفة بالنسبة لجميع الأطراف الفاعلة في المنظومة، فإنني اقترح ما يلي:
	- الفصل بين التقارير التي يتعين تقديمها من قِبل الدولة الطرف بحد أقصى تقريرين كل عام، حيث يكون قد تم على مدى خمس سنوات تقديم جميع التقارير المطلوب تقديمها بموجب جميع المعاهدات التي تنص على التزامات لتقديم التقارير؛
	- الفصل بين التقارير التي يتعين النظر فيها من قِبل كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بنسبة 20 في المائة من جميع تقارير الدول الأطراف، بحيث على مدى خمس سنوات، يتم فحص التقارير المقدمة من جميع الدول الأطراف؛
	- يتم فحص كل تقرير مقدم خلال عام واحد من تقديمه، مع إتاحة ستة أشهر للآخرين ممن يرغبون في تقديم معلومات تكميلية للقيام بذلك وتخصيص الأشهر الستة التالية لهيئة المعاهدات المعنية وأمانتها العامة لإعداد الحوار المباشر.
	وبالتالي، وبموجب التقويم، سيكون على الدولة الطرف تقديم ما لا يزيد على تقريرين في أي عام والمشاركة في ما لا يزيد عن حوارين تفاعلين حول التقارير التي قدمتها العام السابق. ومن شأن انتظام هذا النظام والقدرة على التنبؤ به أن يتيحان للدول الأطراف إدارة مواردها الخاصة بتقديم تقارير اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بكفاءة أكبر. وهذا من شأنه وضع حد لعدم المساواة في المعاملة للدول الأطراف بسبب اختلاف مستويات الامتثال للالتزامات التعاهدية
	ألف - الجدولة
	سيتعين اتخاذ قرارات محددة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بإدراج الدول الأطراف، والتي سيتم بموجبها تقسيمها إلى مجموعات من 20 في المائة ووضع المعاهدات في مجموعات. ونظرا لأن عددا من الدول أعربوا عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تتزامن تقسيمات الدول الأطراف مع مواعيدهم النهائية بالنسبة لتقارير الاستعراض الدوري الشامل، فإنني أقترح أن يؤخذ هذا كعرض أولي للنظر فيه. كما اقترح أن يتم تقسيم المعاهدات على أساس مواضيعي على النحو التالي: في العام الأول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي العام الثاني اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، وفي العام الثالث اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري، وفي العام الرابع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي العام الخامس الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الممكن اختيار مجموعة أخرى من التقارير الواجب تقديمها كل عام، ولكنها ستكون أكثر فائدة للدول الأطراف إذا، كما هو الحال في الاقتراح الحالي، تم دمجهما على نحو يضمن أقصى قدر من القواسم المشتركة بين التقريرين المطلوب تقديمهما كل سنة، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من المدخرات للدول الأطراف في الموارد والجهود اللازمة لإعداد تلك التقارير. 
	مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تحتاج إلى المعلومات المطلوبة في الوثائق الأساسية الموحدة (CCDs) بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بمعاهداتها، سيكون من المنطقي بالنسبة للدول تقديم أو تحديث وثائقها الاساسية الموحدة على فترات منتظمة، على سبيل المثال كل خمس سنوات للتوافق مع التقويم.
	بغض النظر عن الكيفية التي يمكن من خلالها في نهاية المطاف اقتران المعاهدات، سيكون من المفيد للدول الأطراف جدولة التقارير الواجب تقديمها بموجب العهدين (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في مواعيد قريبة من بعضها البعض. ونظرا لأن هذين العهدين هما المعاهدات الأوسع نطاقا اللتان تنصان على حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأشخاص، فإن إعداد التقارير المطلوب تقديمها بموجبهما سوف يضع تحت تصرف الدول المقدمة للتقارير العناصر الأساسية اللازمة للتقارير بموجب إجراء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، المطلوب إجراؤه كل 4.5 سنوات. وبالتالي، بالنسبة لحوالي 160 دولة طرفا في كلا العهدين، سوف يؤدي تزامن المواعيد النهائية لهذه التقايرر مع التواريخ التي تكون فيها تقارير الاستعراض الدوري الشامل مستحقة إلى تعزيز كبير في الكفاءات وخفض التكاليف بالنسبة للدول الأطراف في الوفاء بالتزامات التقارير الخاصة بها. 
	وتُعد الطبيعة الثابتة للتقويم أهم مزاياه، حيث توفر هذه الميزة القدرة على التنبؤ وتحقيق الاستقرار في تقديم التقارير واستخدام الموارد من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تحسن كبير في المنظومة الحالية، التي تتأخر فيها الدول عن تقديم التقارير أو لا تقدم التقارير على الإطلاق والتي ترتكز فقط على خيار وتوقيت متقطع للدول في تقديم تقاريرها. وهذا الالتزام غير المتكافئ من قِبل الدول وما يترتب عليه من معاملة غير متساوية من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان سوف ينتهي إذا تم التأكيد على أنه سيتم التقيد بشدة بالتزامات التقارير. وقد واجهت جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باستثناء أحدث الهيئات معضلة ضمان الامتثال بالتزامات التقارير من جانب الدول الأطراف التي لا تستجيب لرسائل التذكير. وقد وضعت جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (باستثناء هيئة واحدة) إجراءات نهائية لفحص الموقف في الدول الأطراف في حالة غياب التقرير()، على أساس جميع المعلومات المتاحة. وتبين التجربة أنه عند مواجهة مثل هذا الموقف، قد مالت معظم الدول الأطراف المطلوبة بموجب هذا الإجراء إلى بذل جهود لإعداد التقرير، بدلا من الخضوع لمراجعة من قِبل إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان دون إيصال وجهة نظرها لتلك الهيئة. وفي ظل وجود تقويم شامل لتقديم التقارير يتمتع بموارد مناسبة ويتم فيها حجز وقت كافٍ لفحص كل تقرير مطلوب فحصه مع تحديد المواعيد النهائية سلفا ومعرفتها علنا، سيكون بمقدور الدول الأطراف تجنب مثل هذا الموقف من خلال التخطيط وإجراء أنشطة التقارير الخص بهم وفقا للمراجعات المقررة. وفي حالة أن، على الرغم من كل ما يُبذل من جهود وإرسال رسائل تذكيرية، عدم تقديم التقرير المكتوب خلال فترة وشيكة، يحق للدول الأطراف تقديم تقرير شفهي خلال الحوار البناء الذي سيعقد كما هو مقرر في التقويم بين اللجنة ووفد الدولة الطرف(). 
	ولتفعيل التقويم، سوف تحتاج الدورة الأولى إلى اعتبارها كترتيب مؤقت. وسوف يتم إدراج التقارير التي تم تلقيها بالفعل وقيد انتظار الدراسة (أي التراكمات الحالية) في الجدول الزمني وسوف يتم تقديم التقارير المطلوبة بموجب البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري ومراجعتها مرة واحدة. وهذا من شأنه تحرير الوظائف الخصصة حاليا لهذه التقارير ابتداء من الدورة الثانية فصاعدا، لذا سيكون تقرير واحد فقط مطلوبا في العامين الثاني والثالث من الدول، وبالتالي تقليل التكاليف المستقبلية للتقويم فيما يتعلق بالدورة الأولى (بدلا من ذلك، يمكن تخصيص هذه الوظائف لمعاهدات جديدة تحدد التزامات تقارير يمكن اعتمادها في المستقبل). وأي إزاحة يمكن أن تحدث فقط كنتيجة للزيادات في التصديقات التي قد يتم إيداعها في المستقبل. وفي هذا الصدد، من المهم أن نلاحظ، على النحو المبين في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2011 (A/66/344)، أن هناك حاجة إلى المراجعة الدورية الشاملة لحكم عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، ربما كل سنتين، من أجل توفير أي احتياجات إضافية من الموارد المنبثقة من التصديقات الجديدة. 
	باء - المواءمة بين أساليب العمل الأخرى لتفعيل التقويم
	للاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقويم، إنني أشجع تلك اللجان والدول الأطراف التي لا تزال تعمل من خلال عملية إعداد التقارير التقليدية للنظر في الموافقة على إجراءات إصدار التقارير المبسطة (إجراءات إصدار التقارير المبسطة - التي كان يشار إليها سابقا على أنها قائمة من القضايا المحددة قبل تقديم التقارير؛ انظر القسم 1-2-4). ومن شأن الجمع بين الأسئلة المركزة بالفعل المتاحة بموجب إجراءات إصدار التقارير المبسطة والتأخير القليل المقترح بموجب التقويم بين تقديم وفحص التقرير أن يقلل الحاجة إلى طلب تحديثات حول تقارير الدول الأطراف، بما يخفف من الحاجة إلى قوائم القضايا التقليدية. ويتعين على اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي تقرر عدم اعتماد إجراءات إصدار التقارير المبسطة النظر في تنقيح إجراءاتها بحيث لا تحتاج إلى ردود مكتوبة على قوائم القضايا الخاصة بهم، بل استخدام قوائم لتوجيه الدول الأطراف بشأن القضايا الحاسمة التي تُطرح في الحوار.
	جيم - العلاقة مع المقترحات الأخرى الواردة في هذا التقرير
	باعتباره أداة جدولة مجردة لترشيد عملية إعداد التقارير، يتوافق التقويم مع، ولكنه لا يعتمد على، المقترحات الأخرى الواردة في هذا التقرير التي تتناول، من بين جملة أمور، محتويات عملية تقديم التقارير وتنسيقها وطولها ومدتها أو غير ذلك من الجوانب الأخرى سواء كانت الخاصة بالتقارير أو الحوارات أو الملاحظات الختامية. كما أن هذه الأداة مستقلة عن المهام الأخرى التي تؤديها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ويؤخذ حجم العمل الخاص بالشكاوى الفردية بعين الاعتبار في الاقتراح الحالي، على النحو المبين أدناه. ويجب تقييم أحجام العمل المرتبطة بمهام أخرى (مثل الاستفسارات على سبيل المثال) وفقا لاستحقاقها.
	سوف تؤثر العديد من الاقتراحات الأخرى الواردة في هذا التقرير بإيجابية على الفوائد المحتملة للتقويم. وعلى وجه الخصوص، سوف يعمل التقويم على أفضل نحو إذا كانت تعتزم الدول الأطراف التي ليس لديها آلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنسيق إنشاء واحدة (انظر القسم 4-5-4). ويمكن لمكتبي، تماشيا مع برامجه، تقديم المساعدة عند الطلب، وترد الجوانب العملية لهذه العملية في القسم 3-5-4.
	ومن شأن الاقتراحات الأخرى التي تنطوي على التوفير في التكلفة أو حيادية التكلفة تحسين الفاعلية والكفاءة وتقليل الموارد الإضافية المطلوبة من قِبل التقويم. على سبيل المثال، سيتم بشكل كبير خفض مبلغ الـ 15 مليون دولار أمريكي تقريبا سنويا الذي سيكون مطلوبا إذا تم إصدار المحاضر الموجزة بثلاث لغات بموجب التقويم وذلك تم قصر إصدار المحاضر الموجظة بلغة واحدة. وإذا تم استبدال المحاضر الموجزة بالكامل ببث شبكي مفهرس وقابل للبحث، عندئذٍ سوف يتم تقليل التكاليف التشغيلية الجارية (علاوة على تكاليف التركيب الأولية) بنسبة كبيرة أخرى.
	القيمة المضافة للاقتراح

	من شأن اعتماد التقويم أن يؤدي إلى ما يلي:
	- القضاء على عدم المساواة في المعاملة للدول الأطراف من خلال العمل على أساس الامتثال العالمي لالتزامات تقديم التقارير؛
	- التوافق مع التزامات تقديم التقارير الحالية، أي عدم خلق أعباء عمل إضافية، بموجب المعاهدات، دون الحاجة إلى تعديل المعاهدة؛
	- إتاحة فرصة للتخطيط مسبقا من قِبل جميع الجهات المعنية في إطار وتيرة معقولة من العمل؛
	- تشجيع التواصل بين التقارير المقدمة من الجهات الفاعلة الوطنية، ولا سيما من خلال إنشاء آليات تقارير وطنية دائمة من شأنها بناء الخبرات بمرور الوقت؛
	- منع تراكم التقارير المقرر فحصها؛
	- القضاء على الهدر عن طريق ضمان تقديم جميع التقارير إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على نحو سريع، وبالتالي ضمان أن تُستخدم جميع الوثائق المترجمة للغرض المراد لها والتقليل من الحاجة الى تحديث المعلومات؛
	- القضاء على تغييرات الجدولة في دورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛
	- القضاء على الحاجة إلى تقديم طلبات مخصصة بشكل مستمر من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للحصول على مزيد من الموارد؛
	- القدرة على أن يكون جنبا إلى جنب مع أي وكل المقترحات الأخرى الواردة في التقرير الحالي لتعظيم فاعلية وكفاءة عملية تقديم التقارير.
	سوف يكون التقويم الشامل لتقديم التقارير متوافقا مع الالتزامات القانونية الحالية لتقديم تقارير بموجب معاهدات، التي يتمثل هدفها وغرضها الأصلي في ضمان استعراض دوري لتنفيذ المعاهدات من قِبل كل دولة من الدول الأطراف، دون استثناء ودون تمييز، على نحو لا تستطيع العملية الحالية ضمانه. ومن خلال مواءمة الدورة عبر جميع المعاهدات في خمس سنوات، سيتم تخفيف متطلبات الدول التي تكون أطرافا في المعاهدات مع دورة أقصر من عامين أو أربعة أعوام. ومن الممكن تنفيذ طرائق التقويم دون الحاجة إلى تعديل المعاهدات، كما قرر إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان() أن تفعل قبل الحل الشامل الذي يقدمه التقويم الشامل، استنادا بدلا من ذلك إلى التزامات التقارير الخاصة بالدول الأطراف بهذه الهيئة.
	وبتحديد المواعيد النهائية للدورة الكلية في آن واحد، الأمر الذي سوف يحتاج إلى تعديل فقط لكي يعكس التصديقات الجديدة، فإن التقويم الشامل لتقديم التقارير من شأنه أن يساعد الدول الأطراف والجهات المعنية الأخرى على مواكبة التزامات تقديم التقارير عن طريق إتاحة الفرصة للتخطيط وإجراء الإعداد مع جداول زمنية يمكن التنبؤ بها والتي تكون معروفة سلفا. 
	وسيستفيد أيضا الأثر الواقع على الحوار اللاحق من التخطيط المسبق. والدول الأطراف التي تخلص في تقديم تقاريرها في الموعد المحدد لن يتم تأجيلها إلى دورات لاحقة نظرا لتقديم تقرير من دولة طرف أخرى تُعتبر أنها تستحق المزيد من الاهتمام العاجل، ولن يتم دعوتها فجأة لدورة مبكرة لإحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان نظرا لعدم حضور دول أطراف أخرى. وفي الوقت الحالي، يشيع وجود كلا الموقفين. ونظرا لأن تغييرات الجدولة لا تتيح وقتا كافيا لتنظيم حوار مع دولة طرف أخرى، فإن الموقف الحالي يؤدي حتما إلى انخفاض الكفاءة. وفي إطار التقويم الشامل لتقديم التقارير، ستكون جميع الدول الأطراف قادرة على المضي قدما مع تخطيطها دون التأثر بامتثال (عدم امتثال) الدول الأطراف الأخرى.
	وإذا توفر لها الموارد الكاملة لتمكين التقويم من العمل، فلن تحتاج اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بعد ذلك إلى تقديم طلبات مخصصة للحصول على موارد إضافية، بما في ذلك مدة الجلسات من الجمعية العامة. وتمت دراسة جميع الطلبات الموجودة حاليا أمام الجمعية العامة. ومع ذلك، فإن التطور المستقبلي لحجم عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وبخاصة في ضوء أي زيادة تصديق على المعاهدات، سوف يكون بحاجة إلى الاستعراض بشكل منتظم من قبل الجمعية العامة، على النحو المقترح في تقرير الأمين العام، ربما كل سنتين. ومن شأن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى زيادة التراكمات مرة ثانية بعد استكمال الممارسة.
	ومن شأن نشر المواعيد النهائية للتقارير عبر خمس سنوات أن يمكن الدول الأطراف من ضمان أن آليات التقارير الوطنية الخاصة بهم قادرة على جمع الخبرات والحفاظ على زخم مستدام. وبالنسبة لغالبية الدول الأطراف التي تكون طرفا في أقدم ست معاهدات (أكثر من 150 دولة تُعتبر طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل)، فإن آليات التقارير الوطنية لن تخاطر مطلقا بأن تكون مثقلة بتقارير عدة في عام واحد ثم تظل غير فاعلة في سنوات أخرى. وينطبق الشيء نفسه على الجهات المعنية الأخرى التي ترغب في المساهمة بمعلومات تكميلية.
	ومع التأكد من دراسة التقارير التالية على النحو المقرر، فسوف تحتاج اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي تطلب بانتظام معلومات من خلال إجراءات المتابعة إلى القيام بذلك بشكل أقل كثافة نظرا لوتيرة النظر في تقارير الدول الأطراف. وسوف يكون هذا صحيحا بشكل خاص فيما يتعلق باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ومتابعة التوصيات المتعلقة بأحكام المعاهدات التي تكون مشتركة بين عدد من المعاهدات، وبعبارة أخرى، عندما تدرك إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أنه سوف يتم فحص إحدى الدول الأطراف من قبل هيئة أخرى في غضون سنتين أو ثلاث سنوات من مراجعتها، فإن حاجة تلك الهيئة لطلب معلومات إضافية تصبح أقل إلحاحا.
	والتأكد من أنها ستكون مسؤولة عن إعداد التقارير اللاحقة بموجب أي معاهدة معينة من شأنه أن يخول الآليات الدائمة والوطنية لتقديم التقارير والتنسيق بتنسيق ليس فقط أنشطة التقارير بل أيضا بمتابعة تنفيذ التوصيات في الفترة الفاصلة. والأهم من ذلك، فإن الوتيرة الثابتة لإعداد التقرير والمتابعة من شأنها أن تؤدي بالآليات الوطنية نحو تيسير الحوار المستمر وتحسين التنسيق بين وزارات الحكومة والوكالات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرها من الشركاء الوطنيين، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية (انظر القسم 4-5-4).
	تكلفة الاقتراح

	في البداية، لا بد من التأكيد على أن أي تكاليف أولية لتنفيذ هذا الاقتراح ستُعوض على نحو سريع بالفوائد وزيادة الكفاءات المبينة أعلاه. يمكن أن تصل التكاليف السنوية لتنفيذ الاقتراح بشأن التقويم المحدد الخاص بتقارير الدولة الطرف وللتعامل مع المتوسط السنوي لأعباء العمل فيما يتعلق بالشكاوى الفردية إلى 108 ملايين دولار أمريكي (79 مليونا لخدمات المؤتمرات بما في ذلك خدمات الوثائق وموظفي خدمات المؤتمرات الإضافيين؛ و 12 مليونا لسفر وإقامة الخبراء و 17 مليونا لتكاليف مسؤولي حقوق الإنسان)، بدون تكاليف تحسينات البنية التحتية ذات الصلة ولا تكاليف الأنشطة المقررة الأخرى من قِبل بعض اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، مثل الاستعلامات. وهذا يمثل زيادة قدرها 52 مليون دولار أمريكي تقريبا عن مخصصات الميزانية الحالية.
	ألف - مدة الجلسات وسفر الخبراء وخدمات المؤتمرات ومرافق المؤتمرات
	سوف تصل التكاليف السنوية إلى 91 مليون دولار أمريكي (79 مليونا لخدمات المؤتمرات بما في ذلك التوثيق مع الأخذ بعين الاعتبار التقيد الصارم بحدود الصفحات والموظفين الإضافيين؛ و 21 مليونا لسفر وإقامة الخبراء)، على عكس التخصيص الحالي الذي يبلغ 42 مليون دولار أمريكي وزيادة قدرها 49 مليون دولار أمريكي (116 في المائة) للمخصصات الحالية.
	وسوف تزداد مدة جلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاستعراض تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية من المخصص الحالي الذي يبلغ 73 أسبوعا إلى 124 أسبوعا سنويا (108 أسابيع لتقارير الدول الأطراف و16 أسبوعا للشكاوى الفردية). وتمثل الـ 108 أسابيع المطلوبة للتقارير بموجب هذا الاقتراح انخفاضا بنسبة 8 في المائة بالنسبة الـ 117 أسبوعا المطلوبة اليوم إذا إذا تم التقيد بصرامة بوتيرة المعاهدات().
	علاوة على ذلك، التركيز الكبير الحالي والمتوقع للاجتماعات في جنيف سوف يتطلب غرف اجتماعات إضافية مع خدمات الترجمة الشفوية تكون قادرة على التعامل مع جميع اللغات الرسمية الست. كما سيتطلب مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساحات مكتبية لخدمات المؤتمرات الإضافية وموظفي حقوق الإنسان. وفي حين أن هذا يمكن أن ينطوي على استثمارات كبيرة في مرافق المؤتمرات والبنية التحتية في جنيف، إلا أنه لا بد من مواجهة هذا الوضع في أي حال في المستقبل القريب، بغض النظر عن تعزيز عملية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	باء - الموظفون
	إن استحداث دورة من خمس سنوات ينطوي على الحاجة إلى عدد 68 من فئةف-3، أي 53 من فئة ف-3 للتعامل مع 263 تقريرا من تقارير الدول الأطراف() و 15 من فئة ف-3 للتعامل مع 160 شكوى فردية() سنويا. وهذا ينطوي على الحاجة إلى 34 موظفا إضافيا على مستوى فئة ف-3 بتكلفة تبلغ 6.9 ملايين دولار أمريكي، علاوة على 34 موظفا يعملون حاليا للهيئات المنشأة بموجب معاهدات على مستوى فئة ف-3 (وعدد قليل جدا على مستوى فئة ف-2). هذا بخلاف أمناء اللجان الذين يكونوا على مستوى فئة 10 ف-4 - أمين لكل هيئة - والذي يكون مسؤولا عن التحضيرات الشاملة الأساسية والتنظيمية لعمل اللجنة، بالنسبة للدورات وفيما بين الدورات، بما في ذلك الإشراف على عمل الموظفين المعينين على الفئة ف-3. علاوة على ذلك، يتطلب الدعم اللوجستي والإداري لاجتماعات اللجان موظفا واحدا إضافيا للخدمة العامة لكل لجنة، بما يعني 9 موظفين خدمة عامة إضافيين بتكلفة تبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي بموجب التقويم، والذي يمثل أيضا مضاعفة من المستوى الحالي البالغ 9 موظفي خدمة عامة إلى 18 موظفا.
	يقوم الموظفون المعينين على فئة ف-3 البالغ عددهم 53 موظفا والمطلوبين لتقديم المساعدة فيما يتعلق باستعراض تقارير الدول الأطراف، بموجب توجيهات خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وأمانة اللجان المختصة، بإجراء الأبحاث وتحليل المعلومات التي تم الجصول عليها من الدول الأطراف وغيرها من المصادر الأخرى وتقديم المساعدة في صياغة قوائم القضايا والملاحظات الختامية وإنجاز غير ذلك من المهام ذات الصلة في إطار خدمة اجتماعات اللجان().
	وفيما يتعلق باستعراض الـ 160 شكوى فردية سنويا، سيلزم 8 موظفين يكونوا معينين على فئة ف-3 لصياغة القضايا، وكذلك سبعة موظفين على فئة ف-3 للتعامل مع المراسلات الواردة (التي يبلغ متوسطها حاليا 500 7 رسالة يتم تلقيها سنويا) وإدارة القضايا (يبلغ عدد القضايا المسجلة المعلقة 500 قضية تقريبا) وكذلك إنجاز مهام متنوعة مثل صياغة الأوراق التحليلية وفصول التقرير السنوي.
	وسيتطلب مكتب الأمم المتحدة في جنيف مجموعة من الموارد الإضافية بما في ذلك، قدرات إضافية دائمة وزيادة تمويل الموظفين الذين يعملون لحسابهم الخاص (الموظفين المستقلين) والترجمة التعاقدية، المضمنة في التكاليف الواردة أعلاه البالغ قيمتها 79 مليون دولار أمريكي لخدمات المؤتمرات. وستتحدد المجموعة الدقيقة من الموارد حسب اللغات المتفق عليها بالنسبة للترجمة الشفوية والتحريرية وحدود الكلمات في التقارير ووتيرة دورة تقديم التقارير.
	جيم - خيارات أخرى
	1 - على النحو المقترح في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2011 (A/66/344)، يمكن تحديث المنظومة من خلال القضاء على التراكمات الحالية في ممارسة مخصصة واحدة، إذا لم يتم اعتماد التقويم. وينطوي هذا الاقتراح على أن مراجعة الـ 269 تقريرا من تقارير الدول الأعضاء ومراجعة 460 شكوى فردية معلقة في عام 2012، تحتاج إلى مدة جلسات وموظفين إضافيين. ومن شأن هذه الممارسة أن تتكلف أكثر من التكلفة السنوية المقدرة لفترة خمس سنوات. ولن يكون من الممكن تنفيذها في عام واحد ولكنها قد تستغرق سنتين أو أكثر، وسيتواصل خلال هذه الفترة تلقي تقارير وشكاوى جديدة. ومن شأن هذا الخيار تخفيف الضغوط على المنظومة اليوم، ولكنه سيتيح استمرار الامتثال غير المتكافئ من قِبل الدول الأطراف والتعامل معها على نحو غير متكافئ أيضا. وبعدم منح اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان زيادة دائمة في مدة الجلسات فسوف يحدث قريبا تراكم آخر للمتأخرات؛ وبعبارة أخرى، فإن هذا الخيار لن يكون بمقدوره توفير حل شامل. وفي إطار هذا الخيار، فإنه يبقى من المهم اتخاذ إجراء استعراض شامل لحجم العمل في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على نحو منتظم لتحديد الاحتياجات المتطورة من الموارد اللازمة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات. لتحديد التكاليف بوضوح، ينبغي إجراء مراجعة محدثة للتراكمات الحالية فور اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير.
	2 - وإذا بقي الوضع الحالي على ما هو عليه وكما تبين من خلال دراسة حول حجم العمل تم إجراؤها في عام 2010، والتي أظهرت وجود فجوة بنسبة 30 في المائة بين عدد مسؤولي حقوق الإنسان اللازم لدعم دورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والعدد الفعلي (الوظائف المدرجة ضمن الميزانية والوظائف الخارجة عن الميزانية)، فإن إدارة معاهدات حقوق الإنسان ستواجه عجزا يبلغ حوالي 13 موظفا من فئة ف-3 (بتكلفة تبلغ حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي سنويا). ولتحديد بوضوح العدد المناسب للوظائف اللازمة لتقديم مستوى كافٍ من الدعم اليوم، ينبغي إجراء مراجعة محدثة لحجم العمل الحالي والمتوقع فور اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير.
	وأرى أن دورة شاملة من خمس سنوات ستكون الأكثر توافقا مع دورات تقديم التقارير الأصلية المحددة بموجب المعاهدات. وقد تم تقديم بدائل أو اقتراحات أخرى خلال عملية التشاور لجعل التقويم الشامل لتقديم التقارير أقل كلفة، ولا سيما:
	1 - دورات التقارير البديلة التي تبلغ مدتها سبع سنوات على سبيل المثال، بدلا من دورة الـ 5 سنوات، لتقليل المتطلبات السنوية لمدة الجلسات والوثائق وما إلى ذلك، حيث إن دورة الـ 7 سنوات، على سبيل المثال، سوف تتطلب زيادة تصل إلى 21 مليون دولار أمريكي بدلا من 52 مليون دولار أمريكي المطلوبة في إطار دورة مدتها خمس سنوات().
	2 - فحص التقارير في الغرف المتوازية، من قِبل تلك اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي لديها عدد كافٍ من الخبراء (جميع الهيئات باستثناء هيئة واحدة)، وذلك بهدف تقليل متطلبات مدة الجلسات السنوية وبالتالي تقليل تكاليف بدلات الإقامة اليومية. سيتم استعراض نفس عدد التقارير سنويا وبالتالي ستظل تكاليف التوثيق بنفس المستوى المبين أعلاه. كما يتيح العمل في الغرف المتوازية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات وسيلة لمواكبة التقويم دون توسيع بشكل كبير الوقت اللازم لاستغراقه في الدورة، وهو ما قد يكون أسهل للعديد من أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاستيعابه. من ناحية أخرى، سيقابل المدخرات في تكاليف بدلات الإقامة اليومية الحاجة إلى المزيد من مرافق المؤتمرات ولنائب أمين جديد ينتمي لفئة ف-4 يكون مسؤولا عن الغرف الثانية.
	3 - وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة في إطار دورة التقويم لمدة خمس سنوات تشمل ما مجموعه حوالي 15 مليون دولار أمريكي سنويا لإصدار المحاضر الموجزة بثلاث لغات. وإذا تم إصدار المحاضر الموجزة بلغة واحدة، ستكون التكلفة 5 ملايين يورو فقط (انظر القسم 5-2-4).
	4 - كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن التكلفة في إطار دورة التقويم التي مدتها 5 سنوات لخدمات المؤتمرات تستند إلى التقيد الصارم بقيود الصفحات.
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	4-2 الإجراءات المبسطة والمنسقة لإصدار التقارير 

	تستند عملية تقديم التقارير إلى مراحل مترابطة - إعداد التقرير وتقديمه من قِبل الدولة، وإجراء حوار مباشر مع اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان المعنية بدراسة التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات التي جرى اعتمادها من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان خلال مرحلة ما بين الدورات ومن خلال وتيرة التقارير، التي يتعين تقديمها في الوقت المحدد. وتشكل هذه العملية سلسلة متصلة، حيث تقوم كل حلقة على الحلقة التي تسبقها، وبالتالي خلق قوة زخم لاكتساب الخبرة وإثرائها بالتقارير المنتظمة وتحقيق التحسن المستدام في حماية أصحاب الحقوق. كما تم إثراؤها بالتفاعلات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. ويتم تناول الدور الحاسم لهيئات الأمم المتحدة في الفصل مع التركيز على تعزيز تنفيذ ومتابعة توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	ويقدم القسم الحالي مجموعة مقترحات تهدف إلى تبسيط ومواءمة عملية تقديم التقارير، لا سيما تقديم الوثائق الأساسية الموحدة والتحديثات المنتظمة و ”إجراءات إصدار التقارير المبسطة“ والتقيد الصارم بقيود الصفحات الخاصة بتقارير الدول الأطراف وتقليل عدد اللغات التي يتم بها ترجمة المحاضر الموجزة. أقترح أيضا وضع منهجية لإجراء حوار بناء أكثر فاعلية وكذلك منهجية لإصدار ملاحظات ختامية مركزة وقصيرة وزيادة التواصل مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، فضلا عن وضع نماذج متوافقة للتفاعلات بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
	4-2-1 ”إجراءات إصدار التقارير المبسطة“ (SRP)

	إن اقتراح وضع عملية مبسطة ومتوائمة لتقديم التقارير من شأنه أن يساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها بشأن تقديم التقارير مع تحسين جودة التقارير من خلال اعتماد ”إجراءات إصدار التقارير المبسطة“ (SRP). إن هذه العملية تُعتبر إجراء تنقيحيا إضافيا، في ضوء المشاورات مع الدول، لما كان معروفا حتى الآن باسم قوائم القضايا قبل تقديم التقارير (LOIPR)، على النحو المبين على نحو أكثر تفصيلا أدناه. ويجوز للدول الاختيار بين إجراءات تقديم التقارير التقليدية وإجراءات التقارير المبسطة بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها بموجب اقتراح التقويم الشامل لتقديم التقاريرالشامل المبين في القسم 4-1.
	وفي كلتا الحالتين، سوف يستمر مطالبة الدول الأطراف بإنتاج تقرير أولي شامل فضلا عن تحديث بانتظام الوثيقة الأساسية الموحدة حسبما تراه ضروريا في ضوء التطورات الوطنية الكبرى. وسيظل الإجرء المبسط لتقديم التقارير اختياريا. وستسعى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى الحصول على موافقة الدول قبل صياغة استبيان ”إجراءات إصدار التقارير المبسطة“ الذي سيتم إعداده فقط بالتفاق الرسمي مع الدول المعنية.
	معلومات عامة
	في دورتها الثامنة والثلاثين التي عقدت في أيار/مايو 2007، اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب إجراء اختياريا جديدا والذي يكمن في إعداد قائمة القضايا قبل تقديم التقارير وتقديم هذه القضايا إلى الدول الأطراف قبل تقديم التقرير الدوري الخاص بكل منها (A/62/44، الفقرتان 23 و 24). وهذا الإجراء الاختياري يهدف إلى توجيه الدول الأطراف في إعداد وتحديد محتوى تقاريرها الدورية وتسهيل عملية تقديم التقارير وتعزيز ”قدرة الدور الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في الوقت المناسب وبطريقة فعالة“. وبعد تقديم الدول الأطراف ردودها بشأن إجراء قوائم القضايا قبل تقديم التقارير، لم تعد هناك حاجة لطلب مزيد من المعلومات الإضافية، التي يتم نقلها عادة بواسطة معظم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من خلال قائمة القضايا بعد تقديم تقارير الدول عادة، وقبل النظر في تقريرها، ومن ثم الحد من عملية التوثيق والتخفيف من عملية تقديم التقارير للجنة والأمانة العامة والدولة الطرف. وبعد إدخال هذا الإجراء على أساس تجريبي، قررت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثانية والأربعين في أيار/مايو 2009، الحفاظ عليه على أساس منتظم في ضوء ردود الفعل الإيجابية التي وردت وارتفاع معدل القبول (75 في المائة) للإجراء من جانب الدول الأطراف().
	وفي دورتها السابعة والتسعين التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2009، قررت لجنة حقوق الإنسان اعتماد هذا الإجراء الاختياري. وقررت اللجنة أنه لديها القدرة على اعتماد خمس قوائم قضايا قبل تقديم التقارير لكل دورة خلال الفترة التجريبية. وسوف يتم اختيار الدول الأطراف الخمس التي سترسل لجنة حقوق الإنسان إليها قوائم القضايا قبل تقديم التقارير وفقا لثلاثة معايير تراكمية(). وفي دورتها الرابعة عشرة في نيسان/أبريل 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين الإجراء الاختياري لقوائم القضايا قبل تقديم التقارير. وسجلت اللجنة، حتى الآن، معدل قبول بنسبة 75 في المائة بين الدول الأطراف الأولى التي عرضت عليها هذا الخيار.
	ويحظى الإجراء الاختياري لتقديم التقارير بدعم واسع من مجموعة متنوعة من الجهات المعنية في سياق عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	القيمة المضافة للاقتراح

	إن الإجراء المبسط لتقديم التقارير يتيح الفرصة (بما في ذلك سياق تقويم التقارير الشامل) لتبسيط وتعزيز إجراء تقديم التقارير بشكل كبير من خلال الهدف الإستراتيجي لجعله أكثر تركيزا وفاعلية. وفي الواقع ومن خلال طلباتها المحددة للحصول على معلومات، فإن استبيان إجراءات إصدار التقارير المبسطة يتمتع بإمكانية جعل تقارير الدول الأطراف أكثر تركيزا وأقل استغراقا لوقت وجهد الدول، وهذا بدوره يؤثر على الحوار البناء بما يؤدي لاحقا إلى إصدار ملاحظات ختامية أكثر استهدافا ودقة وقابلية للتنفيذ. ومن خلال وضع حد لعدد الأسئلة، سيتعين تركيز هذه الأسئلة على المجالات التي تراها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان كقضايا ذات أولوية للنظر فيها في بلد معين في لحظة معينة من الزمن.
	علاوة على ذلك، أشارت العديد من الدول خلال عملية التشاور إلى أنها وجدت أن الرد على مجموعة من الأسئلة المركز أكثر فائدة من تقديم معلومات حول جميع جوانب المعاهدة. وأشاروا إلى أن هذا يسهل توزيع المهام على الصعيد الوطني فيما يتعلق بإعداد تقارير الدول الأطراف. كذلك، يقل حجم الوثائق مع المحافظة على عمق ونطاق النظر في تقرير الدولة الطرف.
	وفي حالة عدم اعتماد التقويم الشامل لتقديم التقارير، فسيكون بمقدور الإجراء المبسط لتقديم التقارير الإسراع بعملية تقديم التقارير في الوقت المحدد من خلال تقديم ردود على استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي سيقلل من حالات التقارير المتأخرة لفترات طويلة. على سبيل المثال، من المهم جدا أن نلاحظ أنه منذ اعتماد لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاعتماد هذا الإجراء الاختياري لتقديم التقارير فإنها قد ضاعفت من الامتثال لتقديم التقارير في الوقت المناسب بين عامي 2010 و 2011 (زيادة من 13% إلى 31% من التقارير المطلوبة والتي تم تقديمها في الوقت المحدد). ومن شأن الردود على استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير أن تشكل التقرير، ولن تكون هناك حاجة إلى معلومات كتابية أخرى من جانب الدولة حتى إجراء الحوار مع هيئة المعاهدة المعنية. وبالمقارنة مع إجراءات تقديم التقارير التقليدية، فإن هذا يعني تقليل خطوة واحدة في هذه العملية، وهي ردود الدولة الطرف المكتوبة على قائمة القضايا التي يتم إرسالها إلى الدولة الطرف فور تقديم التقرير، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. وسوف تستند الملاحظات الختامية إلى هذه الإجراءات المبسطة وبذلك سيتم وضعها حول الأولويات التي من شأنها تيسير عملية التنفيذ من قِبل الدول. كما سيعمل الإجراء المبسط لتقديم التقارير على تسهيل ترجمة الوثائق الخاصة بدورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في الوقت المناسب.
	الإجراء التقليدي لتقديم التقارير

	الخطوة 1
	الخطوة 2
	الخطوة 3
	الدولة الطرف تقدم تقريرا مبدئيا أو دوريا للهيئة المنشأة بموجب معاهدات.
	يتم إرسال التقرير للترجمة
	تقوم اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان بإعداد وإرسال قائمة القضايا (LOIs) للدولة الطرف (باستثناء ما يتعلق بحالة لجنة القضاء على التمييز العنصري التي ترسم قوائم موضوعات للدول الأطراف بغرض إجراء الحوار). ويتم إرسال قائمة القضايا للترجمة
	تقدم الدولة الطرف ردود خطية على قائمة القضايا والتي يتم إرسالها للترجمة
	الإجراء المبسط لتقديم التقارير

	الخطوة 1
	الخطوة 2
	الخطوة 3
	ترسل الهيئة المنشأة بموجب معاهدات استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يستند بشكل كبير إلى التوصيات السابقة المقدمة إلى الدولة الطرف في حالة التقرير الدوري
	ترسل الدولة الطرف التقرير الدوري استنادا إلى استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير. يتم إرسال التقرير للترجمة
	يتم إجراء الحوار على أساس تقرير الدولة الطرف ردا على استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير.
	تكلفة الاقتراح

	هذا الاقتراح يمثل توفيرا محتملا لكل من الدول الأطراف والأمم المتحدة. وحتى الآن، أدى تقديم قائمة القضايا قبل التقارير إلى تقصير تقارير الدول. على سبيل المثال، قدمت 18 دولة تقريرها حتى الآن للجنة مناهضة التعذيب بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير. وبلغت التكلفة المتعلقة بإجراء الترجمة لهذه التقارير 022 480 1 دولارا أمريكيا. وبالمقارنة بنفس تقارير هذه الدول المقدمة في إطار الإجراء التقليدي في دورة التقارير السابقة (التي تتألف من تقرير وردود على قائمة القضايا) فإن التكاليف كانت ستبلغ 1719848 دولارا أمريكيا. وهذا يعني متوسط إدخار بقيمة 13338 دولارا أمريكيا لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف. ويستند هذا التقدير إلى تجربة الأيام الأولى (التي بدأت في عام 2007) لإحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ يمكن للمرء أن يرى بالفعل أنه تم بالفعل انخفاض قائمة القضايا قبل تقديم التقارير من حيث الحجم إلى حد ما مقارنة بالقوائم الأولية وبالتالي يرى المرء اليوم المزيد من الوفورات في ظل قصر قوائم القضايا قبل تقديم التقارير والتقارير المقدمة من الدول. ومع ذلك، خلال المرحلة الأولى من هذا الإجراء هناك حاجة إلى المزيد من الموارد البشرية المؤقتة لدعم صياغة المزيد من استبيانات الإجراء المبسط لتقديم التقارير من قبل اللجان. ولتحديد بوضوح العدد المناسب للوظائف اللازمة لتقديم مستوى كافٍ من الدعم،، ينبغي إجراء مراجعة محدثة لحجم العمل الحالي والمتوقع فور اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير.
	ويمكن أيضا تحقيق المزيد من الوفورات إذا تم تطبيق قيود الصفحات والالتزام بها بدقة وفقا ”للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات“ (HRI/MC/2006/3 and Corr.1) في إطار الإجراء التقليدي لعملية تقديم التقارير وإذا تم وضع حد أقصى لعدد من الأسئلة المطروحة (انظر القسم 4.2.3).
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	1 - اللجان التي لم تتدخل بعد هذا الإجراء الاختياري المبسط لتقديم التقارير مدعوون لاعتماده بغض النظر عن التراكمات الحالية جنبا إلى جنب مع نموذج استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير بحد أقصى 25 سؤالا / 2500 كلمة.
	2 - يتعين على اللجان التي أدخلت هذا الإجراء اعتماد تنسيق موحد لاستبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير. ويجب أن يشمل تنسيق الاستبيان ما يلي وينبغي تقسيمه إلى الأقسام التالية:
	(1) يجب أن تتضمن متابعة وتنفيذ التوصيات/المعلومات السابقة للجنة المقدمة عن التدابير التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة وأحكام المعاهدة، حسب الاقتضاء، المجالات التالية: (أ) السياسة؛ (ب) الجوانب التشريعية؛ (ج) الجوانب القضائية؛ (د) الجوانب المؤسسية؛ (هـ) البرنامج والمشروع؛ (و) الجوانب المتعلقة بالميزانية؛ و (ز) أخرى.
	(2) اعتماد التدابير الأخرى وأحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ العهد [لا شك أنه يتعين استخدام المساحة من قِبل الدولة الطرف]
	(3) الردود على أسئلة محددة بشأن التطورات التي حدثت في الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق
	3 - يتعين على اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي نفذت إجراء قائمة القضايا قبل تقديم التقارير تقديم تقييم شامل لهذا الإجراء لصالح الدول واللجان الأخرى التي لم تعتمده بعد كما فعلت مؤخرا لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(). وربما ترغب اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في الحصول على وجهات نظر الدول الأطراف في هذا الصدد.
	إلى الدول الأطراف

	أن تنظر بإيجابية إلى الإجراء المبسط لتقديم التقارير باعتباره وسيلة لتقديم التقارير بطريقة مبسطة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تقدم هذا الخيار.
	بالنسبة لتلك الدول الأطراف التي قبلت الإجراء الاختياري فيما يتعلق بإحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي أدخلته، وأجرت عملية إعداد الردود على قائمة القضايا المحددة قبل تقديم التقارير والمراجعة اللاحقة من جانب إحدى هذه الهيئات المعنية، لتقيدم تقييمهم لهذه العملية).
	إلى الجهات المعنية الأخرى

	إن هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى مدعوة إلى تقديم معلومات مركزة وفقا لصيغة استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ذات الصلة وفقا للمواعيد النهائية التي وضعتها تلك اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	2-2-4 تقديم الوثائق الأساسية الموحدة والتحديثات المنتظمة

	ينبغي الاستفادة على نحو أفضل من الوثيقة الأساسية الموحدة (CCD) والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بالهيئة المنشأة بموجب معاهدات وزيادة استخدامها. وهذا الاقتراح يكمل تلك الاقتراحات الخاصة بـ ”التقويم الشامل لتقديم التقارير“ و ”الإجراء المبسط لتقديم التقارير“ و ”تبسيط وتركيز وتقليل تكاليف تقارير الدول الأطراف من خلال الحد من طولها“ (انظر أدناه).
	معلومات عامة
	في عام 2006، واعتمد الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان (ICM) والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية موحدة (CCD) والوثائق المتعلقة بمعاهدة محددة“ (HRI/MC/2006/3 and Corr.1). وجاءت هذه المبادرة من مناقشات سابقة حول الإصلاح وتم اعتبارها كأداة لتعزيز عملية تقديم التقارير الخاصة بالدول من خلال جمع في مكان واحد أسئلة عن أحكام المعاهدات الموضوعية التي هي متطابقة مع جميع المعاهدات أو مع العديد منها، جنبًا إلى جنب مع غيرها من المعلومات ذات الاهتمام العام.
	وفي سياق عملية تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، أكدت العديد من الدول الأطراف وكذلك الجهات المعنية الأخرى على أن الوثائق الأساسية الموحدة تشكل العمود الفقري لعملية تقديم التقارير، وأن استخدام إجراء الوثيقة الأساسية الموحدة من شأنه أن يبسط إعداد وتقديم التقارير الوطنية وأن التحديث المنتظم للوثيقة الأساسية الموحدة يُعد ميزة أساسية للنظام. ومن الأمور التي تمت الإشارة إليها أيضًا أن وجود سياسة ثابتة وواضحة بشأن إجراء الوثيقة الأساسية الموحدة من قبل اللجان من شأنه أن يساعد الدول الأطراف وأن توحيد استخدام إجراء الوثيقة الأساسية الموحدة مع الإجراء المبسط لتقديم التقارير الخاص بمعاهدة معينة (المعروف حتى الآن باسم قائمة القضايا المحددة قبل تقديم التقارير (LOIPR) من اللجان المعنية) يمكن أن يكون وسيلة جيدة لجعل المنظومة الكاملة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات أكثر فعالية وكفاءة.
	لم يتم بعد بلوغ الإمكانات الكاملة لهذا النظام المتوافق لتقديم التقارير. ومن عام 2006، قامت 58 دولة من الدول الأطراف فقط بإنتاج وثيقة أساسية موحدة. ولم تقيم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بعد محتويات واستخدام الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات محددة.
	القيمة المضافة للاقتراح

	إن التقارير المقدمة وفقًا للمبادئ التوجيهية المنسقة، بما في ذلك الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها، سوف تمكن كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدولة الطرف من الحصول على صورة كاملة لتنفيذ المعاهدات ذات الصلة، المنصوص عليها ضمن السياق الأوسع نطاقًا لالتزامات الدولة بشأن حقوق الإنسان الدولية، وتوفير إطار موحد يمكن لكل لجنة، وذلك بالتعاون مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، أن تعمل من خلاله.
	ويُعد استخدام المبادئ التوجيهية المنسقة أمرًا ضروريًا لضمان إعداد وتقديم التقارير المركزة، وبالتالي التمتع بدورة تقديم تقارير أكثر تركيزًا بشكل عام. وفي هذا السياق فإن هذه العملية تستكمل الإجراء المبسط الاختياري لتقديم التقارير (”قائمة القضايا قبل تقديم التقارير“ و ”الإجراء المبسط لتقديم التقارير“) على نحو كافٍ. وتهدف المبادئ التوجيهية المنسقة إلى تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، بما في ذلك تجنب الازدواجية غير الضرورية في المعلومات.
	وبدوره ستيح تقديم الوثائق الأساسية الموحدة فضلاً عن تحديثات منتظمة أو مرفقات سنوية، حسب الحاجة، الحصول على وثائق معاهدات أقصر وأكثر استهدافًا وبالتالي تقديم ملاحظات ختامية أكثر تركيزًا (انظر أدناه في القسم 4.2.4).
	وعملية إعداد مثل هذه التقارير توفر أيضًا فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والاستفادة من هذه الفرصة لغرض تخطيط السياسات وتنفيذها.
	تكلفة الاقتراح

	وينطوي هذا الاقتراح على إمكانية تحقيق وفورات. وسيتيح تقديم الوثائق الأساسية الموحدة فضلاً عن تحديثات منتظمة، حسب الحاجة وعلى الأقل كل خمس سنوات جنبًا إلى جنب مع دورة التقويم الشامل لتقديم التقارير، الحصول على وثائق معاهدات أقصر وأكثر استهدافًا وبالتالي تقديم ملاحظات ختامية أكثر تركيزًا (انظر أدناه في القسم 4-2-4). وإذا تم تقديم التحديث الخاص بإحدى الوثائق الأساسية الموحدة في شكل ملحق للوثيقة الأساسية الموحدة الأصلية (انظر أدناه في قسم التوصيات إلى الدول الأطراف)، فسوف ينطوي هذا على وفورات أيضًا فيما يتعلق بتجهيز وترجمة مثل هذا التحديث (أي ترجمة عدد قليل من الصفحات الخاصة بالملحق بدلاً من ترجمة وثيقة أساسية موحدة منقحة بالكامل).
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	- لإجراء تقييم لمحتويات واستخدام الوثائق الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة باتفاقية بعينها، من خلال تجميع مؤشرات أي ممارسة جيدة والدروس المستفادة من تنفيذها.
	- التأكد، عند الاقتضاء، من أن الاستبيان الخاص بالإجراءات المبسطة لتقديم التقارير يكمل إجراء الوثيقة الأساسية المحددة.
	إلى الدول الأطراف

	- لاستخدام نظام مبسط ومنسق لتقديم التقارير ككل، يتألف من إجراء الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها أو الإجراء المبسط لتقديم التقارير من أجل تزويد اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بفهم شامل لتنفيذ الدولة للمعاهدة ذات الصلة.
	- للاستفادة من إمكانية تبسيط التقارير عن طريق تقديم وثيقة أساسية موحدة، إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل بالفعل، وعمل مراجع متإدارة كثيرة إليها في الوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها.
	- للتقيد الصارم بحد الصفحات الذي يتراوح من 60 إلى 80 صفحة للوثائق الأساسية الموحدة وفقًا للمبادئ التوجيهية المنسقة (HRI/MC/2006/3، الفقرة 19).
	- لتقديم تحديثات لاحقة ومنتظمة للوثائق الأساسية الموحدة حسب الاقتضاء في حالات التغييرات التشريعية والسياسية و/أو المؤسسية الكبرى وعلى الأقل كل خمس سنوات جنبًا إلى جنب مع دورة التقويم الشامل لتقديم التقارير. إذا لم يكن هناك أي تحديث تراه الدولة الطرف ضروريًا، فينبغي ذكر هذا في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة. وعندما يصبح التحديث ضروريًا، فينبغي، حيثما كان ذلك ممكنًا، تقديم مثل هذا التحديث كملحق للوثيقة الأساسية الموحدة الأصلية (أنظر ما ورد أعلاه). 
	3-2-4 التقيد الصارم بحدود الصفحات

	إنني أحث جميع الأطراف المعنية بالتقيد الصارم بحدود الصفحات للحد من طول التقارير الخاصة بهم.
	معلومات عامة
	في عام 2006، أكدت ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية موحدة (CCD) والوثائق المتعلقة بمعاهدة بعينها“ على أنه ”إذا كان ذلك ممكنًا، يجب ألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق الأساسية الموحدة ما بين 60 و 80 صفحة، وألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق المتعلقة بمعاهدة بعينها 60 صفحة ويجب أن تقتصر صفحات الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة" (الفقرة 19). وتسمح لجنة حقوق الطفل بتقديم تقارير دورية تبلغ عدد صفحاتها 60 صفحة كحد أقصى، نظرًا لأنه "يتعين على معظم الدول الأطراف إدراج معلومات الاتفاقية وكذلك البروتوكولان الاختياريان" (اتفاقية حقوق الطفل/ج/58/المراجعة 2، الفقرة 11). وطلب الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لرؤساء الهيئات من الأمانة العامة التأكد من تطبيق حدود الصفحات، بما في ذلك من خلال نقل الشواغل التي أعرب عنها مؤتمر الأمم المتحدة الخدمات لجميع الدول الأطراف من خلال مذكرة شفوية ومطالبة الدول الأطراف التي لا تلبي تقاريرها هذه المتطلبات بالمراجعة وإعادة تقديم تقاريرها بعد ذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتم إرسال مثل هذه المذكرة الشفوية إلى جميع الدول الأطراف من قِبل الأمانة العامة في سبتمبر 2010.
	تخضع جميع وثائق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوثائق الصادرة في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان للقيود الصارمة للصفحات، باستثناء حصري لتقارير الدول الأطراف المقدمة إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وقد حدد الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان وفرض قيودًا صارمة للصفحات (20 صفحة) للتقارير المقدمة من الدول بموجب هذا الإجراء (مجلس حقوق الإنسان/5/1، الفقرة 15 (أ)).
	القيمة المضافة للاقتراح

	• بساطة وكفاءة عملية تقديم التقارير من قِبل الدول الأطراف؛
	• تقارير أكثر تركيزًا تتيح إجراء حوار بناء أكثر تنظيمًا وجدوى وبالتالي إصدار ملاحظات ختامية أكثر تركيزًا وواقعية؛
	• تجهيز وترجمة تقارير الدول الأطراف على نحو أسرع نتيجة لتخفيف عبء عمل خدمات المؤتمرات؛
	• انخفاض في عدد الصفحات التي سيتم تجهيزها وترجمتها مما يؤدي إلى وفورات مالية يمكن أن يُعاد استثمارها لضمان تلقي اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لجميع الوثائق في الوقت المناسب وباللغات المطلوبة، وهم ما لم يحدث في الوقت الراهن في ضوء القيود التي يواجهها قسم إدارة المؤتمر.
	تكلفة الاقتراح

	هذا الاقتراح يحقق وفورات. فترجمة تقرير لإحدى الدول الأطراف يتألف من 60 صفحة إلى خمس لغات أخرى من لغات الأمم المتحدة تتكلف حوالي 110000 دولار أمريكي؛ بينما يتكلف التقرير الذي يتألف من 100 صفحة 190000 دولار أمريكي ويتكلف التقرير الذي يتألف من 300 صفحة، وهو ليس غير شائع، 560000 دولار أمريكي().
	يشير الجدول الوارد أدناه إلى أنه في عام 2011، تجاوز 64% من التقارير الدورية من الوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها المتعلقة بـ 115 دولة من الدول الأطراف والتي تم فحصها في ذلك العام حد الـ 40 صفحة المشار إليه في المبادئ التوجيهية المنسقة وأن 33% من التقارير الأولية تجاوزت حد الـ 60 صفحة. وهذا بلغ إجمالي 2922 صفحة أكثر من الحد. وإذا كان قد تم التقيد بحد الصفحات المسموح به، فكان من الممكن في عام 2011 توجيه ما يقدر بـ 5.5 ملايين دولار أمريكي في الترجمة إلى ترجمة وثائق أخرى خاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وبالتالي تحسين الإصدارات في الوقت المناسب.
	أنواع التقارير التي تم استعراضها في عام 2011
	إجمالي عدد التقارير التي تم استعراضها في عام 2011 (115)
	عدد صفحات الوثائق التي تزيد عن حد الصفحات
	المبلغ الذي تم إنفاقه على الوثائق التي تزيد عن حد الكلمات (دولار أمريكي)
	التقارير الدورية
	85
	التقارير الأولية
	30
	التقارير الدورية التي تزيد عن حد الـ 40 صفحة
	54 (64 %)
	704 2
	600 137 5
	التقارير الأولية التي تزيد عن حد الـ 60 صفحة
	10 (33 %)
	218
	200 414
	922 2
	800 551 5
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	لتذكير الدول الأطراف بصورة منتظمة في جميع الملاحظات الختامية والمراسلات ذات الصلة مع الدول الأطراف بضرورة التقيد بحدود الصفحات المبينة في "للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات (HRI/MC/2006/3 and Corr.1)" وإعادة وثائق الدول الأطراف التي تتجاوز حدود الصفحات بغية تقصيرها. وإنني أوصي  بإمكانية تطبيق قدر محدد من المرونة في تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالدول الاتحادية أو الدول التي لديها أقاليم ما وراء البحار والتي يمكن منحها زيادة من 20 صفحة إضافية.
	بالنسبة لتلك اللجان التي تعتمد الإجراء الاختياري الخاص "بالإجراء المبسط لتقديم التقارير" (أو قوائم القضايا المحددة قبل تقديم التقارير (LOIPR))، لفرض حد أقصى من 25 سؤالا/2500 كلمة وذلك لتسهيل تقيد الدول الأطراف بحدود الصفحات عند إعداد ردودها.
	للحد من عدد التوصيات المقدمة إلى الدول الأطراف في الملاحظات الختامية إلى حد أقصى 20 توصية/2500 كلمة وتركيز هذه بحسب الأولويات وذلك لضمان أن التقارير اللاحقة المقدمة من الدول الأطراف ستمتثل لحدود الصفحات المقترحة.
	إلى الدول الأطراف

	التقيد بحد الصفحات المبين في للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات" (HRI/MC/2006/3).
	تركيز التقارير على تنفيذ آخر مجموعة توصيات صادرة وأحدث التطورات لتسهيل الامتثال لحدود الصفحات.
	تقديم معلومات إضافية في ملحقات للتقارير، بإحدى اللغات المعمول بها في الأمانة العامة إذا كان ذلك ممكنًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الملحقات تُتاح للهيئات المنشأة بموجب معاهدات باللغة الأصلية التي وردت بها فقط.
	4-2-4 المنهجية المتناسقة لإجراء الحوار البناء بين الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	إنني أدعم الاقتراح الذي يطالب بأن تعتمد جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان منهجية متناسقة في شكل مبادئ توجيهية خطية بشأن إجراء حوار بناء بين الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المتاح وإتاحة حوار أكثر تفاعلية وثراءً مع الدول الأطراف في سياق عملية تقديم التقارير. وينبغي أن تشمل مثل هذه المبادئ التوجيهية تدابير لتعزيز الحوار البناء من خلال زيادة الانضباط وتعزيز الإدارة وكذلك القيود الصارمة على عدد وطول التدخلات(). كما تقدم توقعات الدول الأطراف والآراء التي يتم الإعراب عنها خلال المشاورات مع الدولة عناصر مفيدة يمكن للهيئات المنشأة بموجب معاهدات الاستفادة منها في وضع المنهجية المتناسقة المقترحة. وهذا يتضمن تحقيق موازنة أفضل بين استخدام الوقت من قِبل الدول الأطراف وخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والامتناع عن تكرار الأسئلة والتنسيق الأفضل بين تدخلات الخبراء. 
	معلومات عامة

	وبشكل عام، فإن الحوار البناء المباشر الذي يتم إجراؤه في جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان يتبع نفس البنية الواسعة: (أ) تتم دعوة الدولة الطرف لإرسال وفد لحضور الاجتماعات التي ستدرس فيها اللجنة تقرير الدولة الطرف؛ (ب) تتم دعوة رئيس الوفد، الذي عادة ما يكون برئاسة خبراء الحكومة من العاصمة، لإلقاء بيان افتتاحي قصير؛ (ج) ويقوم أعضاء اللجنة، التي يقودها في بعض الحالات المقرر القطري (المقررون القطريون) أو أعضاء فرقة العمل القطرية، بطرح أسئلة تتعلق بجوانب محددة من التقرير التي تكون محل قلق خاص. وتتطلب الحوارات التي تدور حول تقرير أولي أن تقوم الهيئة المنشأة بموجب معاهدات بتغطية معظم إذا لم يكن كل أحكام المعاهدة من أجل تحقيق الفهم الكامل لموقف البلد؛ وتتطلب الحوارات التي تدور حول تقرير دوري اهتمامًا أكثر تركيزًا حول عدد من القضايا والأحكام الأساسية المحددة التي لا تطبقها الدولة الطرف بشكل كامل بعد. وفي الواقع، واعتمادًا على هيئة المعاهدة، ليس هناك فرق على نحو منتظم أو فرق سطحي بين الحوار بشأن تقرير أولي والحوار بشأن تقرير دوري. فهناك الكثير من الحوارات الدورية التي تكون مشابهة للحوارات الشاملة المتعلقة بالتقارير الأولية والمناقشات التي تتم حول تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة عادة ما تظل هامشية بالنسبة للحوار.
	ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة في الوقت الراهن فيما يتعلق بالمنهجية التي تطبقها كل من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في إجراء حوار بناء مع الدول الأطراف، وألقى العديد من الجهات المعنية الضوء مرارًا على ضرورة تحسين كفاءة وبنية الحوارات بهدف زيادة تأثيرها، بما في ذلك من خلال تحسين إدارة الوقت ووتحقيق تبادل أكثر توازنًا بين أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ووفود الدول الأطراف.   
	القيمة المضافة للاقتراح

	• من شأن الحوار الأكثر تركيزًا وجدوى، بما في ذلك التبادل الأكثر توازنًا وإنتاجية، أن يعزز فهم وضع حقوق الإنسان في الدولة الطرف، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار توصيات ذات صلة وثيقة أكثر بالموضوع وأكثر تركيزًا وقابلية للتنفيذ.
	• وبالنسبة للتقارير الدورية، سوف يكون الحوار أكثر تركيزًا على تنفيذ التوصيات السابقة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، الأمر الذي يتيح متابعة التقدم المحرز بمرور الوقت.
	• ومن شأن وجود منهجية أكثر اتساقًا لإجراء حوار بناء تسهيل مشاركة الدول الأعضاء، بدلاً من إلزامهم بالتكيف كل مرة مع المتطلبات المختلفة.
	• كذلك سوف تعمل هذه المنهجية على تعزيز الفرصة المتاحة للدول الأطراف للحصول على مشورة الخبراء بشأن كيفية تحسين عملية التنفيذ على المستوى الوطني وبالتالي الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
	تكلفة الاقتراح

	يمكن تنفيذ الاقتراح دون الحاجة إلى موارد إضافية.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	اعتماد المبادئ التوجيهية الخطية التي تحتوي على العناصر التالية:
	- تخصيص اجتماعين كحد أقصى (ست ساعات) لإجراء الحوار التفاعلي مع الدولة. وينبغي عقد الاجتماعين على مدى يومين متتاليين (بعد الظهر - الصباح)؛
	- إنشاء فرق عمل قطرية (مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين) للنظر في تقارير الدول الأطراف، بحيث تتألف من بين اثنين إلى خمسة أعضاء في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، والتي ستحضر للحوار مع الدولة الطرف، بما في ذلك التشاور والتنسيق المسبق في القضايا والتوزيع والواضح للأسئلة أثناء الحوار التفاعلي لتجنب التكرار والتداخل. ويمكن قيادة مهام التنسيق هذه من قِبل المقرر القطري (المقررين القطريين). وسوف يطرح جميع أعضاء فريق العمل الأسئلة الأولية وغالبية الأسئلة ويمكن طرح أسئلة المتابعة من قِبل الأعضاء الآخرين الذين لا يعملون بفريق العمل؛
	- يتم ترتيب الأسئلة حسب الموضوعات. ومن حيث المبدأ، يمكن تقسيم الحوار لإتاحة ما مجموعه ثلاث ساعات لخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وثلاث ساعات للدولة الطرف، بما في ذلك البيان الافتتاحي. ويتعين على اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إتاحة استراحة قصيرة بين طرح الأسئلة من أجل إعطاء الفرصة للوفد لتحضير ردوده؛
	- تخصيص 15 دقيقة كحد أقصى للبيانات الافتتاحية للدول الأطراف؛ 
	- فرض قيود صارمة على عدد وطول التدخلات من خلال استخدام جهاز توقيت التحدث؛
	- ينبغي أن ينصب تركيز الحوار الخاص بالتقارير الدورية على أهم قضايا حقوق الإنسان فقط والمتابعة من قِبل الدول الأطراف للملاحظات الختامية السابقة؛
	- يتعين على رؤساء الهيئات الاستمرار في مواصلة سلطاتهم لقيادة الحوار على نحو فعال بما يضمن تحقيق توازن متبادل بين أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ووفد الدولة الطرف.
	إلى الدول الأطراف

	أن تكون ممثلة من قبل وفود حسنة الاطلاع تضم كلاً من مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء تقنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والسلطة القضائية، ممن يستطيعون الرد على القضايا التي تتم إثارتها من قبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحوار معها. وفي حال أن الوفد لا يتمتع بالخبرة الفنية ذات الصلة، فينبغي أن يضمن الاتصال المباشر مع العاصمة، من خلال اتصال مرئي مباشر على سبيل المثال، من أجل تقديم المعلومات المطلوبة فورًا إلى هيئة المعاهدة؛
	قصر البيانات الافتتاحية التي يتم إلقاؤها خلال اجتماعاتهم مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على 15 دقيقة؛
	تقديم ردود قصيرة ودقيقة على الأسئلة المطروحة (باستخدام نهج المجموعات المشار إليه أعلاه).
	5-2-4 الحد من ترجمة ملخصات محاضر الجلسات()

	وإنني أدعو جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في حقها بشأن المحاضر الموجزة واللغات التي سيتم ترجمتها إليها. وإذا تم إدخال البث الشبكي، فيمكن أن يحل محل المحاضر الموجزة بالنسبة للاجتماعات العامة وأن تقتصر المراجعة على استحقاق المحاضر الموجزة بالنسبة للاجتماعات المغلقة.
	معلومات عامة
	المحاضر الموجزة هي السجلات الرسمية للاجتماعات التي يتم جمعها من قِبل كتاب متخصصين في التلخيص يتم إرسالهم من قبل إدارة المؤتمرات. المحاضر الموجزة ليست محاضر حرفية ولكن نسخة مختصرة من إجراءات الجلسة.
	واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لديها حاليا ممارسات مختلفة فيما يتعلق باستحقاقات واستخدام المحاضر الموجزة. وبعض اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تتطلب محاضر موجزة لجميع الجلسات في حين أن آخرين يقومون بذلك فقط بالنسبة للاجتماعات العامة أو المحددة. وفي حين أنه تتم قراءة معظم المحاضر الموجزة فقط في حالة وجود حاجة خاصة إلى الوضوح، فإن بعض اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تستخدم المحاضر الموجزة بصورة روتينية.
	في حين أنه ينبغي ترجمة المحاضر الموجزة إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست (A/66/RES/233، القسم الرابع، الفقرة 1 تؤكد على الأهمية القصوى للمساواة بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة)، فإن محدودية الموارد المتاحة أدت إلى تراكمات كبيرة في عملية الترجمة. وهناك أيضًا تسجيلات صوتية للإجراءات. وقررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2007 أن يتم استخدام محاضرها الموجزة باللغة الإنجليزية فقط().
	الطلبات الحالية للحصول على محاضر موجزة من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان:
	الاجتماعات المغلقة (حظر المحاضر الموجزة)
	الاجتماعات العامة
	اللجنة التعاهدية لحقوق الإنسان
	عام - نعم شكاوى - لا
	نعم
	HRCte
	لا
	نعم
	لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	نعم، مع بعض الاستثناءات
	نعم
	لجنة القضاء على التمييز العنصري
	عام - لا، مع بعض الاستثناءات الشكاوى - نعم
	نعم
	اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	لا
	نعم
	لجنة حقوق الطفل
	الاجتماعات المغلقة - نعم، مع بعض الاستثناءات
	نعم
	لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	الجلسات العامة - نعم جلسات غير عامة - لا
	غير متاح
	اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	لا، مع بعض الاستثناءات
	نعم
	لجنة العمال المهاجرين
	لا
	نعم
	لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
	لا
	نعم
	اللجنة المعنية بالاختفاء القسري
	تكلفة الاقتراح

	من شأن أية تدابير ترمي إلى الحد من عدد اللغات التي يتم حاليًا إصدار المحاضر الموجزة بها أن يحرر قدرات تجهيز الوثائق وتحسين معدلات الإصدار في الوقت المناسب للوثائق المترجمة الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. إذا تم، على سبيل المثال بموجب التقويم الشامل لتقديم التقارير، إعداد المحاض الموجزة بلغة واحدة فقط بالنسبة لعدد محدود من الجلسات واستبدالها بالبث الشبكي لجميع الاجتماعات العام، فسيكون هناك توفير محتمل كبير فيما يتعلق بـ 15 مليون دولار أمريكي التي يتم تكبدها سنويًا لإصدار المحاضر الموجزة بـ 3 لغات  في إطار التعويض الذي سيتم الحصول عليه طوال الدورة التي مدته خمس سنوات بفضل البث الشبكي. 
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	يجب على كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات استعراض استحقاق المحاضر الموجزة الخاص بها، وذلك بهدف:
	• تقليل عدد اللغات التي يتعين إجراء الترجمة إليها؛
	• تحديد الاجتماعات المحددة المطلوب إصدار محاضر موجزة لها؛
	• صياغة المحاضر الموجزة فقط عند الطلب وعلى أساس التسجيلات الصحيحة.
	6-2-4 الملاحظات الختامية المركزة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات

	إنني أدعو اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاتخاذ عدد من الإجراءات لاعتماد ملاحظات ختامية أكثر تركيزًا. ويتيعن على هذه الهيئات أن تسعى جاهدة لصياغة الملاحظات الختامية التي تحتوي على توصيات ملموسة وقابلة للتحقيق. وهناك حاجة ماسة إلى التركيز على الاهتمامات ذات الأولوية، وبالإضافة إلى ذلك، إصدار ملاحظات ختامية أكثر سهولة من حيث الاستخدام بالنسبة للدول الأطراف (والتي يمكن أن تشمل إدخال تنسيق واضح قياسي مع عناوين فرعية)، وكذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية التي قد تقوم برصد تنفيذ هذه الملاحظات. وسوف يكون تنسيق ومحتوى الملاحظات الختامية أكثر تركيزًا بسهولة إذا تم تنفيذ الاقتراحات الخاصة بالإجراء المبسط لتقديم التقارير ومنهجية متناسقة لإجراء حوارات بناءة.
	معلومات عامة
	قد اعتمدت جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ممارسة صياغة "ملاحظات ختامية" بعد النظر في تقارير الدول الأطراف. وبصورة عامة، فإنها تتخذ البنية التالية: مقدمة؛ الجوانب الإيجابية؛ مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات. ويتمثل هدفها الرئيسي في تحديد، على نحو بناء، المشكلات والتحديثات التي توجد في الدول الأطراف بشأن حماية حقوق الإنسان ومساعدة الدول الأطراف على التصدي لها من خلال التوصيات المقترحة.
	بالتالي قد تكون الملاحظات الختامية بمثابة أدوات أساسية للدول الأطراف في عملية الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدات؛ ويتعين على الدولة الطرف، في تقريرها الدوري التالي المطلوب تقديمه للجنة، إخطار تلك اللجنة بشأن التدابير التي اتخذت لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة. ولذلك من الأهمية بمكان أن تكون هذه الاهتمامات، والتوصيات على وجه الخصوص، ملموسة ومحددة. ويتعين على كل منهم مواءمة الموقف الذي تواجهه الدولة. وتُعتبر دقة توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من السمات الهامة للغاية التي يتعين الحفاظ عليها وتعزيزها إلى أقصى قدر ممكن بحيث يمكن استخدامها بشكل فعال من قِبل جميع الجهات المعنية لتشجيع إدخال التحسينات على الصعيد الوطني.
	ي الاجتماع المشترك بين اللجان الحادي عشر الذي عُقد في يونيو 2010 والاجتماع المشترك بين اللجان الثاني عشر الذي عُقد في يونيو 2011 تمت التوصية بأن كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تقوم باستكشاف سبل للحد من طول ملاحظاتها الختامية وتمت دعوة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى إصدار توصيات مركزة، والحد من طول الفقرات وعدد الفقرات الفرعية من خلال التركيز على مجالات الاهتمام الرئيسية واستخدام، إذا اقتضى الأمر،استخدام عناوين للموضوعات. وتحقيقًا لهذه الغاية، شجع الاجتماع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لصياغة الملاحظات الختامية باستخدام تنسيق واضح.
	متوسط الحالي لطول الملاحظات الختامية لكل لجنة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	متوسط عدد الصفحات في الملاحظات الختامية
	عدد الأحكام الأساسية
	المعاهدة
	6-7
	7 مواد
	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
	6-7
	27 مادة
	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	8-9
	15 مادة
	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	11-13
	16 مادة
	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
	10-11
	16 مادة
	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	20-21
	41 مادة
	اتفاقية حقوق الطفل
	7
	10 مواد
	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
	7
	7 مواد
	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص باشتراك الأطفال في النزاع المسلح
	8-9
	71 مادة
	الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
	8
	33 مادة
	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
	قيمة المضافة للاقتراح

	• عندما تكون الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات قصيرة ومركزة وملموسة، فيمكن ترجمة التوصيات الواردة فيها بشكل أكثر سهولة إلى إجراء تحسينات سياسية وتشريعية وبرنامجية ومؤسسية ملموسة؛
	• ومن شأن التحسينات التي تطرأ على محتوى ونوعية الملاحظات الختامية زيادة مكانة ورؤية الهيئات الفردية المنشأة بموجب معاهدات - ومنظومة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ككل؛
	• وسوف يسهل إصدار توصيات أكثر تركيزًا من تنفيذها على المستوى وطني من قبل الدول الأطراف ومتابعتها من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
	• إن استخدام تنسيق واضح وإدراج العناوين (عناوين المواضيع) سوف يسهل فهرسة توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يفضي إلى زيادة فعالية التنفيذ والمتابعة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة؛ 
	• سوف يتم تعزيز الاستفادة كثيرًا من توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الخاصة بآليات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، إذا كانت أكثر تركيزًا ودقة. 
	تكلفة الاقتراح

	ينطوي الاقتراح على إمكانية لتحقيق وفورات، نظرًا لأن الملاحظات الختامية الأكثر تركيزًا ينبغي أن تؤدي بشكل طبيعي إلى تقليل عدد الصفحات التي تحتاج ترجمة وهو ما سيطلق العنان للقدرات التي يمكن توجيهها إلى ترجمة وثائق أخرى للهيئات المنشأة بموجب معاهدات وبالتالي تحسين إصدارها في الوقت المناسب.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان 

	• اعتماد المثال المرفق للتنسيق الموحد لصياغة الملاحظات الختامية وتضمين عناوين (عناوين الموضوعات) فيها؛
	• تقليل طول الملاحظات الختامية من أجل تحقيق كفاءة وأثر أكبر. يمكن استخدام حد الكلمات الخاص بترجمات الدورة (3300 كلمة/6 صفحات) كدليل توجيهي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأحكام الأساسية ونطاق كل معاهدة ذات صلة؛
	• التأكد من أن دورة التقارير تركز على القضايا ذات الأولوية في الدولة قيد الاستعراض، وأن الملاحظات الختامية تكون خاصة بالدولة ومستهدفة وأن الملاحظات الختامية السابقة هي نقطة الانطلاق في كل دورة جديدة لتقديم التقارير. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس الملاحظات الختامية القضايا التي تثيرها هيئة المعاهدة المعنية من خلال الحوار البناء؛
	• صياغة الملاحظات الختامية وتجنب التوصيات ذات الطابع العام والتي لا يمكن قياس تنفيذها، وإعطاء بدلاً من ذلك توجيهات ملموسة بشأن الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات؛ ويجب صياغة التوصيات التي تدعو إلى التغيير الهيكلي، بما في ذلك في التشريعات الوطنية بشكل منهجي من أجل جعلها تتماشى مع أحكام المعاهدات ذات الصلة؛
	• عندما يكون ذلك ممكنًا، تقسيم الملاحظات الختامية بين القضايا الملحة ذات الأولوية وطويلة المدى، على أساس التوازن بين الحاجة الملحة وجدوى معالجة القضايا المختلفة داخل أي دورة تقارير معينة.
	• إذا لم تتم مراعاة حكم أو معيار معين من أحكام أو معايير اتفاقية معينة، فينبغي تحديد المواد قيد الجدل لمزيد من التوضيح؛
	• التأكد من أن التوصيات ذات الطابع البرنامجي أو التي تتطلب خطوات إيجابية من جانب الدولة الطرف تتضمن مؤشرات مقترحة لقياس ما يتم تحقيقه من إنجاز؛
	• استخدم، عند الضرورة، الإسناد الترافقي وتعزيز توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الأخرى والاستعراض الدوري الشامل وأصحاب تفويض الإجراءات الخاصة.
	إلى الدول الأطراف

	استخدام الملاحظات الختامية السابقة كأساس لتقريرها المقبل وتقديم تقرير عن عملية التنفيذ.
	7-2-4 إضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على المشاركة مع هيئات الأمم المتحدة الآخرين

	إنني أدعم مزيدًا من التعاون المؤسسي من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الأكثر فعالية للدولة الطرف وغيرها من الجهات المعنية في إعداد ومراجعة ومتابعة استعراض الدولة الطرف من قبل إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	معلومات عامة
	حقوق الإنسان هي واحدة من الركائز الثلاثة للأمم المتحدة وتُعتبر منظورًا أساسيًا في أي جهد يرمي إلى تعزيز التنمية المستدامة فضلاً عن السلام والأمن. وعلى مدى العقد الماضي، كان هناك تقدم كبير في تعميم مراعاة حقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة. وفي حين أن شراكة متينة قد تطورت بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة، هناك إمكانية لتعزيز ومنهجة مثل هذا التعاون لتقديم المزيد من الدعم الفعال للدولة الطرف وغيرها من الجهات المعنية في إعداد العمليات ومراجعتها ومتابعها. وينبغي أن يستند مثل هذا الدعم إلى الميزة النسبية لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة من حيث ولايته المحددة ومجال الخبرة والوجود الجغرافي فضلاً عن الاستفادة من نقاط القوة الجماعية للمنظومة من خلال فرق الأمم المتحدة القطرية.
	القيمة المضافة للاقتراح

	سوف يؤدي إضفاء الطابع المؤسسي إلى تعزيز وتقنين تفاعلات منظومة الأمم المتحدة مع جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، دعمًا للدول الأطراف والجهات المعنية ذات الصلة من خلال المشاركة الدورية في التحضير والحوار والمتابعة. ومن شأن مثل هذه المشاركة المدعومة أن تحقق الفوائد التالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف:
	• تحسين إدخال المعلومات إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز فهم حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى إصدار توصيات أكثر تركيزًا وصلة بالموضوع وأكثر قابلية للتنفيذ؛ 
	• تقديم الدعم للدولة الطرف أثناء عملية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان يوفر فرصة للحوار البناء بين الدولة الطرف ومنظومة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان استنادًا إلى شواغل وتوصيات موضوعية ومحددة على نحو مستقل؛ ويدعم الأطراف المعنية. وتعمل كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة مع مجموعة مميزة من المحاورين الدولة فيما يتعلق بقطاعات وموضوعات محددة تتعلق بتوصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ويمكن تعزيزها من خلال التعاون التقني؛
	• وكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة لديها دائرة انتخابية متميزة بين المجتمع المدني والتي يمكنها تسهيل مشاركتها في عمليات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان قبل وبعد إجراء الحوار مع إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ويمكن لوكالات الأمم المتحدة نشر الاستنتاجات والتوصيات الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ذات الصلة بولاياتها على نطاق واسع، وبالتالي رفع مستوى الوعي بهذه الحقوق بين عامة الناس؛ 
	• كما يمكن لوكالات الأمم المتحدة تعزيز تنمية معايير حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية بشأن الحقوق محل اهتمامهم ومتابعة البرامج العالمية وخطط العمل لإرشاد الدول لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات.
	يقدم التفاعل المحسن بين منظومة الأمم المتحدة ونظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أوجه دعم هامة لعمليات إصلاح الأمم المتحدة مثل:
	• الملاءمة بين دعم فريق الأمم المتحدة القطري (UNCT) المنسق من خلال اتباع نهج "توحيد الأداء" ومتابعة العمل المشترك والحوار؛
	• استخدام توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في عمليات الأمم المتحدة للبرمجة والتخطيط.
	تكلفة الاقتراح

	ويمكن تنفيذ المقترحات فيما يتعلق بالتعديلات التي يتم إدخالها على أساليب العمل دون اشتراط تقديم موارد إضافية. وينبغي دراسة أي آثار أخرى في البرامج وخطط العمل القطرية من قِبل كل كيان من كيانات الأمم المتحدة و/أو فريق الأمم المتحدة القطري.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	تشجيع وتسهيل دعم الأمم المتحدة المحسن لعمليات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، يُوصى بأن تقوم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بمواءمة، إلى أقصى حد ممكن وضمن ولايتها، إجراءاتها المتنوعة من التفاعل مع كيانات الأمم المتحدة ووضع مبادئ توجيهية عامة يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك للوثائق الخطية الخاصة بالبلدان، بما في ذلك القوالب لتقديم الطلبات المشتركة والإحاطات الشفوية.
	إلى هيئات الأمم المتحدة

	سوف تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  تسهيل مشاركة هيئات الأمم المتحدة مع عمليات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وذلك من خلال: 
	- حفظ المعلومات المحدثة وذات الصلة وسهلة الاستخدام والمتاحة بسهولة في نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقويم تقديم التقارير وقاعدة بيانات التوصيات، لتسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة الأخرى إلى هذه المعلومات واستخدامها. 
	- إتاحة، عندما يكون ذلك ممكنًا، المزيد من الدعم التقني للفرق القطرية للأمم المتحدة من خلال برامج بناء القدرات، بما في ذلك الدورات التدريبية والمواد الإعلامية المتاحة على شبكة الإنترنت وإعارات مستشارين لحقوق الإنسان. 
	- وضع توجيهات وتعزيز تبادل الخبرات بين الوكالات والدروس المستفادة بغية تعزيز النهج المتوافقة بين وكالات الأمم المتحدة وفرقها القطرية في دعم عمليات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	وإنني أدعو المنسقين المقيمين للأمم المتحدة والفرق القطرية للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة لتعظيم الفرص التي تتيحها عملية تقديم التقارير الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من خلال جهود بناء القدرات والحوار مع الدولة الطرف وتقديم المساعدة التقنية من خلال المشاركة الدورية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومن خلال التحضير والحوار والمتابعة وذلك على النحو التالي:
	- في الأعمال التحضيرية للاستعراضات، يتم تشجيع الفرق القطرية للأمم المتحدة لتوفير مدخلات منسقة للنظر في تقارير الدول الأطراف تحت قيادة المنسق المقيم أو وكالة رائدة معينة، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن تنفيذ التوصيات السابقة. وهذا لا يمنع الكيانات الفردية من تقديم معلومات وتوجيهات موضوعية أو متخصصة. 
	- وتقوم الفرق القطرية للأمم المتحدة، عند الطلب، بتقديم الدعم للدولة الطرف والجهات المعنية ذات الصلة من خلال تزويدها بالمشورة والمعلومات وغيره من أشكال الدعم الأخرى لتسهيل إعدادها للتقارير ومشاركتها في الحوارات مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	- وبعد إجراء الاستعراضات، يتم دعم وتسهيل ترجمة التوصيات ونشرها على نطاق واسع.
	- وبالنسبة للمتابعة يمكن لفريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة، تحت قيادة المنسقين المقيمين، دعوة وتشجيع الدولة الطرف وغيرها من الجهات المعنية لمتابعة الاستعراض وتنفيذ التوصيات. وبالتشاور مع الجهات المعنية الوطنية، ينبغي على فرق الأمم المتحدة القطرية استحداث الاستجابات البرنامجية لدعم تنفيذ التوصيات ذات الصلة، من خلال دمج النواتج ذات الصلة الخاصة بجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية/خطة الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والتحليل القطري والإستراتيجية وخطط العمل.
	إلى الدول الأطراف

	إظهار، على مستوى السياسة العامة من خلال الجهات الحكومية الخاصة بوكالات الأمم المتحدة، المبدأ المتمثل في أنه ينبغي على وكالات الأمم المتحدة دعم عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وفقًا لولاياتها المؤسسية؛
	التعامل، حسب الحاجة، مع طلبات فرق الأمم المتحدة القطرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن طلب المساعدة التقنية فيما يتعلق بإعداد تقارير الدول الأطراف و/أو فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الرئيسية أو ذات الأولوية.
	8-2-4 النماذج المتوافق للتفاعل بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتصدي للعمليات الانتقامية

	وإنني أدعو اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاعتماد النموذج المقدم أدناه لمواءمة الوسيلة التي تتعامل بموجبها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.
	معلومات عامة
	وتلعب الجهات الفاعلة الوطنية، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورًا أساسيًا في المشاركة الدورية التقارير في عملية تقديم التقارير الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، من خلال توفير المعلومات وخلق الوعي ومتابعة تنفيذ التوصيات. ومع ذلك، يعوق المشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع نظام هيئات المعاهدات العديد من العوامل من بينها قلة الوعي والقدرات والموارد، وتعدد نماذج التفاعل مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وفي بعض الحالات الأعمال الانتقامية من قِبل الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، حيث إن كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لديها قواعد مشاركة مختلفة، فإن الجهات الفاعلة الوطنية لا تكتسب من خبراتها، بل تضطر للتعلم في كل مرة من جديد كيفية التعاون مع الهيئات الفردية المنشأة بموجب معاهدات.
	ومن وجهة نظر منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، فإن المجموعة المتنوعة من نماذج من التفاعل مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (تنسيق وتوقيت تقديم المعلومات المكتوبة والعرض الشفوي) تقلل من إمكانية الوصول إلى نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والشعبية. وهذا الاقتراح يقترح وجود نموذج واحد من التفاعل - استنادًا إلى أفضل الممارسات - والذي يهدف إلى معالجة هذا القلق.
	النموذج المقترح

	إنني أدعم الاقتراح بأن تنعقد اجتماعات رسمية مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية خلال وقت الجلسة العلنية الرسمية ولمدة ثلاث ساعات من اللقاء تقسم على النحو التالي: ساعتان لمنظمات المجتمع المدني وساعة واحدة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. ويتم عقد الاجتماعات في اليوم الأول من الأسبوع بشأن تقارير الدول الأطراف التي قد يكون من المقرر النظر فيها خلال هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد عقد جلسات إحاطة خاصة وقت الغداء، تنظمها منظمات المجتمع المدني، في اليوم السابق للنظر في تقرير الدولة الطرف. ويتم اتباع هذا النموذج بالفعل من قِبل العديد من اللجان. ويمكن أن تشارك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أيضًا في جلسات الإحاطة هذه.
	وسوف يقوم مكتبي بتسهيل تفاعلات الجهات المعنية مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من خلال توفير معلومات واضحة بشأن جميع الخطوات الواردة في عملية تقديم التقارير والمشاركة في دورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال استخدام تكنولوجيات جديدة مثل عقد المؤتمرات عبر الفيديو التي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير تكاليف السفر والمشاركة.
	القيمة المضافة للاقتراح

	وفقا للنموذج المقترح، سيتم إضفاء الطابع المؤسسي على التفاعل بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ونظرًا لأن هذه التفاعلات تقع في سياق الاجتماع الرسمي العام للجنة:
	- يتم تسجيل المداخلات رسميًا، 
	- يتم توفير الترجمة الشفوية لها، 
	- يمكن لممثلي الدول الأطراف سماع مداخلات بلدانهم؛
	- التأكد من تقديم المعلومات في الوقت المناسب وبالتالي تحقيق الاستفادة القصوى لخبراء اللجنة.
	ونظرًا لضيق الوقت الشديد الذي يميز الاجتماعات الرسمية، فإن من شأن استكمالها بجلسات إحاطة إضافية في اليوم السابق للنظر في تقرير الدولة الطرف:
	- السماح للمزيد من المنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بمخاطبة اللجنة وبالتالي تتمتع بمشاركة أكبر؛
	- السماح لأعضاء اللجنة بطرح الأسئلة، وهو ما لا يكون ممكنًا عند تلقي الوثائق الخطية ويكون محدودًا نظرا لضيق وقت الاجتماعات الرسمية، وبالتالي توفير المزيد من المناقشات التفصيلية؛
	- تصنيف المداخلات الشفوية حسب الشركاء في نفس الأسبوع وبالتالي مساعدة الشركاء على ترتيب مواعيد سفرهم على نحو أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية، على عكس بعض الحالات التي تحدث حاليًا حيث إن المداخلة المسموح بها في الاجتماع الرسمي تصل إلى أكثر من أسبوع قبل جلسة الإحاطة.
	تتمتع قواعد المشاركة بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وشركائها بمزيد من الوضوح والبساطة كنتيجة لتمتعها بالتوافق - مما يجعل النظام أكثر يسرًا وسهولة. وعند وضعها موضع التنفيذ جنبًا إلى جنب مع الاقتراح الخاص بعقد المؤتمرات عبر الفيديو، سيتم تعزيز المشاركة المحتملة للشركاء الوطنيين إلى أبعد من ذلك. وهذا من شأنه مساعدة شركاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشكل كبير. وسوف تمكن هذه العملية المنظمات من تعزيز قدرتها على التفاعل مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تدريجيًا بدلاً من الاضطرار إلى تعلم أساليب عمل جديدة كل مرة تتفاعل فيها مع لجنة مختلفة.
	تكلفة الاقتراح

	يمكن استيعاب هذا النموذج في ظل التخصيص الحالي للموارد، وكذلك في إطار التقويم الشامل للتقارير دون الحاجة إلى موارد إضافية.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	اعتماد النموذج المتسق المشار إليه أعلاه للتفاعل مع الجهات المعنية المتسق المشار إليه أعلاه، لا سيما منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان المشاركة الشاملة  لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مراحل عملية التقارير.
	إلى الدول الأطراف

	تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستعداد الجهات الفاعلة الوطنية من المجتمع المدني للتعاون مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	إلى الجهات المعنية

	تقديم، حيثما كان ذلك ممكنًا، وثائق منسقة وأكثر تركيزًا للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بحد أقصى 10 صفحات لتقارير الفردية و 30 صفحة للوثائق المشتركة في الوقت المناسب، وتنظيم مداخلاتهم على نحو أكثر تنسيقًا، على أساس أنه لن تتم ترجمة هذه الوثائق. 
	تنسيق، حيثما كان ذلك ممكنًا، المداخلات الشفوية في الاجتماع الرسمي وجلسات الإحاطة، لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح خلال كل اللقاءات.
	تسهيل تدريب الجهات الفاعلة الوطنية من المجتمع المدني حول كيفية تقديم أفضل إحاطة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أجل تحقيق أقصى قدر من الوقت المتاح لهم خلال الجلسات.
	الأعمال الانتقامية

	لقد دعت منظمات المجتمع المدني اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع العمليات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير سبل الانتصاف. وقد أشار تقرير الأمين العام بشأن أعمال الانتقام إلى أنه تم تلقي معلومات عن أعمال ترهيب أو انتقام عقب التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ولا تمتلك اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان نهجًا منسقًا بشأن هذه المسألة الهامة، وتحتاج إلى التصدي لها على نحو متوافق وهو ما يُشار إليه أدناه.
	الاقتراح

	من أجل الحفاظ على التفاعل بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وضمان الحماية في حالة  وجود عمليات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد المشاركة مع نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، فإنني أقترح أنه يتعين على جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أن تعين نقطة اتصال بين أعضائها للفت الانتباه لمثل هذه الحالات. وهذا من شأنه تسهيل وصول منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تكون على علم بحالات انتقام لإيصال مثل هذه الحالات إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	اتخاذ تدابير عاجلة ومتسقة في حالة وجود عمليات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد المشاركة مع نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تأمين آليات للعمل ونقاط اتصال في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والنظر في اتخاذ إجراءات متسقة من خلال الآليات الأخرى ذات الصلة مثل أصحاب التفويض الخاص باتخاذ إجراءات خاصة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدراجها في تقرير الأمين العام بشأن الأعمال الانتقامية. 
	إلى الدول الأطراف

	منع أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص بسبب مشاركتهم مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. عند حدوث أعمال انتقام ينبغي التحقيق فيها بشكل تام ومحاكمة مرتكبيها ويجب معاقبة من تثبت مسؤوليته وفقًا لذلك. وينبغي حصول ضحايا الأعمال الانتقامية على الأشكال المناسبة للتعويض. 
	3-4 تعزيز إجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات والزيارات القطرية
	1-3-4 الفريق العامل المشترك للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بشأن الشكاوى

	اقترحت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في رسالتها المؤرخة بتاريخ 9 آذار/مارس 2012، إنشاء فريق عمل مشترك بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تكون معنية بالشكاوى وتتألف من خبراء من مختلف اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وسيتم إخطار اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالتوصيات الصادرة عن فريق العمل التي يتم إرسال الشكوى إليها لاعتمادها رسميًا. وأنا على استعداد لاستكشاف مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان طرائق تفعيل مثل هذه الآلية وتقديم الدعم لهم في هذا الصدد.
	معلومات عامة
	حاليًا، تخصص اثنتان من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) فيما بينهما ما مجموعه خمسة أسابيع لعقد اجتماعات سنويًا تحت تصرفهما لمناقشة الحالات الفردية وتقديم توصيات لاعتمادها في الجلسة العامة. وتتعامل لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة القضاء على التمييز العنصري مع الشكاوى الفردية في إطار جلساتهم العامة، وكذلك الحال بالنسبة للجنة المعنية بالاختفاء القسري عند بدء وصول الشكاوى. ومع تكاثر إجراءات الشكاوى الفردية، هناك حاجة متزايدة لتحقيق الاتساق في فقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في إطار ما تمليه ولاياتها. وخلال مبادرة الإصلاح السابقة لعام 2006، تم اقترح هيئة موحدة لمراجعة الالتماسات. وهذا الاقتراح لا يتطلب تعديل المعاهدات. وفي اجتماع الخبراء بشأن الالتماسات في شهر أكتوبر 2011، اتفق الخبراء على أنه يتعين بحث إمكانية وجود هيئة مشتركة / فريق عمل معني بالشكاوى.
	القيمة المضافة للمبادرة

	• وضع معايير ثابتة للحماية وضمان اتساق الفقه بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛
	• تعزيز إمكانية المقاضاة والترابط بين جميع حقوق الإنسان؛
	• إصدار نواتج أكثر اتساقًا والاستفادة من الخبرات المحددة في كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، مما يسهل تنفيذ قرارات وآراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من قبل الدول الأطراف؛
	• وضع نهج عمل متسقة لجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تتعامل مع الشكاوى.
	تكلفة الاقتراح

	سوف يكون الاقتراح محايدًا من حيث التكلفة إذا تحولت الأسابيع الخمسة القائمة لمدة الجلسات الخاصة بلجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى مدة جلسات لمثل هذا الفريق العامل المشترك الذي سيشارك فيه خبير واحد لكل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	مراجعة الاقتراح وإبداء رأيهم بشأنه. أو البحث، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن طرق أخرى لضمان الاتساق في الفقه من خلال إنشاء إجراءات تتيح للتشاور بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان المختصة بشأن المسألة قيد النظر.
	2-3-4 مراجعة الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتطبيق قواعد إجراءات وأساليب العمل واعتماد مبادئ توجيهية مشتركة

	مع إنشاء المزيد من الإجراءات والاتصالات، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استعداد لإجراء استعراض للممارسات الجيدة، والتي ستكون ذات فائدة كبيرة بالنسبة لأساليب العمل في التعامل مع الشكاوى الفردية. كذلك أقترح أن تقوم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بإعداد مبادئ توجيهية خطية موحدة لوضع إجراءات مشتركة لجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان المختصة بالإجراءات المتعلقة بالشكاوى. 
	ومن الممكن أن تتضمن المبادئ التوجيهية الموحدة ممارسات موحدة مثل:
	- إدراج في القرارات النهائية بشأن الاستحقاقات، إلى أقصى حد ممكن، ليس فقط وسائل انتصاف محددة ومستهدفة للضحية قيد البحث ولكن أيضًا التوصيات العامة من أجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات المماثلة في المستقبل، مثل التغيرات في القانون والممارسة. ينبغي، إلى أقصى حد ممكن، صياغة وسائل الانتصاف بطريقة تسمح لقياس تنفيذها ويجب أن تكون إلزامية. ويمكن أن يشمل هذا التعويض وإعادة التأهيل والإرضاء واستعادة الحقوق وضمانات عدم التكرار؛ والنص على أشكال أخرى من الترضية، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والمؤسسية أو غيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، وكذلك، حيثما كان ذلك مناسبًا، إيضاح الالتزام بالتحقيق والمقاضاة. وقد تتمحور سبل الانتصاف حول الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، مع تحديد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل الدول؛
	- توسيع نطاق الإسناد الترافقي المتبادل من الملاحظات والآراء الختامية، عندما تكون القضايا والحقوق المعنية ذات طبيعة مماثلة. وعلى نحو مماثل، الإشارة المنهجية بشكل أكبر إلى فقه النظم الإقليمية؛
	- توحيد المواعيد النهائية إلى أقصى حد تسمه به المعاهدات؛
	- توحيد أساليب العمل بشأن الطلبات المتعلقة بالفصل بين المقبولية والوقائع الموضوعية؛
	- وضع نهج مشترك فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، بما في ذلك عندما لا تراعى طلبات التدابير المؤقتة من قِبل الدول الأطراف؛ 
	- إدراج تدابير الحماية.
	في حين يتم أيضًا وضع إجراءات للتحقيق واستحضارها على نحو متزايد، فإنه سيكون من المناسب النظر في مراجعة الممارسات الجيدة فيما يتعلق بأساليب العمل في التعامل مع التحقيقات في أنماط مزعومة من انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان. ومن شأن هذه المراجعة مساعدة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في إعدادها لمشروع المبادئ التوجيهية الخطية الموحدة لوضع إجراءات موحدة للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالنسبة إجراء التحقيق. وقد تتضمن موضوعات المراجعة تطبيق قواعد السرية والحد الأدنى لأنماط الانتهاكات الخطيرة والمنهجية اللازمة لبدء التحقيق وطلب القيام بزيارة قطرية وطرائق التفاعل مع المنظمات التي تقدم معلومات.
	معلومات عامة
	في اجتماع الخبراء بشأن الالتماسات الذي عقد في أكتوبر 2011، ناقش الخبراء الممارسة المتعلقة بالمسائل الإجرائية الخاصة بالشكاوى الفردية، مثل الفصل بين المقبولية والوقائع الموضوعية والتدابير المؤقتة وتدابير الحماية وعدم امتثال الأطراف للمواعيد النهائية وتسجيل حالات. وأوصوا بتوحيد أساليب العمل فيما يتعلق بالفصل بين المقبولية والوقائع الموضوعية، وإجراء مزيد من المناقشات بشأن توحيد ممارسة منح طلبات التدابير المؤقتة والمبادئ التوجيهية الموحدة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات.
	باستثناء لجنة مناهضة التعذيب، فإن تجربة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع إجراء التحقيق محدودة. كما يوجد لدى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالاختفاء القسري ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إجراء خاص بالتحقيق؛وبالنسبة لآخر لجنتين سيصبح الإجراء فاعلاً عندما تحصل البروتوكولات الاختيارية الخاصة بهما على المستوى المطلوب من التصديق. ومن شأن اتباع نهج موحد لإجراءات التحقيق أن يساعد كثيرًا اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى في التعامل بفعالية مع القضايا الحساسة.
	القيمة المضافة للاقتراحات

	استمرار التماسك واليقين القانوني في تعامل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع المسائل الإجرائية المتعلقة بالشكاوى الفردية والتحقيقات.
	تكلفة الاقتراحات

	يمكن تنفيذ الاقتراحات دون الحاجة إلى موارد إضافية.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	إصدار مبادئ توجيهية مكتوبة موحدة بشأن المسائل الإجرائية المتعلقة بمعالجة الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات.
	3-3-4 إنشاء قاعدة بيانات لفقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على أساس حالات فردية بما في ذلك المعلومات الخاصة بمتابعتها

	سوف تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإنشاء والمحافظة على قاعدة بيانات لفقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على أساس الحالات الفردية محدثة وحسنة الأداء، يمكن البحث فيها بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الستة. كذلك سنقوم بإعادة تصميم صفحات الويب الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بإجراءات الشكاوى الفردية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات لتسهيل الوصول إليها على نحو أكثر.
	معلومات عامة
	في اجتماع الخبراء بشأن الالتماسات الذي عقد في أكتوبر 2011، شدد الخبراء على ضرورة وجود قاعدة بيانات لفقه المعاهدات جيدة العمل وتستند إلى الحالات الفردية. ومنذ يونيو 2010، تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملها لتطوير قاعدة البيانات هذه. من شأن قاعدة البيانات هذه أن تتيح الوصول إلى فقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن الحالات الفرديةعلى نحو أكثر سهولة من قِبل أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والدول الأطراف والمجتمع المدني والأكاديميين وغيرهم من الجهات المعنية. ويتم تطويرها على نفس منصة  الفهرس العالمي لحقوق الإنسان (UHRI).
	القيمة المضافة للاقتراح

	• زيادة نشر إجراءات الشكاوى؛
	• تعزيز مرافق البحوث الخاصة بفقه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن الشكاوى الفردية؛
	• تيسير وصول القضاة والمحامين، حيث إن المحاكم تنظر على نحو متزايد فقه القانون الدولي لتوجيه الأحكام الخاصة بها.
	تكلفة الاقتراح

	توظيف خبير استشاري لتكنولوجيا المعلومات وموظف إدخال البيانات في إطار هذا المشروع، مبدئيًا لمدة 9 أشهر (التكلفة المقدرة: 93000 دولار أمريكي)، فضلاً عن إدخار قدرات مكرسة لأحد الموظفين على فئة P-3 لمدة 6 أشهر سنويًا (101000 دولار أمريكي سنويًا). 
	التوصيات
	إلى الدول الأطراف

	دراسة توفير موارد كافية لهذا الاقتراح.
	4-3-4 التسويات الودية
	الاقتراح

	في اجتماع الخبراء بشأن الالتماسات الذي عقد في شهر أكتوبر 2011، لاحظ الخبراء عدم وجود ممارسة متبعة بشأن تسهيل التسويات الودية من قبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. واقترح الخبراء أن تنظر اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في توفير مجالاً للتسويات الودية في إطار إجراءات الشكاوى الفردية.
	ومكتبي على أهبة الاستعداد لدعم هذه الهيئات في استكشاف الإمكانيات اللازمة لتحقيق التسويات الودية.
	معلومات عامة
	ومن بين جميع إجراءات الشكاوى الفردية القائمة على اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، فقط البروتوكول الاختياري لاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ينصان على إمكانية التسوية الودية. وعمليًا، يمكن للهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأخرى تعليق النظر في إحدى الشكاوى الفردية إذا كان الأطراف مشاركين في عملية تسوية ودية.
	القيمة المضافة للاقتراح

	تجنب الإجراءات المتناقضة أمام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والتوصل إلى حل ودي وفعال (تسوية ودية)
	تكلفة الاقتراح

	يمكن تنفيذ الاقتراح دون الحاجة إلى موارد إضافية.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	لإتاحة أنفسهم للأطراف المعنية في القضية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة، على نحو يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبما ينعكس على القواعد الإجرائية؛ 
	إلى الدول

	قبول اختصاص اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان للمساعدة في التوصل إلى تسوية ودية في الحالات الفردية.
	5-3-4 تعزيز قدرة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب
	الاقتراح

	إنني أدعم الاقتراح الذي يهدف إلى زيادة قدرات اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك زيادة عضويتها لتمكينها من إجراء زيارات متابعة وزيارات استشارية أكثر تنظيمًا كل عام.
	معلومات عامة
	يتمثل جوهر عمل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب (SPT) - والذي يميزها عن غيرها من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الـ 9 الأخرى - هو القيام بزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية وفقًا للمادة 1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما تتضمن الولاية الرئيسية للجنة الفرعية تقديم المساعدة والمشورة للآليات الوقائية الوطنية (NPMs) التي يتعين إنشاؤها أو تخصيصها من قبل كل دولة طرف واحدة بعد عام من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري أو تصديقه أو الانضمام إليه.
	وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عدد التصديقات والانضمامات إلى البروتوكول الاختياري (63 دولة طرف) وزيادة عضويتها منذ يناير 2011 وحجم العمل ذو الصلة، استطاعت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب القيام فقط بثلاث زيارات ميدانية منتظمة في عام 2011 واعتزمت القيام بثلاث زيارات منتظمة وثلاث زيارات استشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية في عام 2012. وفي إطار هذه الوتيرة المنخفضة من زيارات لجنة مناهضة التعذيب، فإن نتيجة ذلك هي أن العدد الحالي للزيارات الوقائية العادية سيحدث بالنسبة لكل دولة طرف فقط مرة كل 21 عامًا، وهو ما يعني عدم الوفاء بالغرض من هذه المعاهدة. ومع عدم وجود زيادة في القدرات ووتيرة الزيارات، فإن مثل هذا الوضع لن يعطي مجالاً لمتابعة القيام بزيارات منتظمة.
	القيمة المضافة للاقتراح

	• تمكين اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب من أداء عملها على نحو كامل وبكفاءة؛
	• زيادة تأثير اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب على الأرض ومنع وقوع التعذيب؛
	• تعزيز الوقاية من التعذيب من خلال مساعدة لجنة مناهضة التعذيب في إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة وتعمل بشكل كامل وتوصيات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب لتحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم.
	تكلفة الاقتراح

	حاليًا، يتم القيام بعمل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب من قِبل أمانة أساسية تتألف من وظيفة واحدة على فئة P-4 ووظيفتين على فئة P-3 وموظفي خدمة عامة. واستنادًا إلى الخبرة المكتسبة منذ إنشاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب الموسعة، بما في ذلك تنظيم أنواع مختلفة من الزيارات الميدانية المعقدة والملحة (والتي تتضمن الزيارات العادية والاستشارية وزيارات المتابعة)، فإن هناك حاجة إلى موظفين إضافيين (موظف على فئة P-3 والآخر على فئة P-2) بتكلفة تبلغ 361000 دولار أمريكي سنويًا لإجراء مزيد من الزيارات القطرية. يجري الموظفون البحوث على البلدان التي ستتم زيارتها، والاتصال مع سلطات الدولة المعنية والجهات المعنية الأخرى للتحضير للزيارة والاتصال مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الموجودة في البلد وترتيب الخدمات اللوجستية للزيارة ومساعدة الخبراء في القيام بالزيارة وصياغة تقرير الزيارة والمتابعة مع السلطات الحكومية والجهات المعنية الأخرى بشأن نتائج الزيارة.
	وطُلبت هذه الموارد في البداية من قبل الأمين العام في عام 2010، ولكن لم يتم اعتمادها من قبل اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة في ذلك الوقت().
	التوصيات
	إلى الدول

	دعم زيادة قدرات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في إطار الميزانية العادية.
	4-4 تعزيز استقلالية وخبرة أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	تُعتبر عملية الترشيح والانتخاب عاملاً حاسمًا ذا أهمية قصوى بالنسبة لخبرة وكفاءة كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وبالمثل، فإن مستوى السلطة والاحترام الذي تطالب به توصيات هذه الهيئات يتوقف على مستوى الاستقلال الفعلي والملموس وحيادية أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ولتحسين عملية الاختيار، فإنني أدعم المبادرة التي اتخذتها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لاعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز ممارسة مستقلة ومحايدة للوظائف من قبل أعضائها. وأدعو أيضًا الدول الأطراف أن تعتمد، ضمن الإعدادات الخاصة بكل منها، سياسات وعمليات وطنية، فيما يتعلق بترشيح الخبراء لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ونظرا لأهمية هذه المسألة، وللمساعدة في هذا الصدد، أقترح إتاحة مجال عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيها المحتملين أو المرشحين لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استعداد لتطوير أدوات معلوماتية بشأن، على سبيل المثال لا الحصر،عملية الانتخابات والتوقعات المتعلقة بخبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	1-4-4 المبادئ التوجيهية بشأن استقلالية وحيادية أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في ممارسة وظائفهم

	قرر رؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في الاجتماع الثالث والعشرين (من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2011) إعداد واعتماد مبادئ توجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في أديس أبابا في يونيو عام 2012. وأشار رؤساء الهيئات إلى أن مثل هذه المبادئ التوجيهية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب المبادئ التوجيهية المحددة الحالية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حول الاستقلالية. وقد تم الإشارة إلى أهمية وجود مثل هذه المبادئ التوجيهية مرارًا وتكرارًا في سياق المشاورات المختلفة حول تعزيز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	معلومات عامة
	طور عدد من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أدوات لضمان استقلالية وحيادية أعضائها. وفي حين أن معظم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لديها أحكام لهذا الغرض في القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها، إلا أن لجنة حقوق الإنسان اعتمدت مجموعة منفصلة من المبادئ التوجيهية (الملحق الثالث من تقرير A/53/40، المجلد لأول) في عام 1999.
	القيمة المضافة للمبادرة

	إن وجود مبادئ توجيهية ذاتية التنظيم بشأن استقلالية وحيادية أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان يساهم في ضمان أعلى مستوى ممكن من الخبرة المستقلة لنظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان:
	• تحقيق مثل هذا المعيار من الاستقلالية والحيادية يُعد شرطًا مسبقًا لتحقيق الهدف النهائي الخاص بنظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وهو تقديم تقييم وتوجيهات أكثر موضوعية واحترامًا للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
	• إن المبادرة تعزز وجود تفاهم ونهج متوافقين بالنسبة لجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن مسألة العضوية، بما في ذلك في الحالات المحتملة لتضارب المصالح التي تؤثر على مشاركة الخبراء في ممارستهم لمهامهم.
	تكلفة الاقتراح

	يمكن تنفيذ الاقتراح دون الحاجة إلى موارد إضافية.
	التوصيات
	إلى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن استقلالية وحيادية أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وإدراج هذه المبادئ التوجيهية كجزء كامل ومتكامل من القواعد الإجرائية الخاصة بكل هيئة. ويتعين على جميع أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التعهد بالالتزام بمثل هذه المبادئ التوجيهية خلال مدة ولايتهم، وكذلك خارج الجلسات الرسمية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وقبل تولي مهامه كعضو، يتعين على كل عضو بإحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الالتزام بمراعاة المبادئ التوجيهية عند الإدلاء بالتصريحات. وينبغي على جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تطبيق هذه المبادئ التوجيهية واتخاذ جميع التدابير اللازمة في حال وجود مخالفة.
	2-4-4 مقترحات للسياسات والإجراءات الوطنية المتعلقة بترشيح وانتخاب الخبراء للهيئات المنشأة بموجب معاهدات

	إنني أحث الدول الأطراف على اعتماد سياسات وإجراءات متعلقة بترشيح خبراء لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ويمكن تحفيز مثل هذا النوع من المبادرات الوطنية من خلال عدد من الممارسات الجيدة التي لخصتها الدول خلال المشاورات التي تمت في جنيف ونيويورك. وينبغي أن ترتكز هذه المبادرات على المبادئ التالية:
	(1) اختيار المرشحين من خلال عملية انتخابية علنية وشفافة من بين أشخاص لديهم سجل حافل من الخبرة في المجال ذي الصلة (من خلال خبرة العمل ذات الصلة والمنشورات وغيرها من الإنجازات) والاستعداد لتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بولاية العضو في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	(2) تجنب الترشيحات أو انتخاب الخبراء في أثناء توليهم مناصب في الحكومة أو أية مناصب أخرى من شأنها تعريضهم لضغوط أو تضارب مصالح أو تكوين صورة سلبية حقيقية أو متصورة عن الاستقلالية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مصداقية المرشحين أنفسهم، ناهيك عن نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ككل أو تقديم المرشحين لاستقالتهم فور انتخابهم.
	(3) قصر مدة خدمة الخبراء على عدد مقبول من المدد المحددة للجنة بعينها، مع الوضع في الاعتبار أن غالبية المعاهدات الحديثة تسمح بتولي مدتين كحد أقصى.
	سوف يقوم مكتبي بإعداد وثيقة تتضمن الممارسات الجيدة للدول الأطراف والمتعلقة بالسياسات والإجراءات الوطنية التي تسهم في ضمان الشفافية وترشيح خبراء مؤهلين بشكل ممتاز، وستكون الوثيقة متاح لعامة الجمهور.
	معلومات عامة
	تندرج عمليات ترشيح وانتخاب أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في نطاق اختصاص الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المتعددة لحقوق الإنسان. وتبدأ الحاجة إلى حماية مفهوم الاستقلالية والحيادية مع عملية الترشيح على المستوى الوطني. وفي أثناء عملية التعزيز المستمرة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، تمت الإشارة إلى عدد من الممارسات الوطنية المتعلقة بترشيح الخبراء لعضوية هذه الهيئات.
	ومنذ عام 1997، وفي الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تكررت التوصية بأنه "ينبغي على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان العزوف عن ترشيح أو انتخاب أشخاص للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ممن يؤدون مهام سياسية أو يشغلون مناصب من غير الممكن التوفيق الفوري بينها وبين التزامات الخبراء المستقلين في المعاهدة المحددة. وقد أكد رؤساء الهيئات أيضًا على ضرورة مراعاة أهمية وجود خبرة في المجالات المتعلقة بتفويض اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والحاجة إلى التمثيل الجغرافي المتوازن ومرغوبية تحقيق التوازن بين الجنسين وتوفر الوقت لدى المرشح للاضطلاع بالمسؤوليات المطلوبة من العضو الخبير في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان“().
	يطبق بالفعل في الوقت الحالي تقييد فترة الخدمة لمدتين في أحدث المعاهدات، وخصوصًا في اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	البيانات المصنفة عن التركيبة الحالية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

	جميع اللجان
	المنصب الحالي
	لغات العمل
	الدول الأطراف في كافة المعاهدات حسب المنطقة
	توزيع الأعضاء حسب المنطقة
	توزيع الأعضاء حسب النوع الاجتماعي
	أكاديمية: 51
	(30 %)
	اللغة العربية: 21
	54 دولة/362 تصديق
	(67 %)
	إفريقيا: 43
	(25 %)
	أنثى: 65
	خبير/مستشار: 19 
	(11 %)
	اللغة الصينية: 5
	54 دولة/306 تصديق
	(56 %)
	آسيا: 29
	(17 %)
	ذكر: 107
	دبلوماسي/موظف حكومي: 31
	(18 %)
	اللغة الإنجليزية: 152
	23 دولة/171 تصديق
	(74 %)
	أوروبا الشرقية: 22
	(12 %)
	قاضٍ/محامٍ: 25
	(14 %)
	اللغة الفرنسية: 82
	33 دولة/240 تصديق
	(73 %)
	مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GRULAC): 34
	(20 %)
	عضو في البرلمان: 3 
	(2 %)
	اللغة الروسية: 15
	29 دولة/202 تصديق
	(70 %)
	مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (WEOG): 44
	(26 %)
	المنظمات غير الحكومية: 15 (9 %)
	اللغة الأسبانية: 52
	من إجمالي عدد التصديقات على المعاهدات التسع الرئيسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): 1281 من 1930 تصديقًا محتملاً
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI): 13 (7 %)
	(تم حساب النسب المئوية بناءً على عدد الدول مضروبًا في 10 معاهدات ومقسومًا على عدد التصديقات)
	موظفو الأمم المتحدة المتقاعدون: 1 (1 %)
	دبلوماسي/موظف حكومي متقاعد: 11 (6 %)
	قاضٍ/محامٍ متقاعد: 3 (2 %)
	القيمة المضافة للمقترح

	• يعتبر إجراء عملية الترشيح على المستوى الوطني بطريقة شفافة وعلنية وشاملة السبيل الأمثل لإعداد قائمة كبيرة بأسماء المرشحين ذوي السجل الحافل من الخبرة المطلوبة.
	• سوف يؤدي التشجيع على مشاركة عدد أكبر من المرشحين المؤهلين، والتي يتم تجديدها بانتظام وبناءً على القيود المفروضة على مدة الخدمة، إلى الحصول على خبرة أكثر تنوعًا وتجددًا.
	• سوف ينتج عن عدم ترشيح أشخاص يشغلون مناصب معينة تجنب وقوع تضارب المصالح المحتمل وحماية مفهوم الاستقلالية والحيادية؛ ومن ثم تعزيز مصداقية نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والسلطة الممنوحة للنتائج التي يتوصل إليها.
	• يمكن أن يوحي تقديم أمثلة جيدة من مجموعة كبيرة من الدول الأطراف بأفكار للدول الأطراف الأخرى التي لديها الاستعداد لتنفيذ عملية شفافة وإيجابية تجاه اختيار مرشحين يتمتعون بالخبرة المطلوبة والاستقلالية.
	تكاليف المقترح

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	التوصيات
	للدول الأطراف

	تعزيز تطبيق السياسات والإجراءات الوطنية المتعلقة بترشيح الخبراء لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير المحددة في المعاهدات مع الأخذ في الاعتبار الاقتراحات المشار إليها أعلاه.
	إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يعتقدون أنها ممارسات جيدة في عملية ترشيح المرشحين للتمثيل في انتخابات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بقصد السماح للمفوضية بتجميع مثل هذه المعلومات.
	3-4-4 دليل توقعات أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وحجم العمل المطلوب منهم وتخصيص صفحة ويب لانتخابات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	تستعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإعداد دليل يتضمن حقائق ثابتة ومعلومات عن العملية الانتخابية والشروط وغيرها من المتطلبات ذات الصلة المتعلقة بالحصول على العضوية في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وسيلقي الدليل الضوء على التوقعات العملية وحجم العمل المطلوب من الخبراء في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وسيتاح الدليل للدول الأطراف وكافة المرشحين المحتملين المهتمين بالاطلاع عليه قبل عملية الترشيح الوطنية والانتخابات التي تليها وسيتم وضعه على صفحة ويب مركزية وسهلة الاستخدام مخصصة لانتخابات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وستوفر صفحة الويب هذه معلومات عملية عن المناصب الشاغرة في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والانتخابات المقبلة ومعلومات عن المرشحين. بالإضافة إلى احتواء هذا الدليل على كافة المعلومات العملية الأساسية المتعلقة بأداء وظائفهم وتكليف الأعضاء الجدد والحاليين في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، مثل الإجراءات وأساليب العمل والاستحقاقات والتوقعات الخاصة بالأعضاء. 
	معلومات عامة
	تمثل جودة عملية الترشيح عاملاً محددًا لتركيبة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وبذلك تشكل أهمية بالغة على مدى كفاءة كل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وفي سبيل تقديم عملية الترشيح لمرشحين يتمتعون بالخبرة اللازمة والتي تلبي أيضًا متطلبات الاستقلالية والتوافر، فإن أهم شيء هو التأكد من إبلاغ جميع الجهات المعنية بشكل رسمي مسبقًا عن أية مناصب شاغرة وانتخابات مقبلة. علاوةً على ذلك، فإن الدولة التي تقدم مرشحين والمرشحين المهتمين سيحصلون على معلومات واضحة عن طبيعة وحجم العمل المطلوب منه كعضو في إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما فيها عدد الدورات ومدتها وأهمية المشاركة في الفرق العاملة لما قبل الدورة والزيارات القُطرية، وغيرها. وقد كانت هناك حالات حيث لم يحضر عضو أية دورة على الإطلاق لفترات ممتدة من الوقت بسبب حدوث تضارب بين الارتباطات المهنية في دولته الأم، وكانت هناك بعض الحالات حيث لم يبلغ النصاب القانوني لعدد الأعضاء الواجب حضورهم في فريق العمل لما قبل الدورة أو الاجتماع العام؛ وهو ما أدى إلى تأجيل اتخاذ القرارات اللازمة والذي تسبب بدوره في إضاعة وقت الاجتماع.
	القيمة المضافة للمقترحات

	يساعد تقديم معلومات أفضل عن متطلبات المنصب الدول في تحديد أي مرشح يستحق عن جدارة ترشيحهم:
	• بالإضافة إلى أنها ستساعد الأشخاص المهتمين بالترشح على فهم أفضل للعمل المطلوب منهم كأعضاء في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ 
	• تساعد المعلومات المقدمة في الوقت المناسب والتي يسهل الوصول إليها كافة الجهات المعنية والأشخاص المهتمين بالترشح على الاستعداد للترشيح والعملية الانتخابية؛
	• ستنجح في جذب عدد أكبر من المرشحين المحتملين على المستوى الوطني لصالح الدول الأطراف.
	تكاليف المقترح

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	4-4-4 توفير فضاء عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيهم المحتملين لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	إنني أؤيد المقترح الخاص بتوفير فضاء عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيهم المحتملين لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومنها الإعلام الاجتماعي. وسيتولى تنظيم هذا الفضاء خمسة من الأعضاء السابقين في اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والذين يتمتعون بخلفيات مهنية متنوعة تعكس توازنًا مناسبًا من حيث النوع والمناطق والنظم القانونية. ولضمان تحقيق عملية موضوعية واحترام استقلال النظام، ستوكل عملية اختيار هؤلاء الخبراء إلى اجتماع الرؤساء.
	معلومات عامة
	تمت الإشارة إلى الحاجة لضمان إجراء عملية انتخابية علنية وشفافة من بين أشخاص لديهم تاريخ مثبت من الخبرة في المجال ذي الصلة ولديهم الاستعداد والمقدرة على تحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بولاية العضو في إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. وهذا يتضمن الحاجة  لمراجعة مؤهلات كل مرشح بعناية واختيار أفضل المرشحين مع الوضع في الاعتبار النوع والجغرافيا والمجالات المهنية والنظم القانونية عند تحديد التمثيل النهائي.
	القيمة المضافة للمقترح

	سوف تسهم العملية، بطريقة بسيطة وموضوعية، في تعزيز جودة المعلومات المتاحة للدول الأطراف، وذلك فيما يتعلق بأوراق اعتماد المرشحين المهتمين أو المرشحين الفعليين للفوز بمنصب في إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، فإنها ستقدم فرصًا متساوية لجميع المرشحين، بما فيهم المتقدمون من الدول النامية. وسيعمل هذا المقترح كذلك على تعزيز إبراز نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وضمان إجراء عملية انتخابية علنية وشفافة تنتج عنها ترشيحات محسنة النوعية.
	تكاليف المقترح

	يتطلب المقترح الحصول على الاهتمام المكرّس من أحد موظفي الفئة P-4، يدعمه أحد موظفي الأمين العام، لمدة 6 شهور سنويًا من أجل دعم المنتدى (التكلفة: 210000 دولار أمريكي سنويًا).
	التوصيات
	للدول الأطراف

	تشجيع مرشحيهم المحتملين على استخدام هذا الفضاء في الاستعداد لانتخاباتهم. 
	استخدام هذا الفضاء باعتباره جزءًا لا يتجزأ من عملية الترشيح.4.5. تعزيز قدرة الدول على تنفيذ المعاهدات
	1-5-4 إجراءات المتابعة من جانب اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	إنني أشجع جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على إجراء مراجعة دقيقة لإجراءات المتابعة الخاصة بها().
	معلومات عامة
	لا يزال تطبيق توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من أولى مسؤوليات الدول الأطراف؛ مع العلم أن مراجعة مدى التقدم المحرز في هذا الصدد جزء أصيل في مبدأ إعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف. وبينما تطالب جميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الدول الأطراف بتقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات المتضمنة في الملاحظات الختامية السابقة في تقاريرهم اللاحقة، فقد اعتمدت أربع لجان() إجراءات رسمية تهدف إلى مراقبة تنفيذ توصيات محددة متضمنة في الملاحظات الختامية التي تتخلل فترات تقديم التقارير الدورية، وذلك من خلال مطالبة الدول بتقديم تقارير مكتوبة عن ذلك خلال عام أو عامين من اعتماد الملاحظات الختامية. وتوجد حاليًا هيئة واحدة على الأقل من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تدرس اعتماد إجراءات المتابعة تلك().
	علاوةً على ذلك، فقد أوضح الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان والاجتماع الثاني والعشرون لرؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أنه بالنسبة للتقارير الدورية، ينبغي أن تكون المخاوف والتوصيات السابقة هي نقطة الانطلاق للملاحظات الختامية الجديدة؛ بحيث تضمن إجراء تقييم واضح لمدى التقدم الذي حققته الدولة الطرف منذ المراجعة السابقة(). وهذا يشكل آلية متابعة ملازمة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات في سياق مراجعة التقارير الدورية.
	وبالمثل، فإن كافة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والمكلفة بدراسة الشكاوى الفردية تطلب الحصول على معلومات متابعة خلال إطار زمني محدد من الدولة الطرف المعنية في جميع الحالات التي يُكتشف فيها حدوث خرق للمعاهدة المحددة.
	المقترح بالتفصيل

	(1) في حالة اعتماد التقويم الشامل لإعداد التقارير، ستقل الحاجة إلى إجراءات المتابعة للملاحظات الختامية من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ومع اليقين في أنه ستتم مراجعة التقارير القادمة في المواعيد المقررة، فإن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان التي تستخدم إجراء متابعة بانتظام ستكون مضطرة بدرجة أقل لطلب معلومات إضافية لمرحلة ما بين الدورات. وسينطبق هذا الإجراء بشكل خاص على أحكام المعاهدة المشتركة بين عدد من المعاهدات؛ فعندما تدرك إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان أنه ستتم مراجعة إحدى القضايا التي تمثل مصدر قلق عاجلاً في دولة طرف بواسطة هيئة أخرى منشأة بموجب معاهدات خلال سنتين أو ثلاث سنوات، فإن طلب الحصول على معلومات إضافية عن هذه القضايا سيكون أقل إلحاحًا عما سيكون عليه الوضع في حالة إجراء المراجعة في الوقت الحالي، عندما لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الاحتمال.
	(2) بغض النظر عن اعتماد التقويم الشامل لإعداد التقارير من عدمه، فإنه ينبغي تبسيط وتحسين إجراءات المتابعة. ويجب على أقل تقدير تنسيق متابعة كل من الملاحظات الختامية وإجراءات الشكاوى الفردية فيما بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ولا بد من قيام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان باعتماد مبادئ توجيهية مشتركة لهذه الإجراءات. ويمكنها أيضًا تنفيذ عمل مشترك بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، مثل العمل المشترك لتنفيذ التوصيات والذي يتضمن بذل جهود لإضفاء الطابع المؤسسي على دعم فريق الأمم المتحدة القطري من أجل تنفيذ التوصيات. ويمكنها إصدار بيانات صحفية مشتركة أو بذل جهود مشتركة في سبيل التعجيل باعتماد الدول الأطراف للتشريعات التمكينية أو تحسين الاستفادة من أوجه التآزر بين آليات حقوق الإنسان الأخرى، مثل تقديم اقتراح للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بأن يقوموا بزيارة قُطرية للدولة الطرف التي تطلب الحصول على دعم بشأن تنفيذ توصيات محددة قبل مراجعة تقرير الدولة الطرف التالي أو زيارة دولة طرف تفشل باستمرار في تنفيذ التوصيات وعندما تكشف عمليات مراجعة الحالات مع مرور الوقت عن ارتكاب انتهاكات متكررة في الدولة.
	القيمة المضافة للمقترح

	سوف تساعد عملية المتابعة المُحسنة والمتناسقة فيما بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على تعزيز المشاركة المستمرة من الدول الأطراف في نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وضمان ألا يكون إعداد هذه الهيئات للتقارير نشاطًا يؤدى مرة واحدة فقط. وستعمل المشاركة المستمرة على تسهيل بناء ذاكرة مؤسسية داخل الدولة وربما يؤدي إلى وضع آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنفيذ والمشاركة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.  
	تكاليف المقترح

	تعتمد إجراءات المتابعة على كثافة الموارد البشرية والتي لم يخصص لها بعد الموارد الكافية، ولكن يعتمد تحديد التكاليف على ما إذا كانت اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تدخل المزيد من التطور على الإجراء أم لا. 
	التوصيات
	للهيئات المنشأة بموجب معاهدات 

	مراجعة الشكل الحالي لإجراءات المتابعة مع الوضع في الاعتبار تبسيط وتحسين هذه الإجراءات، وخصوصًا من خلال اعتماد المبادئ التوجيهية المشتركة.
	دعوة الدول لتقديم معلومات عن الآليات الوطنية وإطار العمل التنظيمي لتنفيذ توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما فيها الشكاوى الفردية.
	للدول الأطراف

	بحث وضع آليات مناسبة لتنفيذ توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما فيها توصياتها بشأن الشكاوى الفردية ومشاركة المعلومات المتاحة عن مثل هذه الآليات. وقد تتضمن هذه الآليات اعتماد تشريعات تمكينية أو إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان أو خطة عمل. 
	2-5-4 عملية تشاور متوافقة لإعداد التعليقات العامة/التوصيات العامة

	أثبتت التعليقات العامة أنها مفيدة للغاية. وذلك لأنها تسهل استيعاب الدول والجهات المعنية الأخرى لأحكام المعاهدة بناءً على ممارسات الدول. وبناءً عليه، فإن استيعاب نطاق وأهداف المعاهدات بشكل أفضل سيساعد الدول على الإيفاء بالالتزامات التي أقرّتها.
	إنني أشجع كافة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على اعتماد عملية تشاور متوافقة مع الدول الأطراف وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك خلال إعداد التعليقات العامة إلى جانب مطالبتها بتقديم مساهمات مكتوبة و/أو المشاركة في أيام المناقشات العامة. وأقترح أيضًا إتاحة الوصول إلى المساهمات المستلمة على مواقع الويب الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان المعنية.
	معلومات عامة
	اعتمدت جميع اللجان تقديم آرائها حول محتوى الالتزامات المفترضة من الدول الأطراف في شكل "تعليقات عامة" أو "توصيات عامة". وقد شهدت هذه التعليقات أو التوصيات تطورًا من حيث الطول والتعقيد وتشكل الآن تعليقات تفصيلية وشاملة على أحكام خاصة في المعاهدات وعلى العلاقة بين مواد المعاهدة وموضوعات/قضايا خاصة. وتهدف اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان من خلال إصدار تعليقات عامة إلى إتاحة الخبرات التي اكتسبتها حتى تلك اللحظة من خلال مراجعة تقارير الدول الأطراف، وعندما تتعلق بشكاوى فردية، من أجل صالح جميع الدول الأطراف، وذلك في سبيل المساعدة على وتعزيز تنفيذ المعاهدات. تبحث كافة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بانتظام عن استشارة خبير من خارج اللجنة أثناء عملية الإعداد. وفي هذا الصدد، تخصص اللجان أيامًا لعقد مناقشات عامة أو اجتماعات غير رسمية تدعو إليها الدول، في معظم الحالات، لتقوم بدور المراقب. وفي بعض الحالات، يتم وضع مسودة التعليق العام/التوصية العامة على موقع الويب ويُرحب بالمساهمات المكتوبة المقدمة من كافة الجهات المعنية.
	القيمة المضافة للمقترح

	سوف يتيح المقترح إمكانية الوصول المحسنة إلى نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لكافة الجهات المعنية وقدر أكبر من الشفافية وتلاقح الأفكار، بالإضافة إلى تحسين نوعية التعليقات العامة التي ستستفيد أكثر من تنوع الآراء والخبرات.
	تكاليف المقترح

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	التوصيات
	للهيئات المنشأة بموجب معاهدات

	ينبغي على كل هيئة منشأة بموجب معاهدات اعتماد عملية متوافقة من التفاعل مع الجهات المعنية في أثناء المرحلة الاستشارية لإعداد التعليقات العامة، والسماح بتقديم مساهمات مكتوبة من الدول الأطراف وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والتي سيتم وضعها على موقع الويب الخاص بالهيئة المنشأة بموجب معاهدات المعنية بإعداد التعليق العام/التوصية العامة.
	3-5-4 أنشطة بناء القدرات المتعلقة بإعداد التقارير

	تستعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوضع خبرتها المتراكمة في خدمة أداء أنشطة بناء القدرات على المستوى الوطني أو (دون) الإقليمي، وذلك لإعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات والشكاوى الفردية بناءً على طلب الدول الأطراف. وعادةً ما تخدم مثل هذه الأنشطة ممثلين من الحكومة والسلطة القضائية والبرلمان، ولكن هذا لا ينفي أيضًا خدمتها لجهات معنية وطنية أخرى، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان. 
	أ - الاستراتيجية المستدامة لبناء القدرات

	سوف تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء المزيد من التنقيح على استراتيجية بناء القدرات الخاصة بها بهدف مساعدة الدول الأطراف بطريقة مستدامة وفعالة على الإيفاء بالتزامات إعداد التقارير المطلوبة منها. ويمكن تحقيق ذلك فقط إذا كانت الاستراتيجية معترفًا بها على المستوى الوطني ومتكاملة بالشكل المناسب. وقد زادت درجة تعقيد المساعدة التقنية نتيجة نوعيات كل واحدة من المعاهدات الدولية الرئيسية التسع لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية. وهذا يتطلب تطوير و/أو تعزيز قدرات متخصصة في وزارات متنوعة ومجالات عمل سلطات الدولة، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والأمم المتحدة، وخصوصًا فرق الأمم المتحدة القطرية. وتمثل كل معاهدة حالة خاصة وتتطلب زيادة الوعي المحلي بها وعمليات التدريب وبناء القدرات، وكثيرًا ما يكون لها أنصارها بين الجهات الفاعلة المحلية. ومع ذلك، فإنني أرى أنه من الضروري تقديم الدعم والمساندة للدول لتمكينها من الاستفادة الكاملة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وذلك حتى تتمكن من وضع نظام مستدام لإعداد التقارير وتطبيق الخبرة ودعم وضع آلية مناسبة لإعداد التقارير والتنسيق على المستوى الوطني (انظر أيضًا المقترح المقدم ضمن الفقرة 4.5.4 "وضع آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق"). وعندما يكون مناسبًا، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستستمر في دعم وضع أو تعزيز مثل هذه الآليات من خلال برامجها.
	بالنظر إلى العدد المتزايد باستمرار لتوصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (يبلغ متوسط عدد التوصيات لعدد كبير من الدول 200-500 والمعتمدة من قِبل كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان - خلال مدة زمنية تبلغ خمس سنوات)، وستعتمد الاستراتيجية أيضًا منهجًا منسقًا تجاه توفير المساعدة التقنية لإعداد التقارير. وستتمتع الدول بالقدرة على الوصول إلى أداة محدثة، المؤشر العالمي لحقوق الإنسان، عندما ترغب في استخدامها في إعداد تقاريرها وتجميع التوصيات من آليات الأمم المتحدة المتنوعة لحقوق الإنسان باعتبارها نقطة الانطلاق نحو وضع إطار عمل/سياسة/خطة عمل وطنية لتنفيذها. 
	ب - الأنشطة الوطنية والإقليمية 

	بالإضافة إلى تزايد التزامات الدول بإعداد التقارير وزيادة تعقيدها، فإنني أضمن إلى أقصى حد ممكن التجاوب مع احتياجات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان إلى الحصول على المساعدة التقنية، وربما يكون ذلك بالتزامن مع التقويم الشامل لإعداد التقارير. وفي سبيل استخدام الموارد المحدودة المتاحة بالشكل الأمثل، فإنه ينبغي منح الأولوية للطلبات المقدمة من أقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الهشة نتيجة كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة، بالإضافة إلى الدول التي قررت وضع أو تعزيز آليات وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق؛ وهو ما يضمن تأثيرًا مستدامًا أكبر لأنشطة بناء القدرات الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	سوف تستمر الممارسة الحالية المتعلقة بمشاركة خبراء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان كمدربين في مثل هذه الأنشطة وتحسينها وحيثما تمت إقامتها، فإنه ينبغي أن يُطلب من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المساعدة في الحفاظ على مثل هذه الأنشطة. وبقدر ما هو ممكن، ينبغي الدعوة لتنفيذ هذه الأنشطة بالشراكة مع فريق الأمم المتحدة القطري والمنسق المقيم للأمم المتحدة أو من خلالهم، أو مع هيئات الأمم المتحدة الفردية المهتمة الموجودة في البلد قيد البحث، وذلك لضمان المشاركة الكاملة من كافة الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة.
	معلومات عامة

	منذ أوائل التسعينيات، تم التجاوب بشكل إيجابي مع أكثر من 20 طلبًا في المتوسط سنويًا لتنفيذ أنشطة بناء قدرات إعداد التقارير من قِبل المقار الرئيسية()، والذي غالبًا ما يكون بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الكيانات أو الوجود الميداني للأمم المتحدة (مثل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو اليونيسيف أو إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة). 
	في الفترة ما بين عامي 2003 و 2009، ومع الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي (بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4 ملايين يورو)، قام مكتبي بتنفيذ مشروع لتقديم المساعدة التقنية للجهات الفاعلة الوطنية، وذلك فيما يخص إعداد التقارير والتعاون مع نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في 30 دولة. وكانت الدول هي الجمهور المستهدف، وبخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
	علاوةً على ذلك، يقدم عدد من الوجود الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعمًا مباشرًا للدول وغيرها من الجهات المعنية بشأن عمل المعاهدة والتعاون مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، بما فيها مساعدة الدول في تنفيذها للتوصيات. ويتزايد القيام بذلك بالشراكة مع فرق الأمم المتحدة القطرية والمنسق المقيم، وبكثرة بالتعاون مع وبدعم من المنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والتي تشمل صناديق التنمية (المقدمة من الاتحاد الأوروبي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). فعلى سبيل المثال، قام المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في براتسلافا بإنشاء مرفق مالي لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل. 
	عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرًا عددًا من حلقات العمل الإقليمية حول متابعة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، ومن ثم تعزيز اتباع منهج منسق تجاه تنفيذ التوصيات المقدمة من كافة الآليات الدولية لحقوق الإنسان بقصد دعم تبادل الممارسات الجيدة وتزويد المشاركين بالأدوات المنهجية والتقنية() التي ستساعدهم على تجميع التوصيات المقدمة من آليات متنوعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحديد أولويتها وتكاملها في شكل استراتيجية متابعة على المستوى الوطني().
	القيمة المضافة للمقترح

	تسهم أنشطة بناء القدرات في بناء أو تعزيز القدرة والخبرة الوطنية، وبالتالي تؤثر بشكل إيجابي على الامتثال لإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدة والتنفيذ في النهاية. 
	تقدم هذه الأنشطة فرصة استراتيجية للتحفيز على إجراء الحوار وحشد الدعم بين الجهات المعنية الوطنية المختلفة، كما تسهم في تعزيز إقامة شبكات من الجهات الفاعلة الوطنية. 
	تكاليف المقترح

	تتباين تكاليف أنشطة بناء القدرات، التي تتضمن حلقات العمل التدريبية على إعداد التقارير، وذلك بناءً على الموقع والشكل وعدد المشاركين. وكلما أمكن ووفقًا لمستويات التمويل، فمن المتوقع إدراج المساعدة التقنية وبناء القدرات ضمن خطط العمل الحالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدول التي تتواجد فيها المفوضية وفي المقار الرئيسية (وأيضًا من خلال الصندوق الاستئماني للاستعراض الدوري الشامل بهدف تسهيل متابعة توصيات هذا الاستعراض، بما فيها التصديق على المعاهدات وإعداد التقارير).
	التوصيات
	للدول الأطراف
	إن الدول التي تواجه صعوبات في الإيفاء بالتزاماتها تجاه إعداد التقارير مدعوة لمواصلة مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات في هذا الصدد()، وكذلك فيما يخص وضع أو تعزيز آليات وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق.
	إننا نحث الدول على الاستفادة من المؤشر العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت ترقيته مؤخرًا في سبيل تجميع التوصيات التحليلية من جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك لضمان التنسيق والتنفيذ المناسب من خلال الوزارات الرائدة المسؤولة. والدول مدعوة لمواصلة تقديم الدعم، بما فيه الدعم المالي، لأنشطة بناء القدرات التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى مساعدة الدول الأطراف في الإيفاء بالتزاماتها تجاه إعداد التقارير ومساندتها في تنفيذ توصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. 
	4-5-4 آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق 

	إنني أحث الدول الأطراف على وضع أو تعزيز آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق. وينبغي أن تهدف مثل هذه الآلية إلى تسهيل كل من إعداد التقارير في الوقت المناسب وتحسين التنسيق في متابعة توصيات وقرارات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ويجب أن تمتلك الآليات الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق (SNRCM) القدرة على التعامل مع كافة متطلبات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تتضمن أهداف الوصول إلى الكفاءة والتنسيق والترابط وأوجه التآزر على المستوى الوطني. 
	ومع الدعم المحتمل المقدم من قاعدة بيانات المؤشر العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن تجري الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق المزيد من التحليل والتجميع للتوصيات المقدمة من كافة آليات حقوق الإنسان، موضوعيًا و/أو تشغيليًا (وفقًا للمؤسسة (المؤسسات) المسؤولة عن تنفيذها) وتحديد الجهات الفاعلة ذات الصلة المشتركة في تنفيذ التوصيات وتوجيهها طوال العملية. وينبغي أن تقود هذه الآلية مشاورات دورية مع [المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان] والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للتنسيق فيما بينها في عمليات إعداد التقارير والتنفيذ. وفي داخل البرلمانات، يجب تشكيل لجان دائمة مناسبة أو هيئات مشابهة وإشراكها في عملية مراقبة وتقييم مستوى التنفيذ المحلي للتوصيات، وخصوصًا تلك التوصيات المتعلقة بالإصلاح التشريعي. هذا بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الآليات الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق (SNRCM) مع أعضاء السلطة القضائية لإبلاغهم بتوصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتجميع ونشر القرارات القضائية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
	مساعدة الدول على تصميم أو تعزيز آلية وطنية دائمة تكون مناسبة لها، مع العلم أن مكتبي مستعد لإجراء دراسة عن الممارسات الجيدة في هذا المجال. كذلك، سيدعم مكتبي فرق الأمم المتحدة القطرية، بناءً على طلبها، في المساعدة الإقراضية للآليات الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق.
	معلومات عامة

	أدى تطور نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ووضع آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008 إلى حدوث زيادة أسية في عدد التقارير التي سيتم تقديمها وفي عدد التوصيات التي ستنفذها الدول الأطراف. وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، وضعت بعض الدول آلية دائمة لتوجيه وتنسيق ومراجعة ومراقبة عملية تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات حقوق الإنسان، وكذلك لإعداد تقاريرها الدورية. علاوةً على ذلك، منحت بعض الدول الآلية أساسًا في القانون، وذلك لضمان الاستمرارية والثبات ولإلزام كافة الوزارات ذات الصلة بالتعاون النشط. ومع ذلك، فما زالت العديد من الدول الأخرى تعتمد على اللجان المخصصة التي يتم حلّها بعد تقديمها التقرير (التقارير) التي تم تشكيلها لإعداده.
	القيمة المضافة للمقترح

	يعمل وضع آليات وطنية دائمة وفعالة لإعداد التقارير والتنسيق على تعزيز قدرة الدول على المشاركة باستمرار في والاستفادة من نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة أكثر فعالية. 
	وخصوصًا مثل تلك الآليات التي: 
	• ستسهم بدرجة كبيرة في تعزيز بناء الخبرة والذاكرة المؤسسية عن حقوق الإنسان داخل جهاز الدولة بالمقارنة مع لجان الصياغة المخصصة 
	• ستكون الجمهور الطبيعي لأنشطة التعاون التقني المطلوبة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة في نظام الأمم المتحدة في مجال إعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات وتنفيذها، والتي ستتيح تراكم المعرفة والخبرة في الدولة وتنظيم أحكام التعاون التقني المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
	• يمكنها الإيفاء بالالتزامات المتعددة لإعداد التقارير الدولية المطلوبة من الدولة، وخصوصًا بالنسبة للمواعيد النهائية المعقولة والتخطيط المسبق بكثير والذي يصبح ممكنًا في ظل التقويم الشامل لإعداد التقارير، والذي بموجبه يمكن تحديد معدل تطوير العمل الذي سيتم إجراؤه على كافة الآليات الدولية بشكل معقول كل عام 
	• ستعمل كمنسق لجهود التنفيذ المستمرة، التي سيتم تشجيعها بصورة طبيعية في التقويم، فكيف بالأحرى بالنسبة للدول التي تقبل العملية المبسطة والمرتبة لإعداد التقارير، والتي وفقًا لها ستبدأ دورة إعداد التقارير التالية عن أية معاهدة بطرح أسئلة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الدورة السابقة 
	• يمكنها العمل كوحدة حكومية مركزية مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بنظام المعاهدة بشكل عام، بما فيها تقديم التحديثات للوثائق الرئيسية المشتركة وتدريب الجهات الفاعلة الوطنية على استخدام الأدوات التي يمكنها المساعدة في إعداد التقارير، مثل المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان وقواعد البيانات الأخرى الخاصة بالمنظمات الدولية
	• يمكن تكليفها أيضًا للعمل كآلية صياغة للاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الإقليمية بإعداد التقارير، والتي يمكن لكل دولة دمجها في التقويم الشامل لإعداد التقارير
	• يمكنها العمل كوحدة مسؤولة عن الرد على الشكاوى الفردية في إطار المعاهدات والشكاوى الناتجة عن الإجراءات الخاصة باللجنة المعنية بحقوق الإنسان
	ومن ثم، فإن الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق يمكنها في النهاية أن تكون بمثابة المحاور الرئيسي للدولة مع جميع الآليات والهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وهذا سيضمن وجود ترابط بين كل ما يُقدم على كافة المستويات، إلى جانب وجود اتساق في عملية تنفيذ توصياتها، وكذلك المتابعة. 
	إذا تم تنفيذ هذه الآلية مع مجموعة المقترحات المقدمة في هذا التقرير، فإنها ستقدم على مستوى الدولة مجموعة المزايا الكاملة التي توفرها: زخم مستدام لأنشطة إعداد التقارير من خلال معدل مواعيد نهائية معقول وفقًا للتقويم، تنظيمها من خلال عملية إعداد تقارير مبسطة، يتبعها إجراء حوارات مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان حيث يمكن اتساق الخبرة من العاصمة بتكلفة قليلة أو دون تكلفة على الإطلاق من خلال عقد المؤتمرات عبر الفيديو، تحصل على المساعدة إذا كانت لازمة عن طريق التعاون التقني من نظام الأمم المتحدة الذي سيقوم ببناء القدرات طويلة المدى، لن يتم إعادة بنائها من جديد مع لجنة صياغة مخصصة جديدة. 
	بالنظر إلى مستوى تعقيد إجراءات وقوانين حقوق الإنسان، فقد تجد هذه الآلية نفسها تعمل بدرجة أكبر كقاعدة مركزية رئيسية - أو ميسر رئيسي - للعديد من اللجان الفرعية للصياغة والتي يمكن أن تحتاج أيضًا إلى الاعتماد على عدد أكبر من الخبراء المتخصصين المرتبطين بتقارير محددة (على سبيل المثال، في حالة اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين يكون الخبراء هم موظفو شؤون الأمن والهجرة المسؤولين عن مراقبة الحدود، وفي قطاع الصحة والتعليم والعدالة وغيرها من القطاعات، تكون الوحدات التي تتعامل مع المهاجرين) والذين يمكن استدعاؤهم بموجب التقويم للمشاركة في الحوار الشخصي مع الهيئة المنشأة بموجب معاهدات النظيرة. وكما أوصت كافة اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، فإنه ينبغي على الحكومات التأكد من المشاركة الدائمة لكافة فروع الدولة - السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية - بالإضافة إلى ضرورة ضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وُجدت والمجتمع المدني والجامعات وغيرها من الفروع التي يمكنها تقديم معلومات قيمة ومنظورات، وذلك بالرغم من إمكانية تغير المنظمات الخاصة التي تمثلها في الآلية بناءً على القضايا التي سيتم تناولها. 
	إن العديد من التغيرات ممكنة فيما يتعلق بتكوين آليات الصياغة الوطنية. وكما أوصت معظم اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، فإنه ينبغي أن تتلقى الآليات الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق مساهمات من كافة الجهات المعنية. ونظرًا لأن التقرير النهائي سيكون تقرير دولة، فإن بعض الدول تقوم بتشكيل لجنة صياغة مشتركة بين الوزارات والتي تكون مسؤولة عن إجراء عمليات البحث والصياغة. ويمكن تكليف هذه اللجنة بالحصول على استشارات على نطاق واسع وفتح باب مناقشة وطنية حول القضايا الرئيسية التي سيتم تناولها في التقرير. ويمكنها إسناد مهمة إجراء البحث اللازم من أجل التقرير لمؤسسة أكاديمية أو مستشار أو تدعو أعضاء في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة لتقديم معلومات عن قضايا معينة، بينما تحتفظ بالرقابة على عملية التحرير النهائية. وقد بدأت المزيد من الدول في السنوات الأخيرة ضم ممثلين من الجهات المعنية من خارج الحكومة، ليس فقط كمشاركين في تقديم المعلومات، ولكن كأعضاء كاملي العضوية في لجان الصياغة.
	تكاليف المقترح

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	التوصيات
	للدول الأطراف
	- حيثما لا توجد بالفعل آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق، فقم بوضع واحدة (بموجب القانون إذا أمكن، والتي ستعمل كهيئة مرجعية رئيسية فيما يخص حماية حقوق الإنسان على مستوى الدولة، وخصوصًا فيما يتعلق باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	- تفويض الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق بتلبية جميع الالتزامات الدولية والإقليمية لإعداد تقارير حقوق الإنسان المطلوبة من الدولة تجاه اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والهيئات الإقليمية، بالإضافة إلى تنسيق تنفيذ توصياتها.
	- تفويض الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق بتلبية إجراءات الشكاوى الفردية من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى. 
	- تفويض الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق بوضع وتنفيذ طرائق المشاركة المنهجية بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والكليات.
	للجهات الفاعلة في الأمم المتحدة

	كلما كان مناسبًا، ينبغي أن تطلب فرق الأمم المتحدة القطرية الحصول على المساعدة في وضع أو تعزيز آليات وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق.
	6-4 تعزيز ظهور اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها

	تظل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، وبدرجات متفاوتة، غير معروفة نسبيًا على المستوى الوطني ويظل استخدام نواتجها محدودًا للغاية. وتسعى المقترحات الواردة أدناه إلى علاج هذا الوضع من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة بشكل أفضل، بالإضافة إلى استخدام مقاييس أخرى لنشر الأعمال التي تقوم بها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	1-6-4 البث عبر شبكة الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو لتحسين ظهور اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وإمكانية الوصول إليها على المستوى القطري

	إنني أدعم المقترح المتعلق بضرورة بث جميع الاجتماعات العامة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات عبر الإنترنت، وستستفيد هذه الهيئات من مرافق عقد المؤتمرات عبر الفيديو(). وإلى حين تنفيذ هذه المقترحات، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استعداد لنشر الملفات الصوتية لجلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني لإتاحة إمكانية الوصول العام بشكل أكثر سهولة. 
	معلومات عامة

	لقد طالبت اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مرارًا الأمم المتحدة بتوفير خدمات البث عبر الإنترنت لجميع الاجتماعات العامة() وتوفير تكنولوجيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو لتيسير عملها وتعزيز أثرها؛ بما في ذلك تحسين إمكانية الوصول وزيادة التعاون والمشاركة.
	وقد حظت التجربة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والذي بدأ بث جلساته عبر شبكة الإنترنت بشكل مخصص منذ عام 2006، بتقدير واسع النطاق لكونها تجربة شديدة الإيجابية من حيث الشفافية والمشاركة.
	إن استخدام تكنولوجيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو يمكن أن يعمل على تيسير مشاركة الجهات الفاعلة المختلفة في جميع مراحل عملية إعداد التقارير بالإضافة إلى خفض التكاليف ذات الصلة. وفي الأعوام الأخيرة، تزايدت المطالبة بشكل كبير باستخدام مرافق عقد المؤتمرات عبر الفيديو من قِبل الدول الأطراف خلال الجلسات. وعندما أمكن، استجابت الأمانة العامة بشكل إيجابي لهذه الطلبات؛ وذلك بإعطاء الفرصة لبعض الدول الأطراف بالإضافة إلى وفدها الخاص للاستفادة من مشاركة خبراء من العاصمة خلال جلسات التحاور التفاعلي. برغم هذا؛ فحتى اليوم، لا يمكن توفير هذه المرافق للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، إذ تخلو جميع قاعات الاجتماعات في قصر ويلسون وقاعات قصر الأمم (جنيف)؛ عدا القليل منها، من أي تجهيز لمعدات وتوصيلات تكنولوجيا المؤتمرات عبر الفيديو. 
	وتقع مسؤولية توفير خدمات البث عبر الإنترنت على عاتق إدارة شؤون الإعلام (DPI) التابعة للأمم المتحدة؛ والتي قامت بدورها بتعيين موارد متخصصة لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة.
	البث عبر الإنترنت

	مع مراعاة مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة وعدم الانتقائية، يُقترح أن يتم بث جميع الاجتماعات العامة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ عبر الإنترنت (بما يعني ما يقارب 903 ساعة سنويًا أو 301 اجتماع رسمي()). ويشمل هذا جلسات النظر في تقارير الدول الأطراف وأيام المناقشة العامة إلى جانب المناقشات حول التعليقات العامة للمشاريع.
	ويتضمن نظام البث المخصص الحالي عبر الإنترنت البث التدفقي المباشر لوقائع المؤتمرات عبر الإنترنت لمقر الأمم المتحدة وحفظ تسجيلات الفيديو الخاصة بالجلسات/المتحدثين على خوادم خارجية. تتم إضافة مقاطع الفيديو على نظام لإدارة المحتوى لحفظها واسترجاعها. وبصفة عامة تتوفر خدمات البث عبر الإنترنت بلغة المتحدث وباللغة الإنجليزية كذلك.
	سيشمل تأسيس قدرة البث عبر الإنترنت في مكتب جنيف للهيئات المنشأة بموجب معاهدات تركيب كاميرات والدمج مع نظام الصوت/الترجمة الشفوية في قاعات الاجتماعات فضلاً عن تركيب توصيلات الكابلات وأجهزة الكمبيوتر وبرامجه إلى جانب زيادة سعة الخادم لتخزين المحفوظات. وفي الوقت الحالي، لا توجد قدرات قائمة؛ سواء في البنية التحتية أو الموظفين لتوفير هذه الخدمة في مكتب الولايات المتحدة بجنيف، في حين أن جميع خدمات البث عبر الإنترنت المقدمة لمجلس حقوق الإنسان تتم معالجتها بشكل مخصص. 
	القيمة المضافة للمقترحات

	تتيح التكنولوجيات الحديثة فرصًا هائلة؛ ليس فقط فيما يخص زيادة الظهور والتفاعل، وإنما أيضًا فيما يتعلق بتعزيز الأثر والإحساس بالملكية وتحسين مستوى التنفيذ على مدار الأعوام الماضية. 
	وسيساهم بث الاجتماعات العامة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بشكل كبير في تحسين إمكانية الوصول إلى الحوارات بين الدول الأطراف وهذه الهيئات ومشاهدتها فضلاً عن تعزيز الإحساس بالملكية فيما بين جميع الأطراف المعنية. 
	كما أرى أن ثمة فائدة كبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام تكنولوجيا البث عبر الإنترنت لجلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لنقل المعرفة ومشاركة الأجيال الشابة في مناقشات مستنيرة حول الحقوق والواجبات في مجتمعاتهم ذات الصلة. 
	كما ستعمل خدمات البث عبر الإنترنت على تيسير المتابعة وستساهم في تنفيذ أحكام المعاهدات وتوصيات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان مع المساهمة في نشر السياسات العامة على نطاق أوسع.
	كما أنها تتيح الإمكانية للقائمين على تدريب مسؤولي الدول وتعليمهم وبناء قدراتهم وأصحاب الحقوق، لاستخدام تكنولوجيا البث عبر الإنترنت كوسيلة دائمة ومتجددة للتدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى تمكين الوفود من التحضير بشكل أفضل للحوار البناء.
	تكاليف المقترح

	تحت مسؤولية مكتب الأمم المتحدة في جنيف ودائرة المعلومات التابعة لإدارة شؤون الإعلام، فإن تأسيس قدرة دائمة للبث عبر الإنترنت من شأنها تمكين بث جميع اجتماعات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، قدرت تكلفته في عام 2008 لتكون حوالي 700000 دولار أمريكي للبنية التحتية/المعدات بالإضافة إلى حوالي 900000 دولار أمريكي للتكاليف السنوية المتكررة. ونظرًا للتغيرات التي شهدها مجال التكنولوجيا منذ ذلك الحين، سيكون من الضروري إجراء مراجعة شاملة لتحديد المتطلبات الدقيقة التي يستلزمها إعداد مثل هذه القدرة في الوقت الحالي.  في حين أنه قد تكون هناك إمكانية لتخفيض التكاليف، إذ تقدم المراجعة السابقة إشارة إلى المتطلبات؛ والتي ستكون أقل بكثير في تكلفتها من تكلفة إصدار محاضر موجزة للاجتماعات. وعلى اعتبار إمكانية إصدار نسخ تلقائية لوقائع الاجتماعات في المستقبل، قد ترغب اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في استبدال المحاضر الموجزة بالبث عبر الإنترنت. وفي هذه الحالة، ستشكل خدمة البث عبر الإنترنت فرصة لتوفير التكاليف.  
	عقد المؤتمرات عبر الفيديو

	إن الكاميرات التي يتم تركيبها لأغراض البث عبر الإنترنت من الممكن استخدامها أيضًا لعقد المؤتمرات عبر الفيديو. وبذلك؛ فلن تكون هناك أية معدات إضافية مطلوبة لدعم إمكانية عقد المؤتمرات عبر الفيديو سوى توفير شاشات عرض في كل القاعات لمشاهدة المتحدثين.
	وبما أن الأهداف الرئيسية لعقد المؤتمرات عبر الفيديو تتمثل في الحد من السفر والتكاليف ذات الصلة وإعطاء فرص أكبر للجهات الفاعلة في المجتمع المدني الوطني للتعاون مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، فينبغي أن يكون نظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو مزودًا بإمكانية للتكامل مع أنظمة الحضور عن بُعد مثل كاميرات الويب USB.  
	القيمة المضافة للمقترح

	• يتيح الفرصة لوفود الدول الأطراف لمشاركة عدد أكبر من الممثلين من عواصمهم مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والاستفادة من الخبرات الواسعة للخبراء وتوجيهاتهم؛ مما يعمل على تعزيز مشاركة الوفود في جلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
	• ستساعد إتاحة هذه الخبرات المتزايدة في الوقت الحقيقي في زيادة قدرة الدول على الإجابة عن التساؤلات المطروحة من قِبل الخبراء خلال النظر في التقارير ومن ثم تحسين الجودة الشاملة للحوار
	• سيتيح عقد المؤتمرات عبر الفيديو إمكانية مشاركة الخبراء من العواصم في الحوار البناء، حتى في حالة قيام إحدى اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ببحث وضع إحدى الدول دون وجود تقرير؛ وذلك حتى لا تتم مثل هذه المراجعة أيضًا في ظل غياب الوفد الممثل لهذه الدولة
	• ستعمل إمكانية عقد المؤتمرات عبر الفيديو على تيسير مشاركة جميع الأطراف المعنية في كافة مراحل عملية إعداد التقارير، الأمر الذي يساهم في بناء قدرة متزايدة ومستدامة للجميع للتعاون مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
	• سيساهم عقد المؤتمرات عبر الفيديو في الحد من الآثار المناخية المرتبطة بالسفر؛ وذلك تماشيًا مع استراتيجية خفض الانبعاثات الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تم تبنيها منذ ديسمبر 2010.
	تكاليف المقترح

	يمكن لنظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو، عند تطبيقه، أن يساعد الدول في توفير التكاليف المتعلقة بنفقات السفر. وبهذا؛ فلا تزال هناك حاجة إلى تقدير التكاليف المتعلقة بإنشاء مرافق نظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو. 
	التوصيات
	الدول الأطراف

	• تصور استخدام تكنولوجيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو بقصد تزويد الخبراء من العاصمة بمجموعة الخبرات المتوفرة خلال الحوار التفاعلي (وتوفير التكاليف)
	• دعم المقترح المتعلق بالبث عبر الإنترنت وتوفير التمويل الكافي لتأسيس قدرة دائمة للبث عبر الإنترنت في جنيف؛ 
	• مساندة مقترح عقد المؤتمرات عبر الفيديو لهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات() وتوفير التمويل الكافي لتركيب مرافق عقد المؤتمرات عبر الفيديو
	بالنسبة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من كيانات الأمم المتحدة

	يمكن أن تساهم فرق الأمم المتحدة القطرية وأشكال الوجود الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جهود النشر من خلال تيسير عملية فحص اعتبارات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني واستخدام تكنولوجيا البث عبر الإنترنت لزيادة التوعية وكوسيلة للتدريب.
	كما يجب على فرق الأمم المتحدة القطرية تيسير زيادة حجم مشاركة الدولة؛ بما في ذلك أعضاء البرلمان والسلطة القضائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني طوال عملية إعداد التقارير من خلال تمكينهم، عند الضرورة، من استخدام مرافق عقد المؤتمرات عبر الفيديو أو أنظمة الحضور عن بُعد (إن وجدت) تحت تصرفهم للتفاعل مع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. 
	بالنسبة للأطراف المعنية الأخرى

	ينبغي على الأطراف المعنية الأخرى تحقيق الاستفادة القصوى من مرافق البث عبر الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، عند توفرها، لرفع الوعي بنظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والتعاون مع هذه الهيئات والاستفادة التامة من المشاركة الفعالة في عملية إعداد التقارير. وربما ترغب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة خاصة في اعتبار بث جلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لدولهم بمثابة فرصة دائمة لإطلاع منظمات المجتمع المدني الشعبية على أعمالها على المستوى الوطني.
	2-6-4 إجراءات أخرى لتعزيز إبراز نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وإمكانية الوصول إليه

	أعتزم تخصيص منصب لموظف اتصالات معين لوضع استراتيجية لوسائل الإعلام والاتصال ونشر نواتج اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتفاعلاتها بنحو أفضل؛ بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية والدولية وعبر الشبكات الاجتماعية. كما يمكن إجراء مزيد من البحث والتطوير على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستساعد في تحويل الاتصال إلى حوار تفاعلي وتساهم في المشاركة البناءة المتواصلة لجميع الأطراف المعنية. كما ألتزم باتخاذ الإجراءات الإضافية التالية لزيادة إبراز نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان:
	1 - إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استعداد لتحسين الملف التعريفي للهيئات المنشأة بموجب معاهدات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية، من خلال زيادة سهولة استخدامه وتيسير إمكانية الوصول إلى المعلومات؛ بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وستستمر مواقع الدولة الإلكترونية الشاملة في إدراج الوثائق والمعلومات ذات الصلة بالدولة حول عمليات التصديق على المعاهدات وحالة إعداد التقارير الخاصة بها. علاوةً على هذا، فقد وضعت المفوضية جدولاً زمنيًا سنويًا لجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني والذي ينبغي أن يتضمن في المستقبل المواعيد النهائية للدول الأطراف والأطراف المعنية الأخرى؛ بما فيها تقديم التقارير واجتماعات الإحاطة الشفهية والمشاركة في أنشطة المتابعة. وستتاح إمكانية البحث في هذا التقويم للدولة واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	2 - ستقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة للدول في استخدام قاعدة بيانات المؤشر العالمي لحقوق الإنسان لتصنيف التوصيات الصادرة لدولة بعينها بشكل موضوعي وتجمعيها في وثيقة واحدة ليتم توزيعها على كل من وزارات الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى شركاء الأمم المتحدة. 
	3 - سيتم تعزيز استخدام المؤشر العالمي لحقوق الإنسان بشكل مستمر والعمل على زيادة إبرازه على الموقع الإلكتروني للمفوضية. 
	4 - ستعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تحسين عملية نشر المعلومات المتعلقة بالشكاوى الفردية؛ ويتضمن ذلك إنشاء صفحة ويب منفصلة وتطوير قاعدة بيانات عامة؛ ربما بالتماشي مع الفهرس العالمي لحقوق الإنسان مع توفير وظائف بحث للآراء ومعلومات المتابعة ذات الصلة والإجراءات المطلوبة والحلول الموصى بها. علاوةً على ذلك، ينبغي إعداد ملخص مختصر للقضايا التي تم اعتمادها بموجب إجراءات الشكاوى الفردية في نهاية كل جلسة من جلسات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع. ومن أجل سهولة الوصول إلى المعلومات، يجب إضافة كلمات رئيسية إلى كل القرارات عند إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى المشتركين.
	5 - سيتم أيضًا توسيع قوائم توزيع البريد الإلكتروني لتحسين تدفق المعلومات.
	القيمة المضافة للمقترحات

	• زيادة إبراز اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتحسين ملفها التعريفي؛
	• نشر النواتج الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشكل أفضل؛
	• رفع مستوى الشفافية وزيادة إمكانية التنبؤ؛
	• زيادة سهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم زيادة المشاركة والتفاعل فيما بين الدول والأطراف المعنية الأخرى وتلك الهيئات؛
	• تعزيز تمكين كافة الجهات الفاعلة من خلال إحاطتها باستمرار بآخر التطورات
	• إمكانية التخطيط الإستراتيجي والبرمجة بناءً على الجدول الزمني السنوي لجميع اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات حقوق الإنسان. 
	تكاليف المقترح

	يلزم تخصيص وظيفة واحدة من الفئة (P-3) لموظف اتصالات، بتكلفة سنوية تبلغ 202000 دولار أمريكي. 
	أما ترجمة وصيانة الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (والذي يشمل صفحات الويب المتعلقة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان) إلى اللغات الستة الرسمية للأمم المتحدة، فستتطلبان تعيين ستة مديرين لإدارة المحتوى الشبكي (من الفئة P-3)؛ بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 1212000 دولار أمريكي وخمسة مساعدين لإدارة المحتوى (من فئة الخدمة العامة)؛ بتكلفة سنوية تبلغ 368000 دولار أمريكي، بإجمالي يقارب 1580000 دولار أمريكي للوظائف سنويًا. كما ستكون هناك حاجة إلى تعيين موارد للترجمة التعاقدية للمحتوى الضخم للموقع الإلكتروني؛ والذي يتوفر حاليًا باللغة الإنجليزية فقط. وستبلغ التكلفة المبدئية لأعمال الترجمة التعاقدية حوالي 310000 دولار أمريكي لترجمة المواد الحالية، لتصل فيما بعد إلى 435000 دولار أمريكي سنويًا. بينما تبلغ تكلفة المتطلبات السنوية المستقبلية 2015000 دولار أمريكي سنويًا، كما يلزم توفير إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني للمفوضية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ الأمر الذي لم تحدد تكاليفه حتى تاريخه.
	التوصيات
	للدول الأطراف
	- النظر بشكل إيجابي في مسألة تعيين الموارد اللازمة لتخصيص وظيفة للاتصالات وصيانة الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة
	- ترجمة النواتج الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بشكل منظم؛ بما فيها القرارات الخاصة بالشكاوى الفردية إلى اللغات الوطنية والمحلية وضمان نشرها على نطاق واسع عبر القنوات الملائمة؛ بما في ذلك إدراج السوابق القضائية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات في التوعية القانونية والقضائية
	- توفير معلومات حول إجراءات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ بما فيها المتعلقة بالشكاوى الفردية، بطريقة سهلة الفهم ويمكن الوصول إليها بيسر؛ متضمنًا ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وباللغات الوطنية والمحلية.
	- النظر في مسألة تقديم المساعدة القانونية على الصعيد الوطني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومين ممن يرغبون في تقديم شكوى بموجب أحد إجراءات الشكاوى الفردية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ الأمر الذي سيعمل على تحسين جودة الشكاوى المقدمة.   
	بالنسبة لكيانات الأمم المتحدة الأخرى 

	- تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات المتاحة لنشر النواتج الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومساعدة الدول في تنفيذها. 
	- العمل كنقطة اتصال بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة الوطنية؛ بعدة طرق من بينها نشر النواتج الصادرة عن هذه الهيئات على نطاق واسع والمعلومات المتعلقة بالفرص القائمة للتفاعل مع النظام.
	- مساعدة الدول الأطراف والأطراف المعنية الأخرى في اتباع نهج منسق إزاء تنفيذ توصيات هيئات وآليات حقوق الإنسان بطريقة منظمة.  
	بالنسبة للأطراف المعنية الأخرى

	- ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المساهمة في نشر النواتج الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان على نطاق واسع.
	- ينبغي على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، كلما أمكن، تشجيع ودعم نشر المعلومات من قِبل الدولة إلى كافة الجهات الفاعلة المعنية ودعم التوعية العامة بهذا الشأن.
	الاستنتاجات: المضي قدمًا
	نحن نمر بمرحلة حاسمة. ولتقييم هذه المرحلة بشكل كامل، دعونا نعود إلى فترة سابقة لإلقاء الضوء على الحكمة والشجاعة التي تحلى بها واضعو المعاهدات الذين أنشأوا هذا النظام الرائع للالتزامات الملزمة قانونًا للدول التي تعهدت بها بشكل طوعي من أجل مصلحة شعوبها. تقنن هذه المعاهدات قيمًا عالمية وتضع إجراءات لتمكين كل إنسان من الحياة بكرامة. وبالموافقة على هذه المعاهدات، تخضع هذه الدول طوعيًا إلى استعراض دوري عام من قِبل هيئات من الخبراء المستقلين. ولكن مع التسليم بـ "حتمية" عدم الامتثال وعدم كفاية الموارد، تُرك هذا النظام يعاني فترة طويلة من إهمال غير متعمد ليصل إلى الوضع القائم حيث يكاد يضيع وسط عبء العمل المتزايد، وذلك حتى إذا نحينا جانبًا الحقيقة الصادمة بأن هناك متوسط 23% من الدول الأطراف في المعاهدة الواحدة لم يشاركوا مسبقًا في الإجراء الاستعراضي لهذه المعاهدة. 
	ونحن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك،. لذا في عام 2009، بادرت بدعوة جميع الأطراف المعنية للشروع في التفكير في سبل تعزيز النظام، وجاءت النتائج مبهرة. والآن، توجد لدينا مجموعة كبيرة من المقترحات؛ بعضها رئيسي والبعض الآخر فرعي، والتي تقدم مخططًا للمضي قدمًا في هذا الشأن. وأقدم في تقريري مجموعة من المقترحات، والتي يعد كل منها جاهزًا للتنفيذ على حدة، ولكن إذا أخذت معًا، فستحقق أضعاف العائدات التي يمكن توقعها من حصيلة كل منها. وسيتم بالتأكيد تعزيز سير عمل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وأخيرًا تعزيز إمكانية الوصول إلى النظام من قِبل أصحاب الحقوق؛ والذين يمثلون المستفيدين النهائيين. 
	أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى، أن عملية التعزيز تعتمد على قيام الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ومكتبي باتخاذ القرارات في إطار السلطات المخولة لهم وبالتنسيق فيما بينهم. ولتمكين هذا النظام من العمل بشكل صحيح، ينبغي أن يضطلع كل طرف بدوره، وبشكل واقعي، يعني هذا أن ثمة قرارات هامة للغاية ينبغي أن يتخذها كل منهم؛ حتى في ظل الأزمات المالية. أنا أشعر بالتفاؤل، إذ أنه في ظل تولي الجمعية العامة لهذا الموضوع واستعداد خبراء الهيئات المنظمة بموجب معاهدات للمضي قدمًا نحو إنشاء نظام فعال بالكامل، يظل الدافع للتغيير موجودًا. لذا فدعونا لا نضيع الوقت، إذ يحتاج هذا النظام إلى العمل، والذي قد حان وقته الآن. وأنا أعول على التزامكم بتحقيق هدفنا المشترك وأتعهد من جانبي بمساندتكم في هذا المسعى.
	نافي بيلاي  المفوض السامي لحقوق الإنسان  حزيران/يونيه 2012
	الملحق الأول
	تقدير تكاليف المقترحات الواردة في القسم الرابع
	1-4 التقويم الشامل لتقديم التقارير

	تم تحديد تكاليف المقترح على النحو التالي:
	1 - افتراض الالتزام الصارم بحدود الصفحات في عملية إعداد التقارير التقليدية أو إجراءات إعداد التقارير المبسطة وكذلك بالنسبة لطول الملاحظات الختامية؛ إلخ (أي؛ سيناريو الحالات المثلى) والالتزام بمتوسط عدد الوثائق الرئيسية المشتركة المقدمة سنويًا؛
	2 - إضافة مدة الجلسات الخاصة بالحوار البناء مع الدول الأطراف وكذلك مدة الجلسات الخاصة بالتفاعل بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وفقًا للنموذج المتوافق المقترح للتفاعل إلى جانب مدة اعتماد الملاحظات الختامية في الاجتماع العام.
	3 - تقدير تكاليف خدمات المؤتمرات باستخدام النموذج القياسي، والذي يفترض توفير القدرات الإضافية من خلال تعيين موظفين مستقلين، الأمر الذي ستثبت صعوبة تنفيذه وارتفاع تكلفته؛ نظرًا لعدم توفر موظفين مستقلين مؤهلين بشكل كاف في السوق. وعند اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير، سيتم البحث في مسألة توفير قدرات بديلة بتكلفة أقل؛ مثل الترجمة التعاقدية وتوزيع عبء العمل على مراكز عمل خدمات المؤتمرات، مما يؤدي إلى توفير مقترح أكثر تفصيلاً لمزيج من الموظفين الدائمين والمستقلين والترجمة التعاقدية. 
	(بالمليون دولار أمريكي)
	2012
	تكاليف المقترح على أساس سنوي
	سفر الخبراء/ ضمن الميزانية العادية
	6.8
	12 
	تكاليف الموظفين/ ضمن الميزانية العادية
	8.8 
	34 موظفًا إضافيًا من الفئة (P-3) بتكلفة تبلغ 6.9 مليون دولار أمريكي
	و 9 موظفين إضافيين من فئة الخدمة العامة بتكلفة تبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي  
	المطلب الإضافي (في مقابل مخصصات الميزانية العادية): 8.6 مليون دولار أمريكي 
	إجمالي تكاليف الموظفين() اللازمين للمقترح:  17
	تكاليف الموظفين/ الخارجة عن الميزانية
	4.8
	خدمات المؤتمرات
	36
	79
	(تتضمن 15 مليون للمحاضر الموجزة ومبلغ 15.8 مليون المدرج أدناه المخصص لموظفي خدمات المؤتمرات الإضافيين)
	من المقرر تحسين هذا التقدير للتفكير في توفير مزيج أكثر فعالية لأنماط الترجمة (أي؛ خارجية أو تعاقدية أو توزيع عبء العمل أو قدرات مستقلة أو دائمة)
	موظفو خدمات المؤتمرات الإضافيون
	-
	القدرات الدائمة المتوقعة:
	للاجتماعات:  
	فريق واحد إضافي من المترجمين الشفويين مكون من 20 فردًا (6 من الفئة P-5 و6 من الفئة P-4 و8 من الفئة P-3) ومسؤولون إضافيون عن قاعات الاجتماعات (5 من فئات أخرى للخدمة العامة GSOL)
	بالنسبة للتوثيق:
	 6 موظفين من الفئة P-5 لمراقبة جودة أعمال الترجمة التعاقدية والداخلية، و6 موظفين من الفئة P-4 للمراجعة، و18 موظفًا من الفئة P-3 للترجمة، بالإضافة إلى موظفين خدمة عامة من مجهزي النصوص (18 من الفئة GSOL) ومراقبي الوثائق (3 من الفئة GSOL) ومساعدين لشؤون المراجع اللغوية (3 من الفئة GSOL)، فضلاً عن موظفين إضافيين لأعمال التحرير (3 من الفئة P-4 و3 من الفئة P-3)
	15.8 مليون (متضمنة في التقدير الكلي أعلاه والبالغ 79 مليون)
	المرافق الإضافية لقاعات الاجتماعات 
	لم تحدد تكلفتها بعد 
	-
	(سيتم دمجها في الخطة الإستراتيجية للحفاظ على تراث قصر الأمم)
	الإجمالي
	56,4
	108
	قد تتضمن الخيارات الأخرى:
	1 - دورات بديلة لإعداد التقارير لمدة 7 سنوات على سبيل المثال، تخفيفًا من دورة الخمس سنوات، وذلك للتقليل من المتطلبات السنوية الخاصة بمدد الجلسات والتوثيق؛ إلخ. إن إنشاء دورة لمدة 7 سنوات، على سبيل المثال، سيستلزم زيادة في التكلفة تصل إلى 21 مليون دولار أمريكي بدلاً من التكلفة البالغة 52 مليون دولار أمريكي لدورة الخمس سنوات().
	2 - على النحو المقترح في التقرير الصادر عن الأمين العام إلى الجمعية العامة في عام 2011 (أ/66/344)، يمكن تحديث النظام من خلال إنجاز الأعمال المتراكمة الحالية في عملية واحدة ومخصصة، في حال عدم اتباع الجدول الزمني. وسيتطلب هذا المقترح مراجعة 269 تقريرًا من تقارير الدول الأطراف و460 شكوى فردية قيد انتظار المراجعة في عام 2012؛ مما يستلزم مدد جلسات إضافية وموظفين إضافيين. وستتجاوز تكلفة مثل هذه العملية التكلفة السنوية التقديرية المخصصة لجدول الخمس سنوات. ولن يكون من الممكن تنفيذ ذلك خلال عام واحد؛ وإنما قد يستغرق الأمر عامين أو أكثر، وفي خلال هذه الفترة سيستمر تلقي تقارير وشكاوى جديدة.  سيعمل هذا الخيار على تخفيف الأعباء على النظام في الوقت الحالي، ولكنه سيسمح باستمرار عدم تكافؤ الامتثال والمعاملة بين الدول الأطراف. وسيؤدي عدم منح اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان زيادة دائمة في مدد الجلسات، إلى إنشاء تراكمات أخرى من الأعمال المتأخرة؛ وبعبارة أخرى، لن يتمكن هذا الخيار من توفير حل شامل. في إطار هذا الخيار، سيظل من الضروري إجراء استعراض شامل لعبء العمل الخاص باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بصفة منتظمة من أجل مراعاته في متطلبات الموارد الناشئة لتلك الهيئات. من أجل تحديد التكاليف اللازمة بوضوح، ينبغي إجراء مراجعة محدثة للأعمال المتراكمة الحالية عند اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير.
	3 - إذا كان سيتم الإبقاء على الوضع الراهن وكما اتضح من خلال دراسة عبء العمل التي أجريت عام 2010، والتي توصلت إلى وجود عجز بنسبة 30% بين عدد موظفي حقوق الإنسان (الوظائف المدرجة ضمن الميزانية والوظائف الخارجة عن الميزانية) المطلوب والعدد الموجود الفعلي الذي يدعم دورات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي ظهر في صورة عجز لـ 13 موظفًا من الفئة (P-3) (بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي سنويًا). من أجل تحديد العدد المناسب من الوظائف بوضوح لتوفير مستوى الدعم الكافي في الوقت الحالي، ينبغي إجراء استعراض محدث لعبء العمل الحالي والمتوقع عند اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير.
	2-4 الإجراءات المبسطة والمرتبة لإصدار التقارير

	يمكن تحقيق المقترحات الواردة في هذا الفصل من خلال المواءمة بين أساليب العمل المتبعة من قِبل اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، ولن يتطلب ذلك تخصيص موارد إضافية. على النقيض، هناك بعض المقترحات التي يمكنها توفير بعض القدرات التي يمكن توجيهها إلى ترجمة الوثائق الأخرى للهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ ومن ثم تحسين دقة توقيت إصدار الوثائق.
	1-2-4 ”إجراءات إصدار التقارير المبسطة“ (SRP)

	يمثل هذا المقترح إمكانية لتوفير التكاليف لكل من الدول الأطراف والأمم المتحدة. وحتى تاريخه، قد أدى إجراء تحديد قائمة القضايا قبل إعداد التقارير إلى الحد من طول تقارير الدول. برغم هذا، ففي المرحلة الأولى من هذا الإجراء، سيلزم توفير موارد بشرية إضافية مؤقتة لتقديم الدعم في عملية صياغة المزيد من الاستبيانات المتعلقة بإجراءات إصدار التقارير المبسطة من قِبل اللجان. من أجل تحديد العدد المناسب من الوظائف بوضوح لتوفير مستوى الدعم الكافي، ينبغي إجراء استعراض محدث لعبء العمل الحالي والمتوقع عند اتخاذ القرارات بشأن هذا التقرير.
	2-2-4 تقديم الوثائق الرئيسية الموحدة والتحديثات المنتظمة

	يقدم هذا المقترح إمكانية لتوفير التكاليف. إن تقديم وثائق رئيسية موحدة وتحديثات منتظمة، عند الضرورة، وكل خمس سنوات على الأقل على مدار التقويم الشامل لتقديم التقارير، سيتيح تقديم وثائق محددة أكثر إيجازًا واستهدافًا للمعاهدات ومن ثم تقديم ملاحظات ختامية أكثر تركيزًا (طالع أدناه في الفقرة 4.2.4). وإذا تم تقديم التحديث الخاص بإحدى الوثائق الأساسية الموحدة في شكل ملحق للوثيقة الأساسية الموحدة الأصلية (انظر أدناه في قسم التوصيات إلى الدول الأطراف)، فسوف ينطوي هذا على وفورات أيضًا فيما يتعلق بتجهيز وترجمة مثل هذا التحديث (أي ترجمة عدد قليل من الصفحات الخاصة بالملحق بدلاً من ترجمة وثيقة أساسية موحدة منقحة بالكامل).
	3-2-4 التقيد الصارم بحدود الصفحات 

	يساعد هذا المقترح على تحقيق توفير في التكاليف. وإذا كان قد تم التقيد بحد الصفحات المسموح به، فكان من الممكن في عام 2011 توجيه ما يقدر بـ 5.5 ملايين دولار أمريكي في الترجمة إلى ترجمة وثائق أخرى خاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وبالتالي تحسين الإصدارات في الوقت المناسب.
	4-2-4 المنهجية المتناسقة لإجراء الحوار البناء بين الدول الأطراف واللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	5-2-4 الحد من ترجمة ملخصات محاضر الجلسات 

	من شأن أية تدابير ترمي إلى الحد من عدد اللغات التي يتم حاليًا إصدار المحاضر الموجزة بها أن يحرر قدرات تجهيز الوثائق وتحسين معدلات الإصدار في الوقت المناسب للوثائق المترجمة الخاصة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان. ذا تم، على سبيل المثال بموجب التقويم الشامل لتقديم التقارير، إعداد المحاض الموجزة بلغة واحدة فقط بالنسبة لعدد محدود من الجلسات واستبدالها بالبث الشبكي لجميع الاجتماعات العام، فسيكون هناك توفير محتمل كبير فيما يتعلق بـ 15 مليون دولار أمريكي التي يتم تكبدها سنويًا لإصدار المحاضر الموجزة بـ 3 لغات في إطار التعويض الذي سيتم الحصول عليه طوال الدورة التي مدتها خمس سنوات بفضل البث الشبكي. 
	6-2-4 صياغة الملاحظات الختامية المركزة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات

	ينطوي الاقتراح على إمكانية لتحقيق وفورات، نظرًا لأن الملاحظات الختامية الأكثر تركيزًا ينبغي أن تؤدي بشكل طبيعي إلى تقليل عدد الصفحات التي تحتاج ترجمة وهو ما سيطلق العنان للقدرات التي يمكن توجيهها إلى ترجمة وثائق أخرى للهيئات المنشأة بموجب معاهدات وبالتالي تحسين إصدارها في الوقت المناسب. 
	7-2-4 إضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على المشاركة مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين

	يمكن تنفيذ المقترحات المتعلقة بالتعديلات التي يتم إدخالها على أساليب العمل دون اشتراط تقديم موارد إضافية. وينبغي دراسة أي آثار أخرى في البرامج وخطط العمل القطرية من قِبل كل كيان من كيانات الأمم المتحدة و/أو فريق الأمم المتحدة القطري.  
	8-2-4 النموذج المتوافق للتفاعل بين اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني 

	يمكن استيعاب هذا النموذج في ظل التخصيص الحالي للموارد، وكذلك في إطار التقويم الشامل للتقارير دون الحاجة إلى موارد إضافية.
	3-4 الاقتراحات الخاصة بتعزيز إجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات والزيارات القطرية
	4.3.1. تشكيل فريق عمل مشترك للهيئات المنشأة بموجب معاهدات معني بالشكاوى

	سوف يكون هذا المقترح موفر للتكلفة إذا تحولت الأسابيع الخمسة القائمة لمدة الجلسات الخاصة بلجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى مدة جلسات لمثل هذا الفريق العامل المشترك الذي سيشارك فيه خبير واحد لكل هيئة من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان.
	2-3-4 مراجعة الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتطبيق قواعد إجراءات وأساليب العمل واعتماد مبادئ توجيهية مشتركة

	يمكن تنفيذ هذا المقترح دون الحاجة إلى موارد إضافية.
	3-3-4 إنشاء قاعدة بيانات قانون الدعاوى للهيئات المنشأة بموجب معاهدات تشمل معلومات حول متابعة الحالات الفردية

	توظيف خبير استشاري لتكنولوجيا المعلومات وموظف إدخال البيانات في إطار هذا المشروع، مبدئيًا لمدة 9 أشهر (التكلفة المقدرة: 93000 دولار أمريكي)، فضلاً عن إدخار قدرات مكرسة لأحد الموظفين على فئة P-3 لمدة 6 أشهر سنويًا (101000 دولار أمريكي سنويًا). 
	4-3-4 استكشاف دور الهيئة المنشأة بموجب معاهدات فيما يتعلق بالتسويات الودية ومواجز أصدقاء المحكمة

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	5-3-4 تعزيز قدرة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب

	يلزم تعيين موظفيّن إضافييّن (1 من الفئة P-3 والآخر من الفئة P-2) بتكلفة تبلغ 361000 دولار أمريكي سنويًا. 
	4-4 المقترحات الخاصة بتعزيز استقلالية وخبرة أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
	1-4-4 المبادئ التوجيهية بشأن استقلالية وحيادية أعضاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في ممارسة وظائفهم

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	2-4-4 اعتماد السياسات والإجراءات الوطنية فيما يتعلق بترشيح الخبراء للهيئات المنشأة بموجب معاهدات 

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	3-4-4 معلومات ومذكرة توجيهية بشأن التوقعات ومدى التوافر وعبء العمل المطلوب وموقع إلكتروني مركزي لانتخابات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان 

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	4-4-4 توفير فضاء عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيهم المحتملين لعضوية اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان

	سيتطلب هذا المقترح إشرافًا متخصصًا من موظف واحد من الفئة P-4، بدعم من موظف خدمة عامة؛ لفترة إجمالية تبلغ 6 أشهر سنويًا لدعم المنتدى (التكلفة: 210000 دولار أمريكي سنويًا).
	5-4 مقترحات لتعزيز القدرة على تنفيذ المعاهدات 
	1-5-4 إجراءات المتابعة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات 

	تعتمد إجراءات المتابعة على كثافة الموارد البشرية ولم يخصص لها بعد الموارد الكافية، بينما يعتمد تحديد التكاليف على الكيفية التي ستعمل بها اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان لتطوير هذا الإجراء بشكل أكبر. 
	2-5-4 عملية تشاور متوافقة لإعداد التعليقات العامة/التوصيات العامة 

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	3-5-4 أنشطة بناء القدرات المتعلقة بإعداد التقارير

	تتباين تكاليف أنشطة بناء القدرات، التي تتضمن حلقات العمل التدريبية على إعداد التقارير، وذلك بناءً على الموقع والشكل وعدد المشاركين. وكلما أمكن ووفقًا لمستويات التمويل، فمن المتوقع إدراج المساعدة التقنية وبناء القدرات ضمن خطط العمل الحالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدول التي تتواجد فيها المفوضية وفي المقار الرئيسية (وأيضًا من خلال الصندوق الاستئماني للاستعراض الدوري الشامل بهدف تسهيل متابعة توصيات هذا الاستعراض، بما فيها التصديق على المعاهدات وإعداد التقارير).
	4-5-4 آلية وطنية دائمة لإصدار التقارير والتنسيق

	يمكن تنفيذ المقترح دون الحاجة إلى توفير موارد إضافية.
	6-4 مقترحات تعزيز ظهور اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها
	1-6-4 إدخال تكنولوجيا البث عبر شبكة الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو لتعزيز ظهور اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها على المستوى القطري
	البث عبر الإنترنت

	تحت مسؤولية مكتب الأمم المتحدة في جنيف ودائرة المعلومات التابعة لإدارة شؤون الإعلام، فإن تأسيس قدرة دائمة للبث عبر الإنترنت من شأنها تمكين بث جميع اجتماعات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان، قدرت تكلفته في عام 2008 لتكون حوالي 700000 دولار أمريكي للبنية التحتية/المعدات بالإضافة إلى حوالي 900000 دولار أمريكي للتكاليف السنوية المتكررة. ونظرًا للتغيرات التي شهدها مجال التكنولوجيا منذ ذلك الحين، سيكون من الضروري إجراء مراجعة شاملة لتحديد المتطلبات الدقيقة التي يستلزمها إعداد مثل هذه القدرة في الوقت الحالي.  في حين أنه قد تكون هناك إمكانية لتخفيض التكاليف، إذ تقدم المراجعة السابقة إشارة إلى المتطلبات؛ والتي ستكون أقل بكثير في تكلفتها من تكلفة إصدار محاضر موجزة للاجتماعات. وعلى اعتبار إمكانية إصدار نسخ تلقائية لوقائع الاجتماعات في المستقبل، قد ترغب اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان في استبدال المحاضر الموجزة بالبث عبر الإنترنت. وفي هذه الحالة، ستشكل خدمة البث عبر الإنترنت فرصة لتوفير التكاليف.  
	عقد المؤتمرات عبر الفيديو

	يمكن لنظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو، عند تطبيقه، أن يساعد الدول في توفير التكاليف المتعلقة بنفقات السفر. وبهذا؛ فلا تزال هناك حاجة إلى تقدير التكاليف المتعلقة بإنشاء مرافق نظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو. 
	2-6-4 إجراءات أخرى لتعزيز ظهور نظام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها

	يلزم تخصيص وظيفة واحدة من الفئة (P-3) لموظف اتصالات، بتكلفة سنوية تبلغ 202000 دولار أمريكي. 
	أما ترجمة وصيانة الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (والذي يشمل صفحات الويب المتعلقة باللجان التعاهدية لحقوق الإنسان) إلى اللغات الستة الرسمية للأمم المتحدة، فستتطلبان تعيين ستة مديرين لإدارة المحتوى الشبكي (من الفئة P-3)؛ بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 1212000 دولار أمريكي وخمسة مساعدين لإدارة المحتوى (من فئة الخدمة العامة)؛ بتكلفة سنوية تبلغ 368000 دولار أمريكي، بإجمالي يقارب 1580000 دولار أمريكي للوظائف سنويًا. 
	كما ستكون هناك حاجة إلى تعيين موارد للترجمة التعاقدية للمحتوى الضخم للموقع الإلكتروني؛ والذي يتوفر حاليًا باللغة الإنكليزية فقط. وستبلغ التكلفة المبدئية لأعمال الترجمة التعاقدية حوالي 310000 دولار أمريكي لترجمة المواد الحالية، لتصل فيما بعد إلى 435000 دولار أمريكي سنويًا. بينما تبلغ تكلفة المتطلبات السنوية المستقبلية 2015000 دولار أمريكي سنويًا.
	كما يلزم توفير إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ الأمر الذي لم تحدد تكاليفه حتى تاريخه.

